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تمهيد 


كان لتدخل الانجليز في مصر في سنة ١8487‏ أثر كبير في كشف اللثام عن حقيقة نياتهم» وني تحول 
الاستعمار المقنعٌ الى استعمار سافرء والواقع أن الانجليز والفرنسيين قد بسطوا نفوذهم الاقتصادي وسلطائهم 
السيامبي على البلاد قبل احتلال مصر بعشرات السنين» على إنه من الخطأ أن يستنتج من ذلك-؟] يعتقد 
البعض» ومن هؤلاء أتباع مدرسة سيسل رودس الامبريالية المشايعون لسياسة التوسع الاستعماري؛ أمثال 
ملئر وكرومرء وكذلك أتباع المدرسة الماركسية الداعون إلى مذهب كارل ماركس- أن من أسباب هذا الاحتلال 
مقتضيات اقتصادية امبريالية جديدة» ذلك أن لغزو مصر في حقيقة الأمر شعابا امتدت إلى ماوراء حدودهاء 
حيث رسم هذا الغزو الأوروني خطة عامة لاقتسام أفريقياء وأن أمانة البحث تقتضيناء والحالة هذهء أن 
نوضح بدقة أسباب هذه الظاهرة التاريخية متخذين من مسألة مصر مالا في هذا الموضوع. وأن نحلل 
الطبيعة الذاتية لتلك المرحلة التى تلت الاحتلال ودعوناها استعماراً. 

وقد اخترنا بادى بدء أن نفصل هذين العنصرين أحدهما عن الآخر» فاذا صح أنه كانت هناك صلة 
زمنية » وأمكن القول أيضاً إنبا صلة موضوعية» بين الدافع الاقتصادي لبعض الدول الصناعية وبين بع 
الامبريالى الاستعماري ف أفريقيا» فان البحث العميق قد يتكشف عن عدم وجود مرحلة انتقال مباشرة 
وكذلك عن اختلاف واضح بين العلة والمعلول.2'0 

وسنتجنب في بحثناء فيما يتعلق بالعلة» التفسير السطحى القائم على الاستدلال النظرى» وأما المعلول 
فلن نقدره تقديرا قاطعاً بمقتضبى قواعد الأخلاق الراهنة. 

ومن أسباب الامبريالية فى نظرية لين لينين-وهي أوسع النظريات شيوعاً- ترام رؤوس الأمُوال الفائضة في 
عواصم الدول الصناعية» وضالة الأرباح بسبب فقر الجماهير وتأخر الصناعة» وهذه الحالة من شأنها تشجيع 
الأوساط المالية على البحث عن أرباح في المستعمرات تفوق في مقدارها تلك كم احصول عليها داخل 
بلادهم » فيرسلون أموالهم إلى الخارج يستغلون بها مصادر جديدة للمواد الاولية ية ويفتحوك أسواقاً ومناطق 
أخرى إنفوذهم ع وتقضى هذه الحركة» في أوج شدتباء إلى #بافت عام على احتكار «المناطق الاقتصادية» في 
البلدان اما خرة”"2 غير أن هذه النظرية الاقتصادية الامبريالية » على فرض صحتها التاريخية» لا تبدو لنا أنها 
تراعى » كا ينبغي » العوامل الذاتية التى تكيف قرارات الحكومات أو الظروف السياسية التى تدعو الحكومات 
الى اصدار مثل هذه القرارات» وهذر السبب لا تتفق ,النظرية الاقتصادية الامبريالية والحقيقة المعروفة القائلة بأن 


لضم المستعمرات في الغالب أسباباً تختلف اختلافاً كبيراً عن تلك الأسباب التى تحدد ادارة المستعمرات 
واستغلالها بعد ضمها. 


وياحتلال مصر وتلك المناطق الافريقية الشاسعة» م يستجب بعض ساسة بريطانيا الى رغبة 
الجماعات المالية في التوسع» كم أخهم لم يسعوا إلى اغتنام فرص استعمارية جديدة بل حاولوا بالعكس أن يتابعوا 


سياسة الاستراتيجية الدولية التى وررُوها عن أسلافهم, ولقد كان السبب الرئيسي للاحتلال استراتيجياًء 
حيث تركز الاهتام منذ البدء على صيانة طرق المواصلات التى تربط الامبراطورية بالشرق» فإذا حدث بعد 
ذلك أن تقدمت المناطق المحتلة وتم استغلالها لصالح الدولة المستعمرة فان عائد هذا الاستغلال كان يوجه على 
الخصوص لسد نفقات ادارة تلك المناطق» وهكذا كان الاصلاح الاقتصادي فيها نتيجة ضم المستعمرات لا 
سبباً له90), 

وحتى ذلك الوقت » اكتفت بريطانيا العظمىء حصن الحرية التجارية بممارسة سيادة سياسية على 
مصر» تشاركها فيها على قدم المساواة فرنسا بفضل الضغوط التجارية والمالية» وهكذا عملت بريطانيا العظمى 
على ادخال النفوذ الغربى الحر الذى قد يودى أثره إلى تجديد البنيان الاجتاعى والثقاى في مصر”*» 

ولكن النتيجة كانت عكس ذلكء فهذا المشروع الفرنسى-الانجليزى وذلك الاستغلال المالى المفرط 
الذى صاحبه؛ قد أدخلا بغير تنظيم سلمم فقوضاً قواعد النظام الخديوى التقليدى الذى قامت عليه السيادة 
الفرنسية_الانجليزية الخارجية» كذلك فإن الظروف الاقتصادية والاجّاعية لم تشجع على قيام نوع من الحرية 
الشرقية بطريقة سليمة فتحولت إلى اتصال خصب بالغرب ولكن دون أن يؤدى بها إلى التطبع بنظام القيم 
التقليدية والايديولوجية الرمية فقعجلت هذه الحقيقة بتفتت الدولة» ولم تدرك الدولتان» بريطانيا العظمى 
وفرنساء مدى خخطورة هذه الأزمة وأثرها على نظام الحكم وانتبت محاولتهما الفاشلة لصيانة ا حالة الراهنة» إلى 
إثارة رد فعل وطنى قوى مفعم بالتبديد للمصالح الأوروبية ولسلامة قناة السويس على الخصوص . 

ان فشل محاولة احياء الخديوية ورفض كل اتفاق مع الوطنيين الثائرين وفسخ التحالف 
الفرنسى- الانجليزى » كل هذه قد أذ ثرت في فترة ة الاحتلال الذى أريد له الرحيل فى زمن قصير وم يعض وقت 
طويل حتى ظهرت عواقب هذا (الاستعمار المفروض على أهل البلاد) في جميع القارة الأفريقية . 

ولم تستطع انجلترا احياء نظام الحكم التقليدى في مصر-أساس نفوذها غير المباشر- فاقتصرت شيعاً 
فشىء على اعادة بناء الدولة محاولة في الوقت نفسه أن تكسب بالاصلاح وتجديد الاقتصاد رضاء الشعب 
وتعاونه . إن المظهر الاستعماري هذه السياسة الجديدة قد اتسم بتحول أشد فعلا وعمقاً في بنيان مصر من 
ذلك التحول الذى حاولته انجلترا حتى نهاية عهدهاء ومع ذلك فإن القيمة الاجتاعية لهذا التحول لا يشعر بها 
الشعب المستعمر شعور الرضا- الا إذا كان التحول ذا معنى» على أن هذا المعنى يتوقف بالطبع على النظرية 
المزدوجة ذات الشعبتين للاستعمار وعلى درجته من الواقعية ع وفضلاً عن ذلك فإن أهداف انجلترا كانت 
متعارضة بطبيعة النظام نفسه الذى فرضته لتحقيق ماربها. 

فما هو ذلك النظام ولماذا فشل؟ هذا هو صم موضوع الامبيالية بكل ما تحمله هذه الكلمة من 
رنين مهين . ان المباديئ الأحلاقية اليوم كالمطالب الوطنية بالأمْس تدينه دون لبس» ولكن هذه الادانة العالمية» 
على الرغم من أن لها ما يبررها في الجزء الأأكبر منها لا تستطيع الا تشويه وإخخفاء المعنى الحقيقى لنظرية كان لها 
فى ذلك العهد مرمى ثورى. 
ان الاستنكار الأحلاق قلما يكن الباحث من التحليل الموضوعىء ولا يمكن ان يكون هذا الاستنكار 
حجة) بل هو مجرد عارض على أية حال”»2, وكذلك ان الاستنكا ر تحكمه ظروف وعواطف 00 
المادية فى الثلث الأتحير من القرن التاسع عشر ومن جهة أخرى ان هذا الاستنكار لا يمس سوى ظاهرة من 


ظواهر الامبريالية» هى السيطرة اليه وعواقبها المشوومة أى ظاهرة القوق ولكن القوة» بعد كل هذا ليست 
سوى وسيلة سياسية» فهى إذن عنصر ثانوى فى تطور أبعد مدى ٠.‏ والعامل الأسامي ف الاستعمار هو الغاية 
التى يرمى اليبا هو اكتساب فوائد اقتصادية حتى لو كانت هذه الغاية ليست هى السبب الأول للاحتلال» 
أما القوة فليست الا عنصراً اضافياً» ومع ذلك فهى التى استرعت» على الخصوصء انتهاء الأخلاقيين 
والشعوب المستعمرة, والا كيف يمكن الحكم على الظاهرة المتشعبة بالاقتصاد على ظاهرها الشكلى؟ وني مثل 
هذا التفكير ألا يقع التباس بين الوسائل والغايات؟ ألا يؤدى تجنب التفسير السلبم للأسباب ولدور 
الاستعمار ولتطوره إلى التناقض فى هذا التفسير؟» وكا يؤكد موريس ديفرجيه 1009761865 7131216 في حديثه 
عن الدور الحقيقى للدولة من أن :«كل تحليل قاطع يخلط بين الوعاء وامحتوى» بين السيف وحامله؛ لا 
يستطيع ادراك الحقيقة 200 , 

ويتجاوز جاك بيرك عدوعء8 دعدوءد[ هذ الحد حين يقول: «إذا تنوعت الأشكال والأنظمة تقدم 
امحتوى إلى حد كبير فى الابداع الملموس »)ع ولهذا «يجب الاصرار على المحتوى التكنولوجي الذى يكشف عن 
التبادل الملموس بين الانسان والعالم فضلاً عن الاصرار على الوسائل التى تؤثر فيه) "© , 


يجب اذن أن نعيد الاستعمار الى فحواه التاريخية لنتمكن من تقدير دوره الحقيقى الذي لم يكن في 
مصر دور المجدد بل كان دور متعجل التاريخ» اننا أبعد ما نكون عن تبرير العذر ولن ننتقل الى الطرف الآخر 
وننصرف الى فقد ظاهرة الاستعمار السلبية» ولكننا سنحاول أن نوجه النظر إلى سماته الجوهرية وأن نوضح 
طبيعته الذاتية» وبعد تبيان هذه الطبيعة نستطيع أن نقيم الدليل على الخلاف المحتوم الذى يفصل عناصرها 
الأساسية ويساهم على هذا النحو ني الفشل المحتمل لكل مشروع استعمارى. 

ان الاستعمار كا أسلفناء يتميز بظاهرة مزدوجة إيجابية وسلبية فى نفس الوقت» وهو يتألف من 
عنصرين متناقضين ولكنهما في الظروف التاريخية متكاملان» فالعنصر الأول من هذين العنصرين هو ادخال 
الوسائل الفنية للمدنية الغربية فى المستعمرة لاستغلال الثروات الطبيعية فيها وكذلك نشر الآراء الحديثة وما 
يتبعها من التغييرات الاجتّاعية؛ أما العنصر الثانى فهو فى الوقت نفسه المحافظة على علاقات التهعية السياسية 
والاقتصادية والثقافية مع الدولة المستعمرة» وهي العلاقات التى بدت طبيعية فى البدء بسبب تأخر ا مستعمرة 
المادى والمعنوى ولكنها أصبحت تعسفية عندما استقرت آخر الأمر. 


هذا المظهر المزدو ج-مظهر المجدد الهام-ليس بالمظهر الخاص بالامبريالية دون غيرهاء فهو ينطبق على 
كل تطور يجمع بين العناصر المتعارضة فيه أيضاًء وهذا الرأى ذو الشعبتين هو أساس«خطاب عن مصدر 
التفرقة الاجتاعية) لحان جاك روسو حيث يقول «ان قوى التقدم البشرية» فى تنميتها للحضارة» تعحول على 
اثرها إلى أسباب للتفرقة وعدم المساواة بين الناسء والتقدم يصبح فى الوقت نفسه تقهقراء» وأنظمة هذا 
التقدموهى وضعية فى البدء ما دامت تعمل على تنمية المصالح العامة فى المجتمع-تتطور إلى اتجاه عكسبى 
بحكم التعارض الملازم لطبيعة هذه الحضارة؛ ولكن هذا التطور لا يغير شيئاً من مظهره التقدمى فى التاريخ» . 


وكذلك فإن انجلس واموم8 في تفسيو مختلف مراحل التاريخ الاجتاعي للانسانية» يقدر قيمة دور 
الرق فى العهد القديم لا بالاعتبارات الذاتية المعمول بها اليوم ولكن بالظروف الموضوعية السائدة فى تلك الحقبة 
من الزمن» وينتبي انجلس فى بحثه إلى نتيجة تثير الدهشة فى عالمنا المعاصرء وهى أن هذا النظام كان فى مظهره 


وضعياً إلى حد كبير» وفى عصور ما قبل التاريخ كان الانتقال من اقتصاد راكد على أساس قوت الفردء إلى 
اقتصاد أوفى انتاجاً يستتخدم التجارة فى التعامل» يقتضى تقسيماً أولياً للعمل كان يسمح لبعض السكان 
بالانصراف الى مهام أخرى غير مهام كسب القوت اليومى . وفى الظروف التاريخية لهذه الحقبة من الزمن» لم 
يكن ف الامكان بلوغ هذه المرحلة الا بالرق الذى كان يشتمل على أبسط الأشكال وأقربها الى الطبيعة فى 
تقسيم العمل. 
ولنترك لانجلس مهمة الحكم على مدى هذه الحركة حيث يا يقول«ان ادخال الرق فى ظروف تلك الحقبة 
من الزمن كان خطوة واسعة إلى الأمام . . .وان التقدم الاقتصادى فى البدء اعتمد أساساً على زيادة الانتاج 
وتنميته باعمال الرق)" , 
ويستطرد انجلس فى بحثه ويقول بصراحة أيضأ «يجب علينا أن لا ننسبى على الاطلاق أن تمونا 
الاقتصادي والسيامبي والثقاني يفترض كله حالة كان الرق ضرورياً فيها كا كان معترفاً به فى جميع العالم» وفي 
هذا الصدد يحق لنا أن نقول إنه لولا الرق فى العهد القديم لما قامت الاشتراكية الحديثة!؟»: غير أن أشكال 
الانتاج فى هذا النظام كانت عقبة فى سبيل تقدم اجتاعى فنى يأذ بطرق الانتاج الرأسمالية! ''؟ومن م م كان 
الاقتصاد الراكد الذى حل محل مرحلة الانطلاق فى البدء: هذا التطور امجدد الهادم فى آن واحد نجده أيضاً 
فى المراحل المتتالية فى التاريخ الاقتصادى فى الاقطاع ومذهب التجاريين والرأسمالية» ولكن لنعد إلى موضوعنا 
عن الامبريالية. . ان ماركس الذي لا يمكن الشك فى تسامحه نحوهاء كان النظرى الأول الذى شرح هذه 
الظاهرة شرحاً وافياً فقد شهد فى عصره مشروع الهند أكبر المشاريع الاستعمارية فى ذلك القرن» وتتبع بفكره 
الأطوار امختلفة لهذا المثال من الاستعمار» لم يدن ماركس تدخل انجاترا العنيف وأثارة الهدامة فى نظام المند 
الاجتتاعي التقليدى ولكنه أقر هذا التدخل كرائد موجه إلى الحضارة» وقلما شكاء وهو ا محلل الموضوعي » من 
تفكك هذه الطوائف القروية المثالية» «التى» على الرغم من مظهرها الذي لا ضرر منه, كانت دائماً الركن 
المكين للاستبداد الشرق» فقد حصرت هذه الطوائف العقل الانسانى في نطاق ضيق جداً حن جعلت منه 
أداة طيعه للتطير والتشاوم وعبداً للقواعد المسلم بهاء وسلبته كل خلق رفيع وكل قوة تاريخية 20١0)‏ 
ان هدم هذه الأوضاع البدائية البالية كان شرطاً) ' ل بد منه لنشر الأحلاق الأوروبية فى البلاد.. 
من الواجب ابادة الصناعة لمحلية القديمة والقضاء على الأخلاق المتخلفة فى هذه القرى © 
لقد زال الاستغلال الحرفى والصناعي شيعا فشيعاً لا تحت سياط الجنود البريطانيين ولا لقسوة جباة 
الضرائب م النفوذ الفنى الغربى ومنافسة التجارة الحرة» ولم تككن فى الامكان تقويم دور الامبيالية 
الا بمتابعة تغيرات هذا المظهر امجدد . «إن التدخبل الانجليزى للقضاء على الغزال والنساج من الهنود» قد قضى 
على هذه الطوائف الصغيرق وهى تنصف همجية ونصف متحضرة» بتقويض أسمها الاقتصادية, وأثار بذلك 
أعظم ثورة أجماعية بل أثار فى الحقيقة الثورة الاجتاعية الوحيدة فى اسياء لا شك فى أن أنجلترا باثارتها ثورة 
أجتاعية فى هندستان كانت تستبدى بأحسن المصالح وتتصرة وتتصرف بحماية لتبلغ أهدافها, ولكن المسألة ليست 
ببذه البساطة حيث يجب أن نعرف هل تستطيع الأنسانية أن تحقق مصيرها بدون ثورة ة أجماعية جذرية فى 
تلك الحالة الاجتهاعية فى اسَياء والا مهما كانت جرائم أنجلتراء فققد كانت ادارة عديمة الادراك للتاريخ باثارتها 
بمثل هذه القورة2350) , 


وفي مصرء كان الدور الثوري للاستعمار الانجليزى خحفيف الأثر لأن البلاد لم تكن فى تلك الحالة 


المادية المتخلفة التى كانت فيها الهند”* '2 فالاصلاح السابق الذي قام به حكام مصر زود البلاد ببيكل ِ 
للبنيان الرأسمالى» ولكن لا فائدة من الاسترسال فى هذه النظرية والقول بأن مصر كان فى امكانها أن تقوء 
بثورتها الاجتماعية بدون عون فعلى من السلطة امحتلة» ويتضح فى نظرية ماركس أن قيمة المدف مسألة 0 
كا عرض المعنى الثانوى لوسائل بلوغ الهدف فقد فرق بين الموضوع والشكل» وفشل البعثة الاستعمارية 
امحدمل يرجع إلى عدم المبيز بين الموضوع والشكل» أضف اليه سيطرة الشكل على حقيقة الموضوع الذى 
يدل بدوره على جوهر رد الفعل الوطنى . 

كيف حدث اذن هذا الخلط بين الشكل والموضوعء ؟ ان الاستعمار كا رأينا يبرر وجوده فى التاريخ 
بتخلف المستعمرة المادى» وبذلك العون المجدد الذى يعود على المستعمرة منه» ولكن هذا التبرير يتوقف على 
ظروف اجتاعية ومادية؛ فهو اذن محدد لفترة معينة من الزمن» وهناك من جهة أخرى علة وجود الاستعمار» 
انها اطالة حالة التبعية التى تحول بلاداً محتلة إلى مستودع من من المواد الأولية للدولة المستعمرة وإلى سوق 
للمنتجات الصناعية وتشجع المستعمرين على الاحتفاظ بالسيادة فيها ما استطاعوا من الوقت . وعقبى هذا 
التناقص هي أنه فى مصر إذا كان نمو الطاقات الانتاجية يسانده استقرار نظام م للانتاج على أسين عصرية 
حديثة» قد أدى الى انماء ثروات البلاد وإلى تقسمم إجتاعي جديد إلى طبقات من الشعب وإلى إزدهار الآراء 
الغربية» فان قوى الشعب المستعمر ظلت بالعكس ساكنة لم تتحرك أو أدركها الضعفء وهكذا فإن انمو 
الاقتصادى الذى يل فى العادة يقظة الضمير الوطتي والاجتماعى » م يصحبه تقدم يوازيه فى البنيان السياسي» 
فمن جهة اتخذ احتلال مصر مظهراً محدداً تقدمياً. وكان له من جهة أخرى مظهر رجعى هدام. 

هذا النظام مفكك الأوصال ذهب المفسرون فى تفسيه سبيلين» فقد فسر ألا بعلامة القوة التى 
اعتبرت المصرى المستعمر أدنى مقاماً فأذلته با محاباة العنصرية وحالت بينه وبين الاشتراك فى وضع القرارات 
السياسية الادارية ثم ثم أنكرت عليه شخصية وطنه وثقافته» وفسر هذا النظام ثانيا في الظروف العامة للتبعية بأن 
مصر تدار بمقتضى نظام الأوامر يفرضها حكم الاحتلال ولا يتفق هذا النظام حتماً ومصالح الشعب الحقيقية . 

هذان العاملان اللذان حالا دون التقدم السياسي وأ أبقياً على اقتصاد تابعٍ ناقص» كانا نقطتى انطلاق 
رد الفعل الوطنى» الذى كان فى الحقيقة انعكاس تحول الحقيقة المادية التى لم يأخحذ بها النظام السياسي على 
الاطلاق» فقد افترض رد الفعل الوطنى اذن مستوى للنمو الاقتصادى بحيث يصبح الاحتلال فيه حدثاً باطله 
لا يتفق وروح العصرء فالاحتكار السيامبي بنفوذه على جميع مظاهر الحياة الاجتماعية كان عقبة فى سبيل اثفو 
غ20 . لقد أيقظت انجلترا شعباً فى أبان :بضتهء وأيدته ولكنها أبقته فى فياهب خضوعه وحالت بينه وبين 
الأحذ بنصيب ف الشؤون السياسية وهكذا قلبت انجلترا دورها رأساً على عقب » فقد كان دورها دور المنشىء 
الاجتماعى ولكنها عجزت عن تكييف نفسها ومتابعة الوضع الذى أقامته بيدهاء ومن يطلق عنان التاريخ 
أصبحت كابحة ان صح هذا التعبير*"© , 

وأمام المعارضة المتصاعدة التى تثيرها الحركة الوطنية» آثرت انجلترا أن تقمعها بدلا من أن تبحث عن 
أسبابباء فضاعفت جهاز القمع كلما اشتدت مطالب الشعب السياسية» ولكنها كانت تعني فى الوقت 
نفسه بتهدئة النفوس وبوقف هذه المطالب فأدخلت اصلاحات اجتاعية واقتصادية جديدة فى البلاد» وفى 
ظنها أن مساوىء الاستعمار وحدها أثارت المعارضة الوطنية» وف الواقع أفلحت هذه الاصلاحات ف تأخير 
تبلور الضمير الوطنى عدة سنوات» غير أن المسألة لم تكن كذلك فقد أدى شطط الاستعمار به إلى تحول 


شكله عن الهدفء وبعبارة أخرى ان السيادة حلت محل البعثة المجددة, ونم تكن مساوىء الاستعمار عرضية 
بل كانت من صميم طبيعة نظامه» و يكن ق الامكان القضاء عليها دوك اثارة الشلك فى نظام الاستعمار 
كله؛ وقد كتب ماركس ف تحليله مسألة الهند يقول دان كل ما ستضطر البرجوازية ابريطانية إلى عمله فى 


الحند لن يحرر جماهير الشعب من عبوديتها ولن تحسن حالتهم الاجماعية تحسيناً جوهرياً لأن كل ذلك لا يتوقف 
على نمو الطاقات الانتاجية فحسب ولكنه يتوقف أيضاً على استيلاء الشعب على هذه الطاقات» غير أن 


البرجوازية البريطانية لن يفوتها أن تببىء الظروف المادية لتحقيق الاثنين : تحرير جماهير الشعب ونحسين حالتهم 
الاجتاعية تحسيناً جوهرياً””"2 . 


ويعبارة موجزة» ان المسألة الحقيقية قد طرحت نفسها فى المجال السياسي لا فى المجال الاجتماعي 
الاقتصادي» فقد عنيت انجاترا بالرخاء المادى فى تتبع تغيرات مصا حها الخاصة دون أن تدرك أن المطالب 
الوطنية فى صميمها كانت ترمى إلى ارضاء مقتضيات شعور نفسى هو الشخصية الخاصة بمصرء وأ وأن 
استغلال ثروتها لن يكون له مغزى واقعى الا إذا أقرت انجلترا بمقتضيات ذلك الشعور. 


)١(‏ يراع مؤلف برك رحاك) .[عناوعع8 ولههم ذلك صمنووع5وهم106 15714 ص 25 وجلاجر (ج) .[ 02112861 ورونسود (ر) ممقصاطم8 
1931 ص هوك وستراتشى (حود) صطد[ لإعطعد56 ع ممع )ه ممع 156 ومؤا ص 1١-4194‏ . 

(؟) يراجع مؤلف لينين: الالبريالية أعلى درحات الرأسمالية (محتارات من مؤُلفاتهت الطبعة الاتحليرية) موسكو 2١940‏ الفضل الرابع؛ ص 21/71 7515 
(؟) هذه المظرية شرح مطول في كتاب كمقممء/ا عط قصة معكث. 

(4؛) حلاجر (ح) 0211286 .[, (ر) ورونسون «مكهاطه8 .8 ي عرص تاريخى اقتصادى, للسلسلة الثابية» السادس رقم ١‏ 16.1988 
عع وممعون!! عتدمومعظ مد رعللمدع1 عع عه كلم اععمم1 

ره) رف) انلز واعهمع .2 رهمنعطتط-نعصث (الترجمة الاتجليزية) موسكو ١555‏ ص .7١17‏ 

(1) ديفرجيه (م) .2/1 مهمع انالا عناوعنامم هل ة صسممععن0معم1 تقر ص 815 

(7) بيرك جاك وعنداوعة[ ,عدوعع8 المرجع السابق الاشارة إليه ص 410 

زم أعلس رف .7 وأعومع ومتعطد عم م 30١-١٠١‏ (ترجسا للنص الاتجليزى). 

(9) كذلك انجلس صفحة 579 . 

)٠١(‏ ستراشى (جود) .[ إعط562 (صمحة )77٠0‏ م يدهب إلى - حد إفتراص أن الرق. في المكان الأول أحر الثورة الصاعية أكثر من ألف سسة؛ وأن الخرء 
الأكر من العمل الحساني النظري والمني الضروري-للانطلاق إلى الأنام» 

جرى منذ القرن الثاى؛ وكذلك إنشاء سوق وشبكة للمواصلات العالمية» ولكى الرق حال دو التطور إلى حرية التحارة. 

(11) ماركس ركارل) عفص[ مع عدوتهصعئلءط هماع قصتصمل هآ رقم ؛ 78٠١‏ 35 يوبير هم ١‏ ي عمدنلةيهمام م1 تند ؤع:»< 11 موسكو صمحة 
» ماركس (كارل): نيويورك دايل تربيون رقم 4 78١‏ عصدطء1 برلنهنآ عأعملا «ع20. 

)١(‏ خطاب من ماركس إلى انجلس في ١4‏ يونيو ١88+‏ عن الاستعمار. 

.74١ 4 ماركس (كارل) نيويورك دايلى تربيون رقم‎ )١5( 

(14) براجع المظهر امجدد في الأعمال الانجليزية في الهند. في «العواقب انحتملة للسيادة البييطانية في الهند» مارك( كارل )- نيوبورك دايل تربيون- / أعسطس 
هما رقم .784 في نصوص عن الاستعمار صفحة 915 4. 

(15) يلاحظ أن حالة الحكم الخديوى التقليدى ي سنة ١847‏ كانت تششه هده الحالة. 

(15) بسك رج).[عدوع8 صفحة مى 415 44/ه. 

(107) ماركس (كارل)- بيويورك دايل تربيون-8 أغسطس ١887‏ رقم 5814١‏ 


الفصل الأول 
أسباب احتلال مصر 


أ ) آراء الانجليز الأحرار ضد الامبربالية 

لقد جدت انجلترا فى البحث عن مستعمرات فى عصر كانت فيه أغلبية مفكريها وحكامها وشعبها قد 
تطورت إلى ميول واراء حرة» وهنا نجد قلم جون ستيورات ميل 1/111( غ:2داء5 صطدل -وهو الباحث الايديولوجى 
الذى كان يمثل حقبة عصره-يدين الامبريالية ادانة ألمة من حيث أعها لا تتفق فى ٠‏ شىء مع الديمقراطية وف 
عبارته : وان شعبنا قد يسيطر على شعب آخر سيطرته على أرض خحصصت لتربية الأانب والصيد» وقد يحتفظ 
لنفسه بمكان يجمع فيه مالا كثيراء » بمزرعة مواشى بشرية تستغل لفائدة شعبناء ولكن إذا كان خير المحكومين 
هو شاغل الحكومة حقاً. كان من المستحيل على الاطلاق أن يعنى الشعب به00". 

وكان والده جيمس ميل 1 5عم3[ قد ندد بالمستعمرات وقال(انها نظام ضخم للترويج عن نفوس 
الطبقات العليا فى الهواء الطلق)2"0. 

ان انصار الصناعة وحرية التجارة فى انجلترا مثل برايت عطع::8 وكوبدن ه0094 وبعدهما هوبسن 
دموطهل] كائوا على جانب من صراحة الفكر أيضاً. ففي رأيهم ورأى الطبقات البورجوازية الصاعدة التي 
كانوا بمثلونها أن مناهضة الامبريالية كانت تبررها أسباب اقتصادية فقد اتضح أن الاستيلاء على بلدان ماوراء 
البحار لا طائل فيه مادامت حرية النتجارة الدوئية تضمن لانجلترا أسواقاً لمصنوعاتها ومصادر لحاجتها من السلع 
والمواد» ولا بد إذن من القضاء على ما يعترض حرية التجارة من عقبات والتغعلب على نزعات أنصار حماية 
التجارة التى سادت أيضاً فى المناطق المتخلفة وبعد زوال هذه العقبات- م حدث لنظام الامتيازات الأجنبية فى 
البلاد العهانية-لم يكن هناك ما يدعو إلى الاحتكار أو إلى التأثير بوسائل مصطنعة فى سير التجارة الطبيعي» 
على أن تحقق قوانين تقسم العمل الدولية الأهداف الأخرى فى هذا امجال. 


وقد دل على ذلك رحاء انجلترا المادى» من ناحية» ومن ناحية أخرى فإن ذلك يتفق مع الواقع من 
حيث أن ثلثى تجارتها الخارجية قد تركزا مع البلدان المستقلة» والجزء الأكبر من الثلث الباق كان مع 
مستعمراتها من الشعوب البيضاء المستقلة استقلالاً داخليً9" . 

وفضلاً عن ذلك فإن عاملاً آخر قد أدى إلى فوائد جمة من سياسة الأسواق المفتوحة فقد كانت 
بريطانيا العظمى الدولة الأولى التى استغلت على نطاق واسع المكتشفات القنية للثورة الصناعية واستفادت 
منذ بدء القرن من مركز اقتصادى متاز إلى حد أن بريطانيا العظمى قلما تأثرت بمنافسة خطيرة ره من جانب 
الدول الصناعية الأحرى» وهذا المركز المرموق أفضى عليبا شبه احتكار تجارى فى المناطق المتخلفة» مصادر 
المواد الأولية» وكفاها مؤونة التكاليف الباهظة لاقرار سيادعها9؟. 


وفى الوقت الذى انتظمت هذه المناطق فى فلك بريطانيا التجارى وتحطمت المعارضة المحلية» 
استحوذت البيوت التجارية الانجليزية على قوة كبرى للمساومة مع عملائها والمنتجين من أهل البلاد الذين 
كانوا على جانب من الجهل وسوء النظام» وكان للسيادة الاقتصادية إذن أثران يتمثل أحدهما فى اقصاء 
المنافسة الأجنبية بيها يكمن الآخر فى صيانة العلاقة التجارية الوثيقة مع العملاء التى كانت تقبض على زمامها 
لندن ومانشستر» وقد عملت السياسة الببيطانية بهذا المبدأ قبل غزو مصر. 

إن المصالح التجارية كا رأينا الآن» م تكن يحاجة إلى أن تحتكر الأسواق الخارجية احتكاراً مصطنعاً 
ولكنها استظلت مع ذلك بحماية الحكومة لتبيئٌ الظروف السياسية المواتية للتجارة الدولية» وهذا كانت 
السياسة تتبع الاقتصاد» مع التسلم بوجود علاقة متبادلة بينهما كا أسلفتا . 

يوضح ذلك أن النشاط السياسبي ساند حرية التجارة» هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فقد عملت 
التجارة على توطيد سيادة بريطانيا العظمى ف العالم على أن هذا النشاط السياسي لم يكن مباشراً فقد اقتصر 
على تقديم الاعتمادات المالية التى وطدت دون شك علاقات السيادة» وعلى التبديد أحياناً تسنده حملة بحرية» 
أو على نفوذ بريطانيا العظمي غير المباشر الذى كان له قوة القانون بحكم مكانتها الدولية» ولم تكن نية 
الحاكمين فى أى بلد من البلدان زيادة المناطق المستعمرة» كا أن محاولة الاستيلاء على مزيد من المستعمرات لم 
تلق تشجيعاً من أحد ففي سنة ١8/1‏ نجد هذا التصريح من حيث المبدأ «إن سياسة انجلترا هى الا تشجع 
المزيد من استعمار المناطق الاستوائية الاهلة بسكانها الوطنيين)0*©. 

إن الاستعمار على فرض ضرورته» كان يجب توجيبهه إلى الأماكن الخالية فى أمريكا وأسترالياء وقد 
أعلن جيمس ستيفنس 5«عطامعء:5 5©م3[-من وزارة المستعمرات-ذلك المبدأ الذى استرشدت به السياسة 
الحكومية في الثورة المصرية فى سنة 8/7١غ»‏ «اننا لا نستطيع استعمار المناطق الأفريقية دون أن نواجه قبائل 
محارية عديدة... وحتى لو استطعنا بلوغ السيادة المطلقة فى هذه القارة فلن يكون لنا من هذا الملك فائدة 
)0 2, 

وهكذا فإن الحكومات المختلفة من المحافظين ومن الأحرار قد تحاشت الدفاع عن المقاصد التوسعية فقد 
كانت تخشى رد الفعل لدى الناخبين9” , 

وكان للنشاط الحكومى فيما وراء البحار فى نظر رجال السياسة ف ذلك العصر هدف نفعي تجارى » 
حيث كان الأمل أن يؤدى تدخل الغرب الاقتصادى وما يصحبه من اراء إلى تطور جذرى ى الأنظمة 
السياسية نحو أشكال عصرية حرة من شأنه أن تنشاً على أثره اعترافاً به» جماعة أصحاب المصالح التى تعضد 
بدورها السياسة الببيطانية» وقد ذهب دعاة الاصلاح فى حزب الأحرار إلى أبعد من ذلك» فقد عطفوا على 
الأمانى الوطنية فى إيرلندا وجنوب أفريقيا ومصرء واعتبروها حقائق لا شك فيها. 

غير أن دعاة الاصلاح هؤْلاء قد جهلواء على ما يبدو أن هذه الأمَانى الوطنية لم تثر على التقاليد 
الماضية فحسبء بل ثارت أيضا على التقاليد الحاضرة وعلى السيطرة السياسية الأجنبية التى بعد دخوها 
ويحاولتها نشر وسائل التقدم فى البلاد أصبحت عقبة فى سبيل هذا التقدم©. 

وقد اعتمد تطبيق هذا النظام تطبيقاً مثمراً على خضوع الزعماء الافريقيين والشرقيين لنفوذ ا حكومة 
البريطانية الأدبى الذى وقف عند حد النشاط السياسى» وقد كانت الامبراطورية الهندية مثالا لفساد هذا 
المبدا. 


فعندما فقد النفوذ البريطاني عنصر التعاون من جانب أهالى البلاد أقام فيها بالقوة. 


والهند امحتلة فى عصر الامبراطوريات التجارية التى تميزت فى البداية بسوء الادارة والاستغلال» 
أصبحت ف السنوات ١417.-1١85٠0‏ ذات شأن خطير للاقتصاد البريطافى2» . 

وقبل تلك السنوات استوردت الهند فى سنة ١85٠‏ نحو تمن )١/8(‏ قيمة مجموع الصادرات 
الانجليزية حيث بلغت البضائع القطنية ربع )1١/4(‏ قيمة تلك الصادرات . 

وفضلاعن ذلك استخدمت مصانع القطن تمن ١/8(‏ )-سكان الجزر البريطانية وساهمت بنحو 
١‏ من الدخل القومى» ولم يشعر أحد بمكانة الحند الا أثناء الحرب الأهلية الأمريكية بعد أن توقف تسلم 
القطن من الولايات الجنوبيةء وهذا الحادث المفاجيٌ جعل من الند المورد الأول لبريطانيا العظمى» وف أربع 
سنوات تضاعفت قيمة صادراتها من 77 مليون من الجنيبات الاسترلينية فى سنة ١8571١‏ إلى 57 مليون فى 
سنة 1874ء وأما كمية القطن التى صدرت إلى مغازل لنكشير فقد ارتفعت من ٠٠0٠ ٠٠0٠‏ 55 ليبق فى 
سئة 1845 إلى ما يزيد على ملقاعقة ليبق فى سنة 20015. ومنذ ذلك الوقت أصبحت 
القارة الهندية المصدر الأول للمواد الأولية وأفضل الأسواق للمصنوعات الانجليزية0", 

فكلما أصبحت الصناعة القطنية 0 ذات فائدة حيوية لصرح بريطانيا الاجتاعى كلما 
أصبحت الهند الشرقية فى الوقت نفسه ذات فائدة حيوية للصناعة القطنية البريطانية ولكن أهمية الهند الجوهرية 
لم تقتصر على التجارة» فالقارة الهندية أصبحت فى سنة 188٠‏ امجال الرئيسي لاستهارات السوق المالية فى 
لندن. وقد بلغت الاستهارات فيها 707١‏ عليوناً من الجنيبات الاسترلينية » أى ما يعادل على وجه التقريب 
خمس جميع الاستهارات فى بلدان ماوراء البحار. ومن جهة أخرى كانت القارة الهندية_وهى المركز 
الاستراتيجى للتوسع فى جميع بلاد الشرق الأقصى_القاعدة التى انطلق منها النشاط المتبادل للمشاريع 
التجارية تؤيدها الحماية السياسية والعسكرية. 

وقد فسر هذا العاملان سبب الاحتفاظ ببذه الامبراطورية فى وقت عدت فيه من الشؤون التى لا طائل 
فيها لا سيما أن الرأى العام البييطانى كان يعد الهند مركزاً متمما للدولة والنشاط المتبادل ف هذا المركز الام مع 
الدولة كان مصدر الثروة الرئيسى فى انجلترا ومصدر القوة فى العالم» ومن ثم كانت هذه الأهمية الكبرى لسلامة 
طرق المواصلات التى تصل المصدرين أحدهما بالآخر. وقد أدى فتح قناة السويس فى سنة ١8575‏ إلى زيادة 
القيمة الاستراتيجية لمصر زيادة كبرى نسبياً حيث كانت قناة السويس ف المرتبة الثانية بعد طريق رأس الرجاء 
الصالح التقليدي» فهذا الطريق استمر فى استقبال الجزء الأكبر من تجارة الشرق وفى سنة ١/1/8‏ بلغت قيمة 
البضائع التى عبرت قناة السويس 55٠06 .٠٠ ٠‏ 68" جنيه استرليتى » وف المجال الاستراتيجى كان طريق رأس 
الرجاء الصالح يعتبر أكثر أمناً إذ يحتمل أن تدعو الضرورة فى زمن الحرب إلى تحويل التجارة عن قناة السويس 
إلى طريق رأس الرجاء الصالح. 

وقد أعلنت وزارة المستعمرات الببيطانية بصراحة أن رأس الرجاء الصالح كان المركز الحقيقي 
للامبراطورية .. بعيدا عن تعقيدات قناة السويس2" "2 

ومن ناحية أخرى فقد تضاءلت قيمة قناة السويس ومصر بسبب الألية التى حازت عليها 
القسطنطينية فى لمجال الاستراتيجى للجانب الشرقي من البحر الأبْيض المتوسط . وقد بذلت فرنسا وبريطانيا 
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العظمى جهدهما لتأبيد سلطان تركيا ودعم دولته التى كانت بمثابة الحاجز ازاء تهديد التوسع الروسىء ولم يجد 
دزرائيل من أسباب الأمن ما يدعو إلى احتلال مصر وحاول التقليل من أهميتها الاستراتيجية على النحو التالى : 


يتساءل كثيرون من الناس عن أسباب عدم احتلال انجلترا لمصر مع أهمية هذا الاحتلال فى تأمين 
طريق الهند» ولكن الجواب واضح: إذا استولى الروس على القسطنطينية استطاعوا بعدئذ أن يسيروا جيوشهم 
خلال سوريا إلى مصب نبر النيل» وماذا ترى تكون الفائدة عتدئذ من الاستيلاء على مصر؟ حتى سيطرتنا 
على البحار لن تسعفنا فى مثل هذه الظروف فالقسطنطينية هى مفتاح الحند لا مصر وقناة السويس "2 

وعلى الرغم من ذلك فقد ظلت قناة السويس طريقاً مختصراً له قيمته الملموسة إلى الحند» يوضح ذلك 
أن نحو 85 من قيمة البضائع التى عبرت قناة السويس فى سنة كانت للتجار الانجليز» فضلاً عن 
أهمية مصر الاقتصادية المعروفة للاقتصاد البريطانى » وكا استفادت الهند استفادت مصر من أزمة صناعة 
المنسوجات القطنية أثناء حرب الانفصال الأمُريكية حيث زادت من صادراتها القطنية واستأثرت بجزء متزايد 
من سوق ليفربول» ففي_خمس سنوات زاد انتاج القطن فى مصر إلى أربعة أضعاف انتاجها تقريياً حيث ارتفع 
من 5١6‏ 4.ه قنطاراً فى سنة 5م إلى 5الا ١ ١١‏ قنطاراً فى سنة 1856. 


ولكن هذه الزيادة فى الانتاج لم تكن من الكفاية بحيث تسد النقص ف المواد الأولية ومن ثم كان الارتفاع 


فى الأسعار أكبر من الزيادة فى الانتاج”*' وارتفعت قيمة الصادرات القطنية بمقدار ١ 47٠١ ٠.٠٠‏ جنية 
مصرى من جملة الصادرات وقيمتها ٠.٠٠‏ 757 ” جنية مصرى فى سنة ١8501١‏ وبمقدار ١51 847 ٠.٠6٠‏ 
جنية مصرى من جملة الصادرات وقيمتها .٠.٠‏ ه448 ١١‏ جنية مصرى2"*0, ثم ارتفعت إلى نحو 


606٠6.٠٠‏ 37” جنية مصرى فى سنة 2001856. وفى نهاية الحرب احتلت مصر المركز الثالك فى 
صادرات القطن إلى انجلترا بعد أن كان ترتيبها الخامس عشر فى قائمة المصدرين7"" فى السنوات السابقة . 

كذلك أصبحت زراعة القطن حينذاك المصدر الرئيسى لدخل البلاد وغدت مصر وثيقة الصلة 
بالسوق العالمية20, 

غير أن اسراف الخديوى اسماعيل-ومن ورائه دائنون لا نخلق لهم أفاض على البلاد يسراً زائفاً مالبث أن 
انتبى بها إلى الافلاس وفقدان استقلاها السياسي. 

إن ازدياد أهمية مصر الجغرافية والاقتصادية أثار اهتام انجلترا وفرنسا فقد كانت أشد الدول عناية بهذا 
التطور فى مصرء ومن الوجهة الاستراتيجية كانت مصر ضمن خطة عامة كبرى تضم جميع شرق البحر 
الأبيض المتوسط على الرغم من أنه كانت لقناة السويس دلالة خاصة فى نظر انجلترا. وكذلك فرنسا كانت 
شديدة العناية بكصر لأ معظم الديون والاستهارات كانت منها وقيام الجمهورية الثالئة فى فرنسا أتاح الفرصة 
لوضع حد للمنافسات ف البحر الأبيض المتوسط و«لانشاء الأثفاق اق اخبر » فقد اكتشفت الدولتان» انجلترا 
وفرنساء أن خدمة مصال حهما كانت فى الاتفاق على سياسة مشتر ركة بدلا من المنافسة على المواقع الممتازة » 
وهذا الغرض فرضت على تركيا ومصر السيادة السياسية الأجنبية على أساس المساواة بين اتجلترا وفرتساء وقد 
كانت المحافظة على هذا النفوذ المتساوى بينهما على سلطان تركيا وخديوى مصر شاغل انجلترا الأول » كا يتضح 

من الرسائل اخاصة التى كتبها لورد دربى وزير خارجية انجلتراء يثير فيها مسألة شراء اء حكومته لأسهم شركة قناة 

السويس التى كان يمتلكها الخديوى اسماعيل» ولم تحاول اتجلترا بشراء هذه الأسهم السيطرة المطلقة ولكنها 
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حاولت على الأرجح اعادة التوازن فى النفوذ فقد قال لورد درفي إن المسألة فى نظرنا ليست مسألة استيلاء على 
النفوذ دون غيرنا ولكتها الحيلولة دون قيام مثلٍ هذا النفوذ ضدنا)”*'2. وقد ظلت هذه السياسة سنتين لم تتغير 
ثم كتب لورد دربى يقول :وإننا لا نريد شيعا وسوف لا نأخذ شيقاً من مصر وسنستمر فى عملنا فى وفاق مع 
الفرنسيين ونأمل ونتوقع منهم أن يقفوا منا هذا الموقف)('"2. 

ولكن ارتباك الخديوى المالى والحلول امختلفة التى أوصت بها انجلترا وفرنسا هددت هذا الوفاق » على أنٍ 
انجلتراء فى اهتامها بألا تكون سبب شقاق قد يفيد منافستهاء انصاعت إلى فرنسا فى تدخل مباشر يتسع يوماً 
بعد يوم فى شؤون مصر الداخلية» وكان على كرومر أن يعلن بعدئذ أن المسألة المصرية كانت فى جوهرها 
مسألة مالية. وقد بررت هذا التصور تلك السرعة التى وجدت البلاد نفسها فيها تحت عبء ثقيل من دين عام 
ضخم تضاعف أكثر من ثلاثين مرة فى مست عشرة سنة» إلى ملايين من الجنيبات المصرية فى حين أن جملة 
إيرادات الدولة لم تتجاوز 4 ملايين فى السنة. وقد فرضت فوائد باهظة بلغت نحو /7٠‏ على الديون التى لم 

يقبض المقترض جزءاً كبيرا منها. هذه الأعباء المالية استغرقت ثلشي إيرادات الدولة السنوية ولم يكن هناك ما 
يكفى للوفاء بديون الدائنين فاضطرت الحكومة المصرية إلى عقد قروض جديدة لأداء القروض السابقة» 
وزادت الضريبة العقارية 6٠‏ وبعد أستنفاد جميع يع الوسائل عمدت إلى رهن بعض الأقالم» ولكن كلما 
زادت هذه الأعباء قلت إمكانات الاستبلاك لأن معظم الديون-فيما عدا ١7‏ مليوناً من الجنييات المصرية 
كانت مخصصة لحفر قناة السويس-أنفقت مبالغها فى شؤون لا فائدة منها كالبذخ فى القصور الخديوية 
ومشاريع تجميل المدن باهظة التكاليف أو فى دفع فوائد القروض السابقة» وكان الدائنون ومعظمهم من الأفراد 
حملة سندات الدولة أو من المؤسسات الفرنسية والانجليزية» يلحون فى الطلب عند التأخير فى دفع 
مستحقاهم ويصرون على الوفاء» فسارعت حكوماتهم بدورها إلى التدخل ووضع البلاد فى سنة 141/5 تحت 
ولايتها المالية وكا قال جال بيرك عدوءع8 دعءنوعدل «إذر كانت مصر منذ الأزل هبة النيل فقد أصبحت فى 
النصف الثانى من القرن التاسع عشر مسمى جديداً للدين ذلك الدين البطل الدولى ذو الشأن الخطير 
الجشع مطلق السلطة» الذى يفرض على البلاد سيئة الحظ الام قضية كقضية وكفكاع('" , 

3 وضع نظام إيرادات مصرء» منذ ذلك الحين» تحت مراقبة صندوق الدين العام» واشراف مراقبين 
ماليين أحدهما فرنسى والآخر انجليزى. 

ولم يشعر أحد باحتلال مصر وكان فى الحكومة المصرية وزيران أجنبيان هما حق الاعتراض ( فيتو ) وعى 
ذلك فإن الخديوى لم يفقد سلطته المالية فحسب بل فقد أيضاً سلطته السياسية» وهكذا خلع الخديوى فى 
سنة ١419‏ وتأكد النفوذ الأجنبى فى مصرء ولم يكن فى الامكان فى هذه ال حالة تأجيل الاحتلال الفعلى إلى 
وقت اخرء وهذا الحدث الخطير يتفق إلى حد بعيد ونظرية لي لينين » ولكن لننظر الآن عن قرب فى مضمون هذه 
النظرية لنرى هل تنطبق فى الواقع على مصر. 

لقد سلم لينين فى نظريته بأن ض ضم المستعمرات لم يكن ضروريا على الاظلاق مادام هدف الدول 
الصناعية الوحيد المتاجرة مع البلدان المتخلفة وبيع بضائعها فيباء فنظام الأسواق المفتوحة كان كافياً للدولة 
الصناعية ولكنها لم تكن فى الغالب تقاوم الأغراء بوضع شروط تجارية بوسائل الاكراه السياميٍ لا 0 
عملاءها فى البلدان المتخلفة!"" ولم يكن فى الامكان تفسير تلك الموجة الامبريالية التى طغت على أفريقيا 
الربع الآخير من القرن الماضى بدعوى الرغبة فى تغيير الظروف التى كانت قبلا ملائمة للدولة الاستعمارية 1 
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ف إنشاء مصائد تجارية محفورة» وكانت الامبريالية الجديدة فى رأى لينين مرحلة حديثة للرأسمالية الغربية غيرت 
بدورها طبيعة العجارة الدولية نفسها. 


ونفضل تقدم الوسائل الفنية والتبادل التجارى» تراكمت رؤوس الأموال ولكنها لم تجد لها أسواقاً رابحة 
فى أوروبا حيث نظام الانتاج الكبير وبعبارة أدق كان نظام توزيع الدخل القومى يحد من التوسع الاقتصادى . 
يا أن الخوف من كساد محتمل دعا أصحاب رؤوس الأموال الفائضة إلى البحث عن مجالات أخر ى للاستهار» 
وقد كان الاعتقاد السائد أن هناك أرباحا مغرية فى الأراضى البكر وف المناطق التى لم تستغل كلها حيث الارض 
والمواد والأيدى العاملة قليلة النفقات وفرص النجاح لا حدود لهاء ولكن تلك المناطق كانت تتطلب الوسائل 
الضرورية لاستغلانها كالطرق والسكك الحديدية والمنشات الآخرى . ..ومن ثم كان على أصحاب رؤوس 
الأموال أن يرسلوا المها مواد الانتاج ومهماته وبعبارة أخرى كان عليهم أن يرسلوا أموالهم لاستيارها على نطاق 
واسع”" "وقد غيرت هذه الأعمال تخ ل تغيراً تجذرياً العلاقات بين الدول الصناعية والبلدان الفقيرة وأصبحت 
علاقات التجار بعضهم مع البعض علاقات دائنين مع مدينين» وم يكن / لدى المدينين أى ضمان يقدمونه 
لوفاء الأموال الكبيرة المقترضة ‏ أنه لم يكن فى وسعهم الوفاء الا فى اجال متباعدة عندما يجنون مار 
الاستغارات» ومن جهة أخرى قلما ساعدت حالة المدينين غير المستقرة على شيوع جو من الثقةء وهكذا 
كان عجز القائمين على ادارة هذه المناطق عن مراقبتها أو التكيف مع نتائئج | التدخل الأجنبى » بسبب الأزمات 
السياسية والمالية المستعصية التى هددت أصحاب رؤوس الأموال بضياع أمواههم فى الفوضى والافلاس» وف 
هذه الحالة فان الوسيلة الفعالة لحماية المصالح الاقتصادية وتأمين مجحالات الاستهارات الرابحة للدوائر المالية 
الأجنبية العليا-قد تمثلت فى احتلال البلاد واستغلانها استغلالاً مباشراً . هذه المرحلة كانت تمثل فى رأى 
لينين» الجانب الآخر الضرورى لتصدير رؤوس الأموال إلى الخارجء فانتبى بها من عصر امبريالية الأسواق 
المفتوحة إلى عصر الامبريالية المالية ذات الميول الاحتكارية . 

إن مصر م قيل مراراً قد ارتضت بهذه الخطة العامة» بل كرومر نفسه الذى كان عضواً فى صندوق 
الدين عن حملة السندات وحكومته_قد أكد ذلك. لقد كان سبب الاحتلال هو عجز حكومة مصر أو 
رفضها الوفاء بالتزاماتها. وكان هدف انجلترا انشاء ادارة يتركز اهتامها على شؤون مصر المالية خصوصاً فيما 
يتعلق بمسألة استبلاك الديون» ودفع فوائد الاستغارات وفضلاً عن ذلك فقد أكدت هذا رسائل القنصل 
البريطانى العام فى القاهرة إلى جلادستون» قبل أن تتخذ الدول من تمرد الجيش المصرى حجة للتدخل واحتلال 
مصر .وف الواقع كان القنصل يخشى أن يصر مجلس النواب المصرى على مناقشة الميزانية واقرارها دون الرجوع 
إلى المراقبة الفرنسية الانجليزية وأن يرفض حقوق حملة الستدات وأن يفصل الموظفين الفرنسيين والانجليز فأبلغ 
حكومته بحتمية اعلان الحرب وقد أرسلت هذه الرسالة فى ٠١‏ يناير 21١8/5‏ أى قبل أن تعكر ثورة. عسكرية 

جو الموقف بستة أشهرء وفيما يلى نص رسالة القنصل:ان التدخل العسكرى سيصبح ضروبياً إذا نحن 

أصررنا على رفضنا السماح للمجلس بأن ب يقر الميزانية ولا يسعنا أن نفعل غير هذا لأن مطالب المجلس ليست الا 
عنصراً من برناج ثورى أبعد مدى)9"©. 

ولكن هل يمكن قبول شهادة المراقبين على أنبا حجة قاطعة؟ ومهما يكن من ذلك فقد كان الوزراء 
البييطانيون فى لندن هم الذين يحددون سير الحوادث لا أونك المراقبون . وهؤلاء الوزراء فى بعدهم عن ظروف 
مصر كانوا يجهلون حوادثها المتشابكة؛ وكانوا يتشاورون ويقررون متتبعين طريقة التحليل العام وال خحذ 
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باعتبارات مصالح أخرى غير التى كانت أمام مشاهدى الحوادث فى مصر وهكذا تعود بواعث الامبيالية إلى 
طريقة الوزراء البريطانيين فى التفكير وتحليل الموقف كا كانوا يرونه من لندن» غير أن دراسة أغراضهم كا تبدو 
من رسائلهم الخاصة لا من تصريحاتهم العامة ستنتهى بنا إلى الرأى الخاطئٌ الذي بمقتضاه قيل ان هدف 
الاستعمار كان حماية الاستهارات والقروض . 

وم تر حكومة امحافظين ولا خليقتها حكومة الأحرار فى مصلحة حملة السندات والمؤسسات المالية ما 
يبرر التدخل فى مصر ولا الاحتلال؛ وفى الحقيقة وقفت الحكومة الفرنسية موقف المعارض» ولكن لم يكن فى 
انجلترا ضغط شعبى يدعو إلى الاحتلال”*'"2 وقد اثرت الحكومة البريطانية أن تقلل من تدخلها فى الشؤون 
المصرية الداخلية ما استطاعت إلى ذلك سبيلا والوزارة سواء كانت من حزب المحافظة أو حزب الأحرار 
-استخفت بانتهازية البنوك فى بورصة باريس وتجنبت العطف على طلبات الدائنين كى لا تظهر أمام الناخبين 
بمظهر المحضر أو الوكيل الحارس70"© , 

وكان من تقاليد انجلترا أن لا تميز بين السياسة والقضايا التجاربة متتبعة تغيرات المصالح الاستراتيجية 
ولكن افلاس مصر واصرار فرنسا على دفع الدين كان من نتائجها تأجيل هذا النظام كله ونفاد صبر الحكومة 
الفرنسية كان يدفع الأمور إلى المزيد من التدخل المباشرء وقد خحشيت الحكومة الانجليزية أن تفقد مركزها فى 
اتفاق المساواة مع فرنساء فرضيت على مضض باتباع خطتها فى فرض نظام مراقبة الشؤون المالية الخديوية فى 
سنة 5/ام١ا.‏ 

ومع ذلك بقيت المشكلة دون حل» وظل عمل الحكومة» على ما يبدو » وثيق الصلة بمصالح الدائنين» 
وقد شكا وزير الخارجية البريطانى قائلاء «قد يجوز للحكومة الفرنسية أن تشارك بصورة مطلقة حملة السندات 
ولككن هذه المشاركة من شأنها أن تسبب لنا وضعاً على جانب من الارتباك؛ فنحن لا نرغب ف الانفصال عن 
فرنسا ولكننا لا نود أيضاً أن تكتسب فرنسا نفوذاً خاصا مهما كان» وبصرف النظر عن هذين الاعتبارين 
يسعدنى أن لا أتقيد بمشاركة حملة السندات)"3), 

وقد كان سير ادوارد ماليت 53/1166دبمو0ظ مندوب بريطانيا فى مصر أكثر صراحة حين أوصى بالغاء 
المراقبة المشتركة على المالية المصرية وترك الدائنين وشأنهم بقوله :«اننى اعترف وأنا شديد القلق لتجدب 
التدخل بأى ثمن كان-_بأننى أفضل أن يجرب المصريون ادارة بلادهم يدون المراقبة (المشتركة)0*"), 

وقد أعرب جلاد ستون» رئيس وزارة الأحرار» أيضاً عن تفضيله الاتفاق مع الوطنيين باعطاء سلطات 
أوسع للجمعية التشريعية المصرية وتخفيض المراقبة المزدوجة على الشؤون المالية المصرية2؟"©. 

ويعتبر عدم عطف الحكومة على مصالمح حملة السندات جانباً سيئا ظهر بعد ثلاثة أشهر من احتلال 

وقد خشى تشمبإن أثر هذا الاحتلال بقوله» «اننى قلق جداً حين أفكر بأن حملة السندات هم على 
كل حال» الأشخاص الوحيدون الذين قد يستفيدون من الحرب 7000© 

وحكومة حزب الأحرار التى قررت نهائياً التدخل فى مصر وكذلك أغلبية نواب هذا الحزب» 
والاصلاحيون وأنصار حرية التجارة وأتباع جلادستون هؤلاء جميعهم لم يرفضوا أن يساندوا الدائنين فحسب 
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ولكنهم أظهروا أيضاً عطفاً بيناً على الوطنيين المصريين » وقد كتب جلادستون » رئيس الوزراءء فى يناير ١8١‏ 
يقول» «انتى لست متكدراً على الاطلاق ولكننى دهشت جداً من التطور السريع فى الشعور الوطنى والحزب 
الوطنى فى مصره مصر للمصريين» شعور أود أن أفسح له انجال فد يوفق» على ما أعتقد الى أفضل حل» 
والحل الوحيد» للقضية المصرية5©. 

وقد كرر لورد جرانفيل» وزير الخارجية هذا الشعور بعد سنة بقوله اننا ننظر بعين الرضا إلى تجارب 
الجمعية التشريعية المصرية)0"), 

وكذلك جوزيف تشمببلن» وزير التجارة» صرح بأن حركة عرالى الثورية اقد تكون التعبير الشرعى عن 
الاستياء وروح مقاومة الظلم» فإن صح ذلك فقد وجب توجيه هذه الروح لا قهرها)!”” . 

وهذا الشعور نفسه أوحى إلى المندوبين البريطانين فى مصر بمثل ذلك العطف» فقد أكد أوكلند 
كولفن» مراقب المالية العام صحة مطالب الجيش» وطالب بوضع حل لهاء وعلى الرغم من أن تمرد الجيش 
كان أصلا ضد محاباة الحكومة وميلها إلى تركيا فان حركة الضباط العرابيين كانت حينذاك حركة وطنية» غير 
أن تولى حكومة شعبية حرة زمام الحكم كانء فى رأى كولفن» الحل الأمثلء وما دامت هذه الحكومة الشعبية 
الحرة تكتفى بالحدود التى ترمها الدول ولا تدخحل الشئون المالية فى اختصاصهاء فقد وجب على انجلترا أن 
تساهم فى نجاحها وتساعدها على النبوض بأعبائهاء وأضاف مراقب المالية العام إلى ذلك قوله :«يجب أن لا 
نخذل الحركة الحرة الحاضرة على الاطلاق » انها تعمل خير البلاد» ومن العبث في السياسة أن نقاومها. اننى أود 
أن أراها وقد أفلحت». 

وقد أكد سير ادوارد ماليت» القنصل البريطانى العام أيضاً أن أهداف الوطنيين المصريين تتفق 
وأهداف الحكومة البريطانية» وأضاف إلى ذلك قوله انه من مصلحة انجلترا أن تبذل بسخاء كل مساعدة 
ودعم يطلبهما المصريون الوطنيون منها 

ان عزم العرابيين على تجديد الادارة تجديداً عصرياً حديثاً وانشاء هيعات نيابمة تحجول حدما دون تعس 
العهد القديم لم يكن يختلف فى شىء- ”م صرح القنصل الببيطانى عن سياسة الانجليز الأحرار2؟ "2 وأضاف إلى 
ذلك قوله :دان البرنامج الذى سعه عرابى أمامى هو تقريباً نفس البرناج الذى تسترشد به حكومة صاحبة 
الجلالة فى عملها نحو مصر». 

غير أن معارضة جامبيتا :»0205 لمطالب المصريين كانت عقبة فى سبيل التقارب المنشود» وقد 
توقفت المساعدة الانجليزية فى النهاية عند حد الجهود الفردية لبعض أصدقاء الوطنيين المصريين» منهم على 
الخصوص سير وليم جريجورى مم0 دمدنااة/91 51 وويلفريد سكاوين بلنت غهدا8 معسمء5 11711560 . أما 
ماليت فعلى الرغم من أنه كان يرمى إلى هدف يختلف عن هدف بلنت-المجرد من الغرض -فقد كان يرى من 
الملائم جداً أن يكون فى صفوف الحركة الوطنية نفوذ بريطاني على جانب من الاعتدال . وبعد أن تمكن القنصل 
البريطانى العام من القضاء على سوءٍ التفاهم بين دار المندوب السامى والحزب الوطنى كان فى إمكان بلنت 
دائماً- ما كان يأمل القنصل العام أن يؤدى خدمات لانجلترا بطريق غير مباشر. 


رب) التدخل البريطانى فى مصر 
اذا لم يكن هنالك دافع اقتصادى فقد وجب أن نبحث من جهة أخرى عن بواعث الامبيالية 


وأسبابهاء فى مجال تقديم المصلحة الوطنية» ومن وجهة نظر.بعض:صانعى القرارات» فإن أهمية مصر 
الاستراتيجية قد زادت» ولكن كانت أهمية موقعها على البحر الأنِْيض المتوسط باعتبارها طريق قصير إلى 
الشرق عرضة لخطر جسم بسبب الفوضى السياسية التى كانت تسود البلاد. 

ان تولى حزب الأحرار زمام الحكم فى انجلترا قد قلل من نفوذ انجلترا ازاء سلطان ترك ركيا فى القسطنطينية » 
ويعكس سياسة دزرائيى التقليديةالتى كانت ترمى الى امحافظة على خط الدفاع الأول عن الهند فى تركيا وفى 
قبرص وق أرمينيا- فقد ساند جلادستون وجناح الاصلاح فى حزب الأحرار الأقليات المسيحية فى تركيا ضد 
السلطان» وترتب على هذه السياسة فقدان نفوذ البريطانيين فى شق البحر الأبيض لمتوسط» للم يكن فى 
وسعهم تعويضه الا بالالتجاء إلى القوة البحرية البريطانية التى كانت قد ضعفت أيضاً فى تلك المنطقة» 
وبتعزيز السيادة السياسة المشتركة مع الفرنسيين فى مصر. 

وفى الوقت الذى أصبحت فيه مصر تمثل القاعدة الأولى لسلامة امبراطورية الهندء كانت هنالك فى 
مصر ثورة داخلية عهدد نفوذ انجلترا وفرنسا بخلع تابعهما الخديوى اسماعيل» والمشاكل التى تلت ذلك وانتبت 
إلى احتلال البلاد كان مصدرها فقدان التحليل الموضوعى للموقف حينذاك» وبعد سنوات طويلة من انتشار 
فوضى النفوذ وتعدد وسائل الغرب الفنية لم يتطرق الاصلاح إلى بناء الهيئات النظامية ويا كان يتوقع با مرستون 
والأحرار البريطانيون بل حدث عكس ذلك فقد تقوضت قواعد هذه الهيئات» وكان لتأثير الغرب أثران 
أحدههما هو تبيئة الظروف المادية لتحرير الرأى من التقاليد المستقرة الثابتة» والآخر- على النقيض- هو 
الحيلولة دون النتيجة المنطقية لهذه الثورة بالابقاء على نظام للحكم لم يرض بهذا التحول على 0 

ورد الفعل الوطنى فى مصر لم يعارض التقدمية الأجنبية ولكنه عارض أشكال التدخل الأأجنبى*2 وفى 
النهاية حاولت انجلترا وفرنسا اعادة الحكم الخديوى المتداعى الأركان والذى- فى رأى مؤيديه-فقد السلطة 
كلها على رعاياو 70 , 

كان جلادستون وأغلبية وزراء حكومته يفضلون» بكل أمانة أن يتفقوا مع الوطنيين المصريين ويقبلوا 
اعطاء الجمعية التشريعية السلطات التى كانوا يطالبون بها”""“ولكن الحكومة الفرنسية كانت أكثر اهقاماً 
بحماية مصالح حملة السندات-فقد كان ثلثا هؤلاء من الفرنسيين» وقد استقر رأى الحكومة الفرنسية على 
كبح جماح العرابيين بالقوة باحياء نظام المراقبة المزدوجة على مالية مصر وسلطة الخديوى. 

وأمام هذه المشكلة» فضلت الحكومة البريطانية صيانة التحالف مع فرنسا على المفاوضة مع الوطنيين 

لثائرين لسببين رئيسيين : 500 1 

0 : أن الاتفاق الفرنسى الانجليزى كان جزءاً من ن الاتحاد الاوروبى أمام الخطر الروسىء والثاني : أن تعادل 
النفوذ غير المباشر على مصر كان ضرورياً لسلامة منطقة قناة السويس .ولم يكن من مصلحة انجلترا فحسب أن 
تمنع قيام دولة أخرى باحتلال مصر بل كان من مصلحتها أيضاً أن تمتتنع هى كذلك عن احتلانها وحدها دون 
فرنسا كى لا تحطم الاتفاق» أو بالاشتراك مع فرنسا كى لا تنيح لها فرصة اعتراض طريق الحند فضلاً عن أن 
المنطق الانجليزى كله كان يعارض التدخل المباشر وهناك أدلة عديدة تثبت ذلك. 


فقبل ضرب الاسكندرية بيبضعة أشهر كتب جلادستون إلى وزير الخارجية لورد جرانفيل يقول:(اننا 
نستبجن كل تدخل سواء كان منا أو من الآخرين 780©. 





ولم يكن رأى لورد جرانفيل يختلف عن هذا الرأى فقد قال : وقد يريد جامبيتا تدخلا مشتركاً (فرنسيا 
انجليزيا) والاعتراض على هذا التدخل عظم جداً. . .» والتدخل من جانب واحد سواء كان من انجلترا أو من 
فرنسا سيلقى اعتراضاً أشد أيضاً)0*©. 

وظلت هذه السياسة لم تتغير حتى قبل الاحتلال بشهر عندما رفض جلادستون وجرانفيل ايجاز 
العرض الذى قدمة سلطان تركيا فى ١5‏ يونيو ١84857‏ والذى يتضمن حماية انجلترا لمصر. 

غير أن هذه الرغبة الحقيقية فى عدم التدخل كان يقابلها عزم حكومة جامبيتا الفرنسية على حل الأزمة 
المصرية من جهة وصيانة الاتفاق الانجليزى الفرنسى فى المكان الأول من جهة أخرى» وقد خحشيت اتجلترا أن 
تسبقها فرنسا لأى دافع من دواقع الامبريالية ولذلك عملت اتجلترا على ترك سياسة التبدئة نحو الوطنيين 
المصريين . 

والرسالة الآتية تدل على ضعف الحماس ف الموقف الانجليزى :«عندما يكون لك حليف أمين يعتزم 
التدخل فى بلاد لك فيها مصالح هامة» لن يكون أمامك سوى اختيار أحد بدائل ثلاثة: اما أن تتخلى» أو 
تحتكر لنفسكء أو تقتسمء ولما كان التخلى يعنى أن تضع الفرنسيين فى وسط طريقنا إلى الهند والاحتكار 
يضعنا على حافة الحربء لهذا اعتزمنا أن نقتسم)('؟2. 

ولكن هذا التدخل المشترك فى مفهوم الحكومة الانجليزية كان يجب أن لا يتجاوز حد الضغط 
الدبلوماسى» وأن يقيد نشاط جامبيتا الذى كان يطالب بحملة عسكرية مشتركة لكبح جماح القوار المصريين » 
على أنه إذا اقتضى تدهور الموقف ارسال حملة عسكرية فقد كان الانجليز الأحرار يفضلون أن تشرع تركيا فى 
هذه الحملة باعتبارها صاحبة السيادة على مصر. 

وقد اقترح سير ادوارد ماليت» القنصل البريطانى فى مصرء هذا الحل المتطرف بقوله :«إذا استمرت 
الحالة فى تدهورها فلن يبقى مخرج منها سوى أن يتدخحل الباب العالى (تركيا) » اما أن تحتل فرنسا وانجلترا مصر 
فذلك يمثل ضربة قاضية على مصاحنا وكذلك فان احتلال انجلترا لمصرء وحدها دون شريك من شأنه أن 
يخلق صعوبات أكثر تعقيداً من تلك التى يواجهها الفرنسيون فى تونس)(42), 


وكان وزير الخارجية يرى هذا الرأى حيث قال :اننا نظن أن تدخل تركيا قد يكون اللوم فيه أقل منه فى 
أى تدخل اخرء ولكننا نصر على الاعتقاد بضرورة الحيلولة دون أى تدخحلء إذا أمكن ذلك4900 , 

غير أن خطة التدخل التركى لم تتحقق لأ حكومة فرايسنيه :»مء/رءم8 الفرنسية اعترضت على أى 
تدخل عهانى ورأت أن يكون التدخل مشتركاً بين فرنسا وانجلترا. 

أما سلطان تركيا وهو صاحب المصلحة الأول-فقد كان كثير التردد» وكانت الوزارة العهانية فى البداية 
تستحسن المطلب الانجلزى إلى حد أنها اتخفذت الاستعدادت الضرورية لنقل جزء من القوات العئانية المرابطة 
فى سوريا غير أن السلطان عبد الحميد عدل عن رأيه ورفض هذا الاقتراح مخافة أن يقال ان المسلمين يحاربون 
اخواتهم المسلمين » والظهور بمظهر الشريك المتواطيٌ مع العدوان الأورونى . ومن جهة أخرىء لما كانت الحركة 
الوطنية المصرية قد أثارت عاطفة الشعب التركى واعجابه» فقد تؤثر هذه الحركة على سلوك الجنود العؤانيين» 
وهذا ما كان السلطان عبد الحميد يخشاه عندما أسرى إلى المقربين إليه أن الجنود العائدين من مصر قد 
يضمرون العداء له ويثيرون القلاقل لنظام حكمه. 


ومن سخرية القدر أن انجلترا وحدها دون فرنسا وتركيا كان عليها في النباية أن تقضى على الحركة الوطنية 
وتحتل مصر» كيف اذن جرى هذا التحول فى السبياسة البريطانية . ان الأسباب التى دعت الوزراء الأحرار ف 
انجلترا إلى التدخل كانت متباينة حيناً ومتناقضة حيناً آاخرء وقد ساعدت على ذلك تلك الظروف الخاصة 
التى سادت فى مصر وف اتجلترا وأدت إلى اثارة استراتيجية سيئة» وقد كانت انجلترا وفرنسا تأملان فى فرض 
المراقبة المزدوجة على مالية مصر وعلى سلطة المخديوى بتوجيه عبارات التبديد حيناً بعد حين بالتدخل فى مصر 
واحتلانهاء ولكن لم يود كل ذلك الا إلى تصلب الوطنيين المصريين واضعاف موقف الخديوى . ول يجد التبديد شيئاً 
لأ الذين قاموا به لم يقدروا كا ينبغى طبيعة أزمة الحكم فى مصر تلك الأزمة التى تكمن» كا هى ا حال فى أى مجتمع 
تقليدىءق غول اقتصادى اجتاعى » كذلك فانهم لم يقيموا وزنا لأهمية مطالب حركة عرالى باعتباره الممثل الحقيقى 


وجرت على أثر ذلك حوادث لم تكن فى الحسبان» تلك مذبحة الاسكندرية » التى بلغت ضحاياها 
الخمسين » وكان من شأنها أن تغيرت آراء رجال الحكومة البريطانية وأغلبية أعضاء مجلس العمومء وهكذا ألقى 
أتباع جلادستون وحزب الأحرار على عاتق عرابى مسؤولية المنبحة زوراً ويبتاناً فى حين أن الحركة الوطنية كانت 
براء منهاء وسرعان ما انصرفوا عن موقف المجاملة من الوطنيين المصريين وفقدوا كل أمل فى الاتفاق معهمء ومنذ 
ذلك الحين كان للجناح ذى النشاط الكبير فى الوزارة البريطانية يمثله مارتنجتون ونورثروب وثلاثة وزراء 
اخرين-الرأى الأول فى اصدار القرارا ات الحكومية حتى أن لورد هارتنجتون سكرتير الهند» اقترح أن ترسل 
نجلترا حملة عسكرية إلى مصر إذا لم تفلح وسائل الاقناع العادية. وفى نظره- وفى نظر الجماعة التى كان 
يتزعمها- لم يكن الغرض من هذا التدخل سلامة قناة السويس فحسب بل كان الغرض منه المحافظة على 
المراقبة المالية المشتركة وحماية حملة السندات أيضاً كذلك فإن كلا من ديلك ع111 وتشميرلن زعيمى 
الاصلاحبين فى حزب الأحرار» المعروفين بارائهما ضد الاستعمار-م يتوقعها سوى تدخل مشروط الغاية منه 
سقاط عرابى لتأمين سلامة خط المواصلات إلى الهند وطلب تعويضات عن منبحة الاسكندرية» ولكنهما 
عارضا بحزم احياء المراقبة المالية وحماية حملة السندات . ومن الغريب أمهما من جهة ساندا التدخل الذى قضى 
على الحركة العرابية» ومن جهة أخرى فرضا شرطاً لالغاء المراقبة الأجنبية» ينطوى على ترك الدائنين وتعزيز 
ستقلال مصر الذاق . أما جلادستون» رئيس الوزراء» وجرانفيل» وزير الخارجية» وجون برايت فقد نددوا بمبداً 
التدخل نفسه, ولم يكن لهم من سياسة سوى المعارضة لكل تقدم . 





وهناك عامل آخر ظهر حينذاك وهو محاولة جمع شمل جماعات الوزراء المختلفة_بشكل أو باخر- حول 
سياسة واحدة متحدة الجوانب» وقد أثار تردد حكومة فرايسنيه +ع مك - التى لزمت سياسة الانتظار 
واغتنام الفرص-سخط الانجليز على فرنساء» وارقابٍ بعضهم فى أن فرنسا كانت تحاول أن تتفق سرا مع 
العرابيين لاقصاء انجلترا عن شواطىٌ النيل» والأدلة على ذلك كثيرةء فقنصل فرنسا فى القاهرة» 
السيد/سيانكياوكز نوع عادء51 المعروف بارائه المعادية للانجليز» كان على صلات حسنة مع عرابلى 
والبارودى””* “وقد أيدت هذه الشكوك تلك التقاربر التى أرسلها لورد دفرين صلع#د1 من القسطنطينية» 
وكان السلطان قد استقصى الأغر من سقير فرنساء السيد تيسوعمعوة1 الذى أبلغه أنه يكون من اليسير 
الوصول إلى اتفاق بين فرنسا وتركيا دون انجلترا فى موضوع المسألة المصرية وكان رد فرنسا على ما يبدو رد 
إيجابياً قام بهذا الرد البارون دى رخ عدن ء(1 ومن جهة أخرى كان موقف فرايسنيه أشد إيباماء فقد حمل 
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السفير البريطانى ف باريس على الظن بأنه كان يريد حل القضية المصرية بترك سياسة الازهاب وبالوصول إلى 
اتفاق من عرالى . 

ولم تخل البرقيات التى أرسلها فردينان دى لسبس من الاسماعيلية» وعلم بها الانجليز» من التأثير على 
موقف رئيس الوزراء الفرنسى . 

وقد توسل دى لسبس-الذى كان على صلات حسنة جداً مع عرالى-إلى رئيس الحكومة الفرنسية 
لكى يتخذ سياسة معتدلة نحو حكومة عرالى» وكتب يقول :ان سلامة قناة السويس لا تتعرض للخطر الا 
بتدخل أجنبى )190 , 

وأصر دى لسبس على هذا الموقفٍ يعد التدخل البييطانى فى الاسكندرية وأ فى نصحه بالعدول عن 
انزال جنود فى منطقة قناة السويس مؤكداً أن عرابى لا يبدد سلامة قناة السويس على الاطلاق وأن الأإلى أن 
يخشى من احتلال انجليزى؛ ومثل هذا الاحتلال فى نظر الزعم المصرى» خرق لحياء القناة الذى احترمه حتى 
الآن وهذه البيقية لم تكن الا تأبيداً للظنون بالانجليز» وفى الواقع أن الكتاب الذى رفعه عرالى إلى السلطان فى 
شهر مارس ١1887‏ -ولم يعلم به الانجليز الا فى أغسطس-قد كشف لهم عن التناقض فى سياسة فرنسا:«قال 
لى قنصل فرنسا سراً إن الفرنسيين و وجهات نظر الانجليز (فى فرض الحماية على مصر) 
ولكن حكومته على الرغم من أنها مضطرة إلى السير فى الوقت الحاضر على اتفاق مع الانجليز لن تفوتها 
مساعدق فى بلوغ القصد الذى أرمى اليه)(*؟» 

هذه الشكوك هزت المعتدلين والمتشككين فى الحكومة الانجليزية من محبذى التدخل» ولكن الاجماع 
الظاهر فى الوزارة حول المسألة المصرية لم يستطع اخحفاء الخلاف العميق حول المسألة الايرلندية التى كانت ى 
تلك الفترة تحتل الجزء الأكبر من اهتامهاء وفضلا عن ذلك اذا كان جميع الوزراء حينذاك قد قبلوا مبداً 
التدخل فانهم لم يتفقوا على الاطلاق فيما يختص بشكله ومداه» ولم تكن أغلبية الوزراء تتوقع سوى اجراء حرنى 
فى نطاق تقليدهدبلوماسية السفينة المدفعية) إذا أمكن ذلك فى حدود الاتفاق الفرنسى الانجليزى والموتمر 
الأوروى فى القسطنطينية؛ وقد أوصت الأقلية الداعية إلى التدخل بغزو عسكرى لفترة قصيرة لوضع حد 
للفوضى المستعصية باحياء سلطة الخديوى كلها. 

وقد انتبزت جماعة الداعين إلى التدخل-وقد أصبحت أغلبية ضعيلة-فرصة الفوضى فى أيرلندا 
وانضمام لورد جرانفيل إلى رأيها فارسلت انذاراً إلى حكومة عرانى تدعوها فيه إلى وقف بناء احصون حول 
ميناء الاسكندرية فى ا حال . ولا بد من الملاحظة هنا أن الحكومة البريطانية لم تكن تتطلع إلى غزو مصر ولكنها 
بالعكس كانت تأمل أن تتجنبه بالالتجاء إلى التهديد التقليدى. 

وقد بدأ القلق ينتاب جلادستون نفسه على اثر الاضطرابات التى كانت تهدد سلامة قناة السويس» 
ومع ذلك فقد قبل ارسال الانذار على مضض وقال:؛اننى لا أشعر على الاطلاق بالضرورة إلى ذلك » ولكننى 
على استعداد لاتباع قرارع وحكمكم» طُ يحقق الانذار هدفه لسببين» أوهما أن حكومة عرالى» عندما شعرت 
بتأييد الشعب لاء قررت عدم تلقى الأوامر من أحدء ولم تكترث لتبديدات الازهابء والثانى هو أنه إذا كان 
الوزراء الانجليز قد وافقوا على ارسال الانذار لأسباب مختلفة فإن تفسير الأميرال سيمور المسؤول عن تسليم 
مذكرة الانذار» لم يترك سوى مخرج واحدء ذلك أن قائد الأسطول خالف الأامر الصادرة إليه وطالب 
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بامتيازات لم تطليها الوزارة الببيطانية نفسها وبدلا من المطالبة بوقف بناء الخصون أصر الأمرال سيمور على 
التسلم وعندما علم جلادستون باقدامه على هذا التصرف الشاذ من تلقاء نفسه لم يخف غضبه وقال ١:‏ برقية 
الأميرال سيكة» ولكننى لا أستطيع أن أفهم على الاطلاق معنى كلمة «سلم»» وبأية صفة نطالب بتسليم أى 
حصن كانء كل ذلك بدون أمر مان 

غير أن الوزارة البيطانية لم تفعل شيعاً لتتجنب ما هو أسوأ من ذلك فقد رفضت الحكومة المصرية 
لانذار» وأطلق الأسطول الاتجليزى مدافعه على الاسكتدرية فى ١١‏ يوليو سنة 1غ وانتهى الأمر إلى نجاح 
التدخل العسكرى ف تحقيق ما عجزت الفوضى ىف القاهرة عن تحقيقه . ولاول مرة كان طريق الهند مهددا 
بالاغلاق انتقاما وردا على العدوان. وهذا الخطر الحقيقى أقنع المترددين فى الوزارة البريطانية بان السياسة 
القديمة سياسة النفوذ غير المباشر كانت معيبة وأنه حل المشكلة يجب التركيز على العمل المباشر سواء قامت به 
نجلترا بالاشتراك مع فرنسا أو قامت به انجلترا وحدها دون شريك» وقد أعرب جلاد ستون عن تطرفه فى 
العدول عن رأيه بقوله :دان تعرض قناة السويس للخطر كان عرضاً من أعراض العلة ومركز الفيروس جرثومة 
لعلة. هو فى داخل مصرهء فى حالتها من الفوضى». 

غير أنه لم يكن يريد أن يقدم على التدخل الا بالاتفاق مع فرنسا ولذلك عرض على فرايسنيه» رئيس 
لوزارة الفرنسية» أن تقوم بهذا التدخل حملة عسكرية مشتركة ولكن الوزارة الفرنسية كانت على وشك 
السقوط واتض تضح أنها كانت عاجزة عن الاشتراك فى التدخل . وقد صرح فرايسنيه بأن فرنسا قد تشترك فى 
تدحل محدود لصيانة قناة السويسء ولكنها من جهة أخرى لا تشترك فى احداث اختلال داخلى فى مصر. 





واستمرت أثناء ذلك المفاوضات بين اتجلترا وتركيا لاستدراج السلطان إلى ارسال جنود إلى مصرء 
ولكن الحكومة البريطانية» وقد نفد صبرهاء عدلت عن الحاحها واشتدت فى موقفها بعد 5١‏ يوليو ١8/5‏ 
أى بعد عشر أيام من ضرب الاسكندرية؛ فقد عرفت أن للسلطان صلات سرية مع عرانى وأكدت مخاوف 
الخديوى توفيق فى أنه لن يمر وقت طويل حتى تكون الجنود العئانية قد انضمت إلى جنود عرابى لاسقاط 
الخديوى”"*؟. واشتدت شكوك اتجلترا عندما قبل السلطان أخيراً فى 79 يوليو مما أن يرسل حملة 
عسكرية إلى مصر على شرط أن تنسحب الجنود الانجليزية فى الحال؛ فرفضت الحكومة البريطانية هذا الشرط 
وصرحت بأنها تعترض على انزال جنود عهانيين طالما أن السلطان لم يعلن عن تمرد عرابى من ناحية ولم يوقع على 
اتفاق عسكرى مع انجلترا من ناحية أخرى 8 . وقد واف السلطان على الشرط الأول ولكنه طلب فيما يختص 
بالشرط الثانى أن يقبم الجنود الانجليز فى دائرة مدينة الأسكندرية فرفضت انجلترا هذا الطلب. 

ومنل ذلك الحين ساءت العلاقات بين انجلترا وتركيا وتعرضت لخطر القطيعة2**». وهكذا تمهلت 
مفاوضات الاتفاق العسكرى شهراً فى جو من الشك والبغضاءء وقد تعمد اللورد دفرين- السفير 
البريطانى-الابطاء فى المفاوضات وكله أمل أن يقضى الجنرال ولسلى_قائد الجنود البريطانية-على الجيش 
المصرى قبل وصول الجنود التركية؛ وبعد 0 الانجليز في التل. الكبير في ١4‏ سبتمبر 2١8/5‏ قطعت 
الحكومة البريطانية المفاوضات فجأة مع ترك ركيا وأخبرت السلطان بأنه لا فائدة هتالك من التدخل العهافى. 


وهكذا غزت انجلترا مصر وحدها دون ون شرك ومى تعلم أن الو اقرنسية من الضعف بيت لا 
تستطيع المعارضة ضِة<'*وأن الباب العالى شديد التردد أيضاً . 
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غير أنه من المبالغة أن يؤكد الباحث أن انجلترا احتلث مصر وفي تيتها أن تستأثر بالسلطة فيها دون 
شريك”'”*)فقد عرفت من قبل كيف تومن مصالحها الاستراتيجية بنظام السيادة السياسية الخارجية» وقد 
كانت نيتها فى سنة ١887‏ أن تعيد إلى الخديوى السلطة المطلقة» أى السلطة التى تكفلها القوى الأجنية ثم 
تنسحب من مصرء وكانت هذه الخطة تفترض امكان العودة إلى الحكم الخديوى. 

وهذه الفكرة العامة نفسهاء هى التى جمعت حوها الأغلبية البيلانية التى أجمع رأيها على احتلال 
مصرء وك وكان معظم هذه الأغلبية من الاصلاحيين ولكن مجلس العموم كان ف الواقع منقسماً على نفسه فى 
التصويت كا حدث للوزارة نفسها 

وكان نواب مجلس العموم يخضعون لضغط من جانب مختلف القطاعات الاقتصادية التى تعتبر قناة 
السويس ذات مصلحة حيوية بالنسبة لهاء ولكن لم يكن للدائنين وأصحاب السندات الا عدد قليل من 
الممثلين فى امجلس يمكن الاعتاد عليهم فى الدفاع عن مصالحهم» وهذه الطائفة كانت تؤيد بحماس العنصر 
المتطرف فى مجلس الوزراء . الا أن هذا التأبيد لم يلق صدى لدى الحكومة التى لم ترغب ف أن تظهر بمظهر 
الشخص الذى يسترد حقه بالقوة وهذا هو النقد الذى وجه المبا من طائفة الأأحرار. 

وهنالك جماعات ذات مصالح أقوى ضغطت على الحكومة لكى تتدخل مباشرة لحماية طريق الشرق 
ومن هذه الجماعات أصحاب السفن والشركات الملاحية والغرف التجارية وأرباب مصاع النسيج ف لتكشير 
أى جميع الأشخاص الذين قد يصيبهم ضرر بسبب انقطاع المرور فى قناة السويس 

ول يكن فى امكات هذ البماعات أن تحصل مدعا عىأغلية بي إذأن داب الأار م يأخحذوا 
على العموم بهذه الاعتبارات المادية . الا أن القناة أصبحت من الناحية التجارية والاستراتيجية عنصراً هاماً فى 
تردد بريطانياً تمثل بذلك مصلحة عليا للأمة البريطانية» وازاء اء ذلك أبدى النواب الأحرار إستعدادهم لقبول 
ارسال حملة إلى مصر بشرط أن تقتصر مهمة هذه الحملة على اعادة النظام فى مصر وتشجيع التقدم فيها وأن 
تخرج بعد ذلك فى أقرب وقت تاركة مصر لسيادة أهلها. 

وبما أن جلادستون أكد لهم ذلك فقد وافق هؤلاء النواب فى شىء من التردد على احتلال مصر بصفة 
مؤقتة وهم معتقدون أنهم يخدمون مصالح التحرر فى العالم. 

ونركز اهتامنا فى دراسة مسألة الاحتلال من جميع الوجوه لنثبت أن الدافع الاقتصادى لم يكن هو 
السب المباشر له؛ ولنوضح كذلك درجة فتور الوزارة ومجلس العموم وانصرافهما عن المغامرة» ان الحكومة 
البيطانية لم تكترث للدائنين سواء قبل الاحتلال أو بعده إلى حد أن الوزارة قد رغبت سراً فى التخلص من 
الاحتلال باعادة جميع الحقوق المالية فى القوانين المصرية إلى أصحابها وهى الحقوق التى كان بمارسها حتتى 
ذلك الوقت المراقبون الانجليز والفرنسيون » وقد يكون هذا التجاوز- كا يرى كل من جلادستون وجرانفيل-أثر 
طيب يشعر فيه المصريون بعرفان الجميل نحو انجلترا ويدعم فى الوقت نفسه مركز انجلترا فى هذه المنطقة 
الحساسة من العالم . 

وقد شعرت فرنسا بأتها الهدف المباشر لذلك المشرو ع ذلك أن الغاء المراقبة المشتركة بينها وبين انجلترا 
يعنى طبعاً أن تفقد فرنسا دورها كدولة شريكة فى السيادة على مصر» ولكن الحالة تغت حينذاك» ذلك أن 
انجلترا لم تعد تهتم بصيانة التحالف الفرنسى الانجليزى كا كانت تفعل قبل الاحتلال» والواقع أن الانتصار 
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السهل على عرانى وعجز الحكومة الفرنسية قد أثاا نزعة انجلتا إلى المزيد من السلطة ولكنها كانت فى واقع الأمر 
تريد دائماً أن تعود إلى نظام السياسة غير المباشرة بعد أن تأكدت سيطرتها . غير أن انجلترا فى ذلك الوقت 
كانت ترغب فى أن تكون السيطرة لها وحدها دون غيرها من الدول» وبالغاء نظام المراقبة المشتركة بينها وبين 
فرنساء فإن انجلترا لم تكتسب عرفان مصر بالجميل فحسب بل أنها قد أبعدت النفوذ الفرنسى عن هذه البلاد 
أيضاً» وقد اعتبر سير ادوار ماليت أن مثل هذه التدابير كانت بمثابة الوسيلة المثى2 لدعم نفوذ بريطانيا العظمى 
الداتم وتحطمم سلطة فرنسا المشتركة معها)("*2. 

وقد كانت جماعة هارتنجتون ونورثروب-فيما يبدو من تصريحاعها أكثر واقعية : ان المشكلات فى مصر 
تعود فى جوهرها إلى رفض الحكومة المصرية أو إلى عجزها عن الوفاء بدينها العام» وكادت هذه الحالة تثير نزعة 
فرنسا إلى التدخحل فى مصر» فقد كان الافتراض القائل بأن مصر سترفض الوفاء بدينها ومن ثم تتدخحل فرنسا فى 
مصر-أمراً محتمل الوقوع دائماً خصوصاً إذاء منحت الجمعية التشريعية المصرية السلطة المطلقة على مالية 
البلاد وللحيلولة دون ذلك كان من الحكمة أن تكون هنالك مراقبة بريطانية تضمن للمواطنين الفرنسيين حملة 
السندات_استهلاك ديونهم» ولكن جماعة هارتجتون ونورثروب ظلت أقلية فى الوزارة البييطانية التى قبلت 
منطق هذه الجماعة فى هذا اناا . ولكنها رفضت نتيجته”””2. ولقد تم اقصاء فرنسا عن المراقبة المشتركة فى 4 
ديسمبر 187 . ولكن الأحرار البريطانيين أرادواء من جهة أخرى» أن يتجنيوا التورط ف المسائل الداخلية 
المصرية ورفضوا أن يتحملوا وحدهم مسؤولية مالية مصرء غير أنهم بعد الاعتراف بسيادة انجلترا على مصر» 
قد قبلوا بارتياح-عند انعقاد مؤتمر لندن فى مارس 8826١-أن‏ توضع مصر تحت الوصاية المالية للدول 
الاوروبية . 

غير أن الاحتهال بأن تكون انجلترا قد فكرت فى احتلال مصر لغاية واحدة هى توطيد سيادتها وحدها 
دون غيرها على مصر قد كان احتالا ضعيفاً؟*©. 

وكان هذا الوضع ”م أيدته التجارب فيما بعد-رهن الظروف التى دعت انجلترا إلى اغتنام فرصته» 
وفضلا عن ذلك لم يكن فى نية حكومة حزب الأحرار على الاطلاق أن تتطلع | إلى احتلال طويل الأمدء فقد 
كان عليها أن تراعى الوعود التى قطعتها على نفسها لنوابها وللناخبين» وكان يجب دعم ا حكومة الخديوية 
بالاصلاح الداخلى'*"2 واعادة الاستقلال الذاق لمصر فى أقرب وقتء وقد كانت أغلبية الوزارة تأمل فى أن 
تتمكن انجلترا من الجلاء عن البلاد فى مدة سنتين أو ثلاث سنوات2*50 . وأعرب وزير زير الداخلية» سير ولم 
هاركورت عن رأى الأغلبية من زملائه الوزراء بقوله يجب علينا أن نغادر مصر فى أقرب وقت ممكن ومهما 
كان الثحن, ولا محل للفكرة الخاصة بادارتها فى ذلك الأمْر0"©, 
وكذلك ِ يستحسن جلادستون على الاطلاق ادارة بوذ اختلة» بقوله وما يؤفسف له جدا-وعلى أحسن 
الفروض-أن نصبح القائمين بادارة هذه البلاد إلى حين (08اي ومن جهة ة أخرى عبر ونيد الداحلية في مجلس 
العموم عن ذلك بقوله «اننا ضد كل فكرة تدعو إلى الضمء ذلك أن احتلالا طويل الأْد يتجاوز حداً معيناً 
قد يؤدي إلى مثل هذه العاقبة وهذا من الواجب علينا أن نتأكد من عدم تحويل هذا الاحتلال إلى احتلال 
دام وقد جاوز وزير الخارجية» لورد جرانفيل » رغبات زملائه الوزراء فأرسل أوامر جديدة إلى سير افلين 
بارئج ومتعدظ «براء» وهو لورد كرومر فيما بعد مؤّداها أن يبلغ الخديوي وحكومته ضرورة عرض جميع 
شؤون الأمُْن والادارة على المستشارين الانجليز من الآن فصاعدا*». 


أما الملكة فيكتوريا فقد كان رأيها مختلفاً عن آراء وزرائهاء ذلك أن امتلاك مصر من وجهة نظرها كان 
أمراً جوهريا لأّمن امبراطوريتها ولم تتطلع إلى الجلاء عن مصر الا بعد وقت طويل» وقد أكدت لوزرائها «أن 
الضرورة القصوى تستلزم دعم مثل هذا المركز فى مصرء فذلك يضمن لنا ممتلكاتنا الهندية ويحفظ لنا 
سيادتنا””'2. وفى ذلك الحين لم يكن لهذه السياسة صدى لدى الجماعة المتطرفة فى الوزارة» ولأؤل وهلة فقد 
بدت هذه السياسة فى رأى الوزراء الآخرين ملائمة لتشكيل حكومة مصرية ثابتة خاضعة لنفوذ انجلترا 
المعنوى وللتوفيق بين انجلترا وفرنسا والجلاء عن مصر فى فترة قصيرة» ولكن الأحرار فى الوزارة البريطانية قد 
لاحظوا فى الحال أنه كان من المتعذر المحافظة على سيادة بلادهم فى الوقت الذى يوصون فيه بجلاء قريب » 
يسبب بغضاء فرنسا المستمرة وتفكك الحكم الخديوى المتزايد . 


وقد أذ الحكم الخديوى_وقد زعزعته الحوادث الأخيرة-فى التفكك شيئاً فشيعاً منذ احيائه» مجردا 
من السلطة المعنوية بعد أن رد الغزاة الأأجانب مكانته إليه» وحيداً هجره حلفازه الباشوات الأتراك والشركس 
الذين تم ابعادهم عن الحكم بفعل الاصلاحات الانجليزية فى الضرائب والادارة. وقد جهل واضعو البرناج 
الانجليزى حقيقة ة أساسية هى ضعف السلطة الخديوية وعجزها عن تجديد قواعد سلطاتهاء» ثم ثم كيف تنظم 
بلاد» والسلطة التنفيذية فيها لاحول ولا قوة لها سوى تلك القوة التى يمدها بها نظام الاحتلال؟ وإذا وفت انجلترا 
بوعدها بأن تجلو عن البلاد قريباً فقد تترك وراءها فراغاً تمتد إليه أطماع دولة أخرى07) فلم تكن مصر فى 
موقعها الجغرافى قليلة الأهمية نحيك لا ييالى أحد يمركزها السياسبى. 

وقد صرح ملئر قائلا:«اننا لا نستفيد شيئاً من استيلائنا على البلاد لكن هنالك أموراً كثيرة نخشاها 
إذا سقطت تحت سلطة دولة أخرى0"). 

وهذا هو ما كان محتملا حديرثه إذا جلت انجلترا عن وادى النيل فتقوم عندئذ دولة أخرى باحتلال 
البلاد. وكان من المستحيل اذن الرجوع إلى السياسة القديمة» سياسة صيانة المصالح الاستراتيجية بالنفوذ غير 
المباشر لأ الافلاس المالى والفساد السياسى فى نظام حكم الخديوى المتعاون مع انجلترا قد قوضا أسس هذه 
السياسة ويعبارة أخرىٍ موجزة ة أول بالباحث أن يقول ان الظروف - وليست تدابير سياسة حددت سلفاً-هى 


التى دعت حكومة الأحرار الى احتلال مصر احتلالا طويل الأمْدء وقد قضت هذه الظروف أيضاً بأن يبدأ 
تجديد الهيئات الأساسية البالية تجديداً شاملا. 


ان العامل المباشر الذى حدا بالسلطات الأجنبية إلى الانغماس فى شؤون الادارة المصرية» وكانت 
شديدة الخشية عن سهق اصلاح مالية مصر وقد كانت الأزمة المالية المزمنة التى واجهت مصر هى التى 
عرضتها للتدخل الأجنبى فى شؤونها ومن ثم كان الاصلاح المالى يعترض سبيل احتال التدخل الأجنبى ب وما 
لبث المديرون الانجليز أن اكتشفوا موطن الضعف الذى شل سعى الحكومة الخديوية» واتضح لهم أيضاً أن 
الاصلاح الضريبى لا يمكن فصله عن الاصلاح الادارى واقامة قواعد علي أسس جديدة» وقد كان موعد 
جلاء جنود الاحتلال يؤجل بالتدريج كلما قطع الطلنون الاتجليز شوطاً فى أعمال الاصلاح الاقتصادى 
والادارى وهى كفي فادحة وقد صرح لورد راندولف تشرشلء وزير المالية البريطانى» بأن المسألة المالية 
سيستغرق حلها وقعاً طويلاء» ويجب أن نتوقع احتلالا طويل الأمد :«اننا سوف لا نترك الهند على الاطلاق 
وسنبقى فترة طويلة) "2 . 


كنا 


غير أن الاستقرار المالى عاد إلى مصر فى سنة ١/15‏ وقد لاحظ كرومر حآك البلاد الفعاى» فى تقريره 
إلى حكومته أن مالية مصر كانت حينذاك منتظمة على أساس جديد سليمء وبذلك أصبحت مصالح الدول 
الدائنة مضمونة فى ذلك الوقت» وهكذا سقطت الحجة المعنوية التى لجأت اليها انجلترا فى تبرير احتلانها مصر 
أمام الرأى العام العا مى» فقد كانت انجلترا بهذا الدورء دور الوكيل الحارس تخفى حقيقة نياتهاء ولكن كرومر 
أضاف قائلا انه على الرغم من أن المسألة المالية كانت فى سبيل الحل الا أن الوضع السياسى يجب أن لا يكون 
عرضة لأية تجربة كانت أو أى تغيير كان. وكان هذا التصري بمثابة اقرار ضمنى بأن محاولة انجلترا حل أزمة 
نظام الحكم_التى ساهمت بقدر كبير فى اثارتها-قد انتهبت إلى فشل ذريع . 

وبعد هذا الفشل أصبح من المحتمل إذا تم جلاء الجنود الانجليز عن مصر-أن تتجدد الاضطرابات 
التى هددت سلامة قناة السويس» وقد حدت بانجلترا مصا حها الاستراتيجية إلى تحويل الاحتلال المرتجل إلى 
ادارة منظمة مادامت البلاد تفتقر إلى نخبة من الاداريين المصريين» وقد كرر رئيس الوزراء امحافظ الجديد لورد 
ساليسبرى علناء عزم بلاده على الجلاء عن مصر عندما تقوم حكومة ثابتة مستقرة الأركان بادارة شؤون البلاد 
وقال : «انه فى اللحظة التى نقتنع فيها بأن هذه الحكومة قائمة فعلا سنلقى عن عاتقنا بسرور هذا العبء 
لذى لا فائدة منه)9؟26, 

غير أن افتقار البلاد إلى طبقة من الرجال ذوى الخبرة فى الادارة لم يكن عرضاً فقد قضى الاحتلال 
العسكرى على الحركة الوطنية والدستورية التى كان يمكن أن تتولد منها بالطبع جماعات من الموظفين ذوى 
لجدارة فى ادارة حديثة» م أن الطبقة الحاكمة القديمة من الأرستقراطيين الأتراك والشركسء التى أنقذها 
لانجلير من غضب الشعب» أقصيت عن الادارة المتطورة الحديئة» وهذه الطبقة البغيضة من الشعب لم يكن 
الغزاة المحتلون-هوّلاء الغزاة الذين رأوا فيبا طبقة خاصة فاسدة-أقل احتقاراً لها منه*"2 فهى كزعيمها 
الخديوى لم يكن لها من السلطة سوى تلك التى كان نظام الاحتلال يتفضل بها عليباء فحرمانها من هذه 
لحماية هو سبيل القضاء عليها(”"©. 

ولم تكن جماهير الشعب أقل تبرما وفتوراً.فاصلاح الضرائب والقضاء والادارة قد عاد على البلاد بشىء 
من النظام؛ ولكن كرومر سلم فى سنة ١9.‏ بأن هذه التدابير لم تحسن حالة الفلاحين» وكل مافعلته هو أنها 
حالت دون تدهور حالتهم. ان هبوط أسعار المحاصيل الزراعية والشكاوى المتراكمة فى عهد الحكم البائد» 
كل هذه أوقدت حذوة الاضطراب وأيدت روح الفرد الذى أثارته ثورة فيالق عرابى من الفلاحين فى أرياف 
مصرء وأمام خطر الفوضى اضطرت اتجلترا للى تثبيت قدميها على شواطىٌ النيل طالما أنها لم تستطع حل الازمة 
الداخلية . وارساء قواعد سلطة شرعية . وما لم يكن فى البلاد هيئة من الموظفين يتعاونون مع الانجليز أو جماهير 
من الشعب تدين لهم بالولاىء أدركت ال حكومة البريطانية أن نظام السيادة السياسية الخارجية لا يمكن احياؤه 
بدون برناعج من الاصلاحات يكون هدفه البعيد تكوين صفوة فى اجتمع المصرى وجماهير تعيش فى يسر ورحاء 
تظللها حسنات نظام الحكم الجديدء وقد كان نجاح ذلك العمل اذن تطويرا جذريا للمنشات والاراء يتوقف 
على طرق تطبيقية ومن ثم ماتثيره هذه الطرق من رد فعل بين مختلف طبقات الشعب. 

ولا كانت انجاترا قد أخذت على عاتقها مستقبل مصر المادى فقد ظهرت مقتضيات إقتصادية 
جديدة اتخذت حجة دون الجلاء القريب» وقد قدر ملنرء وكيل وزارة الخارجية المصرية 
(148-185)"" أن يسر الادارة ضرورة نشأت منها مجموعة من المصالح الجديدة بين الدولة وتابعتهاء 
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بين انجلترا ومصرء ومن قوله : «ان مصالنا التجارية فى مصر من.العظم وانمو بحيث يصبح رخاء هذه البلاد 
الذئ قد تقضى عليه فى الحال حكومة سيئةء هما احذاً بقلوينا”"©. 


وقد كان ملنر أكثر صراحة فى ذكر السبب انحبب فى نظر الامبرياليين واللنيتيين وهو السبب الذى 
بمقتضاه كان الرخاء المادى فى مصر أمراً جوهرياً لانجلتراء حين قال: (ازاء نقص الأسواق أمام البضائع 
الانجليزية وهو مايهدد تجارتنا الواسعة من الجلى أن السوق الكبية الآخذة فى انمو فى مصر ليست بالأَمر الذى 
نسمح فيه لأنفسنا بازدرائه)050©, 

وجدير بالتكرار هنا أن هذا التقدير لدور مصر الاقتصادى كان انعكاساً ناتجاً من الظروف الخاصة 
بالسنوات التسعينيات ( )١113 ٠‏ لا تفسيراً لأسباب الاحتلال» فهنالك عوامل استراتيجية محضة ضاعفت 
أهمية مصر الجغرافية فى نظر انجلترا . ان فسخ الاتفاق الفرنسى الانجليزى والتغيير الكبير فى الاتحاد الأوروبى لم 
يلبثا أن أثارا سلسلة من ردود الفعل فى أفريقيا وفى الجانب الشرق من البحر الأْيض المتوسط فقد كان اقدام 
انجلترا على احتلال مصر وحدها دون شريك-ى نظر فرنسا-وسيلة أشد وضوحاً للتسلل إلى البلدان 
الأخرى فى أفريقياء وقد سعت فرنسا تعويضاً عن فقدان نفوذها فى مصر الى التعرض لمصالمح انجلترا التجارية فى 
التخوم الغربية للقارة الأفريقية والى تحالفها مع ألمانيا فى عهد بسمارك» وقد حولت فرنسا نظام المنافسة الحرة فى 
المصالح التجارية إلى مطالب اقليمية ترمى إلى الحلول محل الشركات الانجلزية» هذه المنافسة الجديدة قلما 
لاءمت المقتضيات الاقتصادية والمالية» ولما كانت انجلترا قد شنت اضطرارا ذلك التهافت العام على قسمة 
الأملاك الأفريقية فقد ثابرت على المساهمة فى هذه الحركة دون أن تكون هنالك ضغوط اقتصادية تدعو اليها» 
وكان يبرر مطالب انجلترا الاقليمية صلة هذه المطالب بالعوامل الاستراتيجية التقليدية وى مقدمتها حماية 
خخطوط المواصلات الى المند”: ')وبعبارة موجزة لم يكن امتلاك المستعمرات لبناء إمبراطورية أفريقية بل الحماية 
الامبراطورية الهندية العتيدة . 

هذه النتيجة تعكس القيمة الحقيقية للعوامل الامبريالية وتخفف بعض الشىء من افتراضنا الأو ٠‏ فهى 
تكشف عن ارتباط العوامل الأولية والثانوية التى تفترض تفسيراً مشتركاً مختلف الحالات. فلنجمل الآن بايجاز 
تطور هذه الظاهرة . ان الحكومة البريطانية كانت هدف الظروف السياسية سواء فى مسألة الاحتلال أو فى مد 
الاحتلال إلى أجل غير محددء وعلى الرغم من أن تدخل الاقتصاد الأوروبى فى أوج مبضته فى مجتمع قديم كان 
مصدر ال حالة الثورية وأزمة الحكم اللتين أثارتا سلسلة من الحوادث فتحت الطريق إلى محاولة حل مصطنع لا 
يستند إلى شىء من الحقيقة . ويا سبق لنا بيانه» لا يمكن أن ينسب احتلال مصر إلى أسباب ذات طابع 
اقتصادى مباشرء فالعامل الوحيد الذى أفلح فى أن يجمع حوله أغلبية برلمانية تعضد التدخل فى مصر قد تمثل 
فى الواقع فى أن إطراد التفكك فى نظام الحكم الخديوى هدد سلامة وخط حياة الامبراطورية» ديد خطيراًء 
ولصيانة خط المواصلات هذا كانت الحكومة البريطانية على استعداد لاحتلال منطقة تعانى من أزمة ة مالية 
جادة على الرغم من عداء الدول الأوروبية وفقدان الحكومة البريطانية لشعبيتها فى نظر نواب حزب الأحرار» 
وكانت حجة المدافعين عن سياسة الاستيلاء حجة استراتيجية. اننا لا نجادل على الاطظلاق فى أن مطامع 
استراتيجية قد دفعت بانجلترا فى طريق الامبيالية إلى أفريقيا غير أن الاستراتيجية» على الرغم من أنها قد تكون 
حاسمة فى بعض الظروف » ليست كذلك الا فى تتبع تطورات هامة أبعد مدى فى جوهرها . فلماذا اذن كانت 
مصر حيوية إلى هذا الحد فى سياسة انجلترا الدولية الخارجية وتأثير العوامل الجغرافية والاقتصادية فيها؟ السبب 
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عو أن مصر كانت حصنا منيعاً فى وجه التوسع الروسى فى آمنيا وطريقا بحرياً له قيمته فى تقصير المسافة إلى 
الهندء وقد كانت الهند » كا أسلفنا فى مستبل هذا الفصل» فى رأى رجال السياسة الانجليزء أهم مصادر ثورة 
نجلترا وكانت الامبراطورية الهندية «اقليماً اقتصادياً» له قيمته الأساسية الأول وكان فى الامكان تحديد 
السياسة البريطانية الخارجية بأعها تمارسة أشد الطرق دهاء لصيانة هذا الملك وأرباحه الطائلة . .وقد كانت 
الاستراتيجية آخر الأ فى خدمة الاقتصاد, تمثل شكلا من العوامل الأخرى أوسع مدى ومن ثم كانت 
لاستراتيجية عنصراً ثانوياً وكان الكسب المادى العنصر الأول على المستوى الجماعى» وهو استغلال (جنة 
شرقية » ملوها الثروات للدولة المستعمرة . 


على أننا مازلنا عند رأينا من أنه فى الحقبة التى احتلت فيها مصر وسائر البلدان الأفريقية يقية أخذ العنصر 
لثانوى فق اتساع بالغ حاسم تاركاً وراءه العنصر الأسامى: وتلك المصلحة الاستراتيجية نفسها استمرت من 
جهة أخرى فى تمثيلها الدور الأول فى حفظ مصر ضمن دائرة الفلك البيطانى وكان استغلال البلاد 
لاقتصادى حادثاً عارضاًء ومسكداً ضرورياً لاعادة النظام والاستقرار وضماناً سليماً ساعد الدول الدائنة 
على استهلاك الدين العام . 





... حو ستيوارت ميل عمعصمععبده0 علاتعدع معوعومع 1 ده كددأغدمع ل دوم20 و..... وقد تستطيع بريطابيا العظمى أن تتحاوز عن مستعمراتها‎ )١( 
.544 92٠0 وطبقاً لمادئ الأحلاق والعدالة يجب أن تتمصل عنبا» صفحة‎ 

(1) ستراتشى حوب صمحة الا. 

(7) كندا واستراليا وبيوزيلند. 

(4؟) ستراتشى بإعطء52 صفحة 7/ا, 

(ه) كوتود ح.س .5 .[ ممم وباين أ. ج. .[ .2 عصنروظ ركععمعلمعمء مه وعنده[ه00 الحزع ؟ صمحة 114. 

(5) محضر 3١‏ ديسمبر /١84٠0‏ عن حآم سيارا ليوبيه إلى روسل ١840/19/55‏ رقم 54. 

(07) أنطر بيرك جاك وعنان2[ عناب7ع8 صمحة م من شلويز .© .2 ##تإنااطاء5 وسقوط النظام الاستعمارى القديم؛ صفحة 781» في سنة 14100. 
ل من الراعمين ي الحجرة؛ مس الملكة ميكتوريا أن تيد سياسة التوسع؛ على أننا على الرعم من التسليم بتعيير الرأى المضاد للامبيالية حوالى نهاية 
السبعيسيات» بعتبر هدا المثال استنائياً 

(8) يلاخط أن معظم الأحرار ساندوا قصية الوطنييى ولكى جاح الأشراف ي حزب الأحرار دع1ط/1 16 رفصوا انشاء أنظمة حرة في الشرق وأيدوا سبياسة 
الامتداد. 

(4) جود ستراتشى نإعلاءه56 داو[ يعتير أن نصيب الهند ص ثرواتها ي ترام رأس المال الدى ساهم في سير الثورة الماعية في اتجلترا كان مبالغاً فيه. 
)٠١(‏ لاندس د .2 وعلصهآ رمقطوة2 لمة 65 6ام82 صمحة 5ه . 

(11) 19/ ص الصادرات الانجليرية شححت إلى الهد. 

. مايو الال ع0466 أهندماهم© م4 /ههغ‎ ١ هريرت ر. .8 ععطء11 عحصر عن باركل/ل1:ة8 إلى كميرلزا#طص1‎ )1١( 

15 أكتوير ي بكل ح أ .0.8 رعااعن8 دذجمع 1/1 صعهن0) أه 5عمام.]آ الجزء 5 صفحة‎ ١ دررائيل 61هئود8 في مدكرة بارعتود «متعصاعمد8‎ )١( 
154 أمي 'عميفى عبد الله تاريخ'مصر الاقتصادى والمالى صفحة‎ )14( 

في سة 18717ء عاد على مصر ص تصدير..., 87٠‏ قنطار محو. ٠٠‏ 470 4 جنيه استرليبى» وص تصدير ٠٠.٠‏ 0017 5 قنطار نحو ١8 44٠ ٠.٠.‏ جنيه 
استرليسى في مسة 1418 غ» وكان ثم قسطار القط. /ا جميبات و١٠٠6‏ ملي في مسة 21851 و4 حيبات في سنة 18714 و5 حنيبات و.56 مليم في مسة 
6- دليل احصاءات مصر في سة ١17/7‏ صفحة 174» ركى عبد المتعال: البورصات في مصرء باريس (رسالة حقوق) ١57٠١‏ (077) صفحة 
15 

56 صمحة‎ )١564( فرومود ب .2 عهجمومع2 الزراعة المصرية ومشاكلها‎ )١6( 

(15) لاندس د. .2 5ع4صه1 النوك والناشوات صفحة 86-"ه. 

(17) لاندس د. .10 5ع50هآ البنوك والاشوات. 

)١4(‏ كانت صادرات القطن المصرية تمثل .مس قيمة جميع الصادرات في سنة 91١4/يي‏ سنة 18514 و44/في مسة ١8525‏ وكانت هده الزيادة 


على حساب القمح» ومصر التى كانت تصدر حو مليود أردب من القمح في سسة 218471 تكاد تكفى نفسها في مسة 21875 أنظر فرومون سالف الذكر 
لم0 
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(15) لورد درف إلى لايوبز قه هلآ مغ بإط:ء(1 :مآ +؟ نوفمير 2/الم ١‏ في كدملاآ 3جمآ/ه عأنآ ندمعسع[2 للعمآ 911 )١‏ الحزء 1 صفحة 917 . 

. 111 ديسمبر /الال14 صمحة‎ 1١ درى-لايوئر:‎ )٠١( 

)1١(‏ بيرك صفحة 7١‏ الفصل ” وما بعدها. 

5١‏ المثال البارز هو فتمح البلاد العهابية للتجارة الأوروبية قسراً بالامتيازات الأجنبية كانت التيحةء كا حدث ف الهند: ضياع الصاعة اليدوية. 

(1) في سنة ١80‏ نحو ألفى مليون حنيه استولينى استثمرتها اتحلترا في البلدان المتحلمةأنظر املاه أ. ه. هذ ممع صءاع عنممصمءظ ,11 .له طهله1 
مع اصسصمعرظ عروط عط زمره ؟ )١‏ صفحة 41-1417 

)1١5(‏ 3820 دجمو لإمقعدء صيوتاءد2 لسنة 1447 صفحة 5ه. 

(5؟) سالسيرى إلى لايونر قهلانآ 0غ لإتناط53115 في ٠١‏ أعسطس 18178 في ليدى سيسل أ8© نهآ :برطباطةذ[ج5 53م 6ه عكزن] الجزء ١‏ صمحة 
ع 

(17) #صاعدظ هع تإعناطدذ[د5 ١4‏ أكتوير 2١8105‏ وثائق كرومر الجرء ١‏ صفحة +70: إننا برعب في أن يحضل الدائيون على ما يمكى اعطاؤهم عدلاً واما أن 
هذا كثير أو قليل همسألة لا تعيناء وقلما كان منثل ملة السسدات الاتجلير أكثر عطفاً على موكليه: يارع إلى حوشى في .4 فراير .218374 وثائق كرومر الخرء * 
صمحة ١55‏ «انتى أعتبر الفلاح مثراً للاهتيام كالدائنين ورما أكثر مهم». 

(07؟) ماليسبرى إلى لايوبز كصهلاآ 60 لإ#ناطعة[5 في ٠١‏ أبربل 14179 لورد نيوتن: حياة لورد لايوبر الحزء ؟ صمحة ١15‏ 

رم عالتحصدء0 م 3842116 ١١‏ يناير 1١485‏ دار المحموظات العامة 11./29/٠.‏ 

(14) مس جلادستون إلى حرانفيل ع[[1/ام © 0غ 0132056006 7١‏ يناير 2141 دار المحموظات العامة 1١78/74/7٠.‏ 

(.؟) منتماءعءطسفطت ل تتممعاة اوععناهط ثى صمحة هلا. 

(1*) من جلادستود إلى جرانفيل 4 ياير ١841١‏ دار المحفوظات العامة .*/8/58؟1. 

(؟5) من جرابميل إلى لايويز ٠١‏ يناير -١48457‏ مموعات وزارة الحارجية السرية 1١9‏ رقم ٠٠‏ ص 586 

(85) تشمبيإن ج صفحة ١/ا-‏ مس حهة أحرى كتب أحد رحال الخديوى اسماعيل المفى: مى لمددء إلى سيده يقولمن الماحثات المحتلمة التى أحريتها 
أستطيع أن أوكد اليوم لسموم أن احكومة الحاضرة(حكومة جلادستون) تعطف كل العظف على الخرب الوطنى(حرب عراق)». 

أ. واصف إلى أسماعيل © ديسمبر 1841١‏ ف الكوبت ماكس دى لافيروت:مذكرات صمحة ١١5‏ و578١‏ (لم تشر). 

(4) عالاحصه0 ه ععللة/8 من ماليت إلى جرانفيل أول بوقمبر ١41١‏ مطوعات وزارة الحارحية السرية ١.‏ رقم ١515‏ صمحة 141 . ان وحه الخلا 
الوحيد هو اصرار عرانى على اعتمار نفسه ضامى حقوق الامة؛ وبعد شهرين وافق القنصل العام وكولفن المراقب العام. على تعبينه بورارة ال حربية وقد صرحا بآبه كان 
من الأفضل أن يكون داحل الحكومة لاخارحها ه يناير ١87‏ مطوعات ورارة الخارحية السرية 15 رقم ١١‏ صفحة .١4‏ 

(ه) وقد أكد محمد عبده أن القوى الظاهرة للعياد ي التدحل الببيطانى المرنسبى: كانحآم امختلطة والامتيارات الاحسية وصدوق الدين العام والقناصل والورراء 
الأحانب في الحكومة المصرية» كل هذه ساهمت في ايقاظ ضمير الشعب الوطى : أنظر رشيد رضا: تاريخ الأستاد الامام محمد عنده وصبحى وحيده في أصول 
المسألة المصرية ص 1175. 

(57) حطاب قنصل فرنسا العام في مصر إلى جامبيتاء /10 ياير 14845اس 4 رقم 7810 

(1) من حلادستون إلى جرابفيل ١847/1/51‏ المحموظات العامة 9/٠‏ 118/5. 

(8؟) مس حلادستون إلى جرانفيل» ١١‏ ياير 1845 المحفوظات العامة .1١178/58/.‏ 

(59) من جرانفيل إلى لايونزء ١7‏ اير ١1847‏ في لورد نيوشء (لورد لايويز» حزء ؟ صمحة ./1ا- .١‏ 

(40) ماليسبرى إلى نورثوت ١١‏ سبتمبر ١184؛‏ سيسل الجزء ؟ صفحة 881- 7. 

(41) عااتتصهء0 مع لهالا من ماليت إلى جرابفيل ه أكتوبر مطبوعات وزارة الحارجية السبرية ١8-1417‏ رقم ١١5‏ صفحة 75. 

(40) كصدلامآ ه: »الثحصة0 من حراتفيل إلى لايونز (سرى) ” مايو ١87‏ مطبوعات ورارة الخارحية السرية 401 ٠١‏ رقم /الم صمحة 004 وأنطر أيضاً 
جرانفيل إلى جلادستون 117 سبتمبر 1801ء امحفوظات العامة ١١4/59/5٠‏ «أننى أتساءل مهما يكن ذلك سيئاً ألا تكون حطة الاحتلال التركى أفضل 
الحلول» . 

(4) من كوكسن «هوعا 000 إلى جرانفيل (سرى) ١4‏ مارس ١87‏ مطبوعات وزارة الخارجية السرية رقم 710 صفحة 4 ٠‏ 7- ه وكذلك مس مالبت إلى 
جرانفيل (سرى) 8 مايو ١8857‏ مطبوعات وزارة الخارجية السرية ٠١‏ رقم ١17١‏ صمحة 54. 

(45؟) معلصةن5 هم ؤمءووع .] عل سن دى لسبس إلى ستاندن ٠١‏ يونيو ١8‏ مطبوعات وزارة الحارحية السرية ١؟‏ ملحقات 7 رقم ١ه‏ صفحة 55. 
(40) من عرانى إلى السلطان عبد الحميد 1885/7/14؛ مطيوعات وزارة الخارحية السرية ١؟‏ ملحق برقم 74/8 صفحة 119 .15. 

(45) عالتحصهون م عدمععل و ذيرير 1445 

(40) من ماليت إلى جرانفيل (سرى) © سبتمبر 1885 مطبوعات وزارة الخارجية السرية 1 رقم 78 صفحة 5١‏ 

(44) من جراتفيل إلى ديفرين 7 أغسطس ١87‏ مطبوعات وزارة الخارجية السرية 5١‏ رقم /40 صفحة 41. 

(49) من جرافيل إلى ديفرس ١‏ أغسطس 7 رقم 1ه صفحة 1117: مددت ا حكومة البريطانية بقطع علاقاتها السياسية مع تركيا إذا لم توقف تركيا 
منع تصدير البغال التى اشتراها الجيش البيطائىء إلى مصر. 

(90) ان الورارة التى حلت محل وزارة قرانسينيه لم تستهجى عمل انجلترا وحدها دون فرنساء وقد صرح رئيس الوزارة الحديدة السيد/ديكلرع؟»1عنا(1 لمناسبة 
الانتصار الانجليزى في التل الكبيردان انتصار اتجلترا على العرب هو في الوقت نفسه كسب يعزز مكانة الحاكمين في الجرائر» 

بلانتكت :مالظ إلى جرانفيل (سرى) ١١‏ سبتمير 1881 مطبوعات وزارة الخارحية السرية *7 رقم ١5٠‏ صفحة 75 

(01) جرانفيل إلى دفرين 8؟ يوليو ١40‏ مطبوعات وزارة الخارجية السرية ٠١‏ رقم ٠١١57‏ صفحة 4١5‏ : ليس لدى الحكومة البريطانية بية غزو مصر. 
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(١ه)‏ عدصت هغ 342116 من ماليت إلى جرانفيل 7 مستمير 148 المحموطات العامة ١0/55/7٠‏ . لم يكن نوشروك أقل صراحة فقد قال: مادامت 
امد تحت السلطة البيطانية هان مصالح اتجلترا والحسد أبعد مدى مص محرد عبور قناة السويس لأ اجلترا والمد تصران على أن لايوذْد لدولة أخرى بالسيطرة على 
مصر من بوثيروك إلى بارلنح 17 مستمير 18017 

مم26 تقرير دفرس ١441‏ . هذا التقرير الذى أقرته الوزارة أشار على الحكومة البريطانية بأل لاتمنح الجمعية التشريعية كثواً من الحرية كى لا تعرض وفاء الديون 
للحطر وتثير بدلك تدحلاً أحنياً عر 

(4ه) قدملاآ هه ءا!ابتهه0 من حرانميل إلى لايور» ١4‏ يوليو ١41‏ مطوعات ورارة الخارحية السرية 7١‏ رقم ٠١1٠١‏ صفحة 458 . 9ليس لانحاترا أية 
بية ي الاستيلاء على قناة السويس ولا في أن تستائر لنفسها بامتيار دون عيرها ولكن في بيتها أن تحمى باسم الخديوى الملاحة من الأحطار التى تهددها الآن» ومن 
حهة أحرى على أثر معركة التل الكبير أندت الحكومة البيطابية استعدادها لسحب حودها من مصرء: مى حرانفيل إلى دفر ١5‏ سبتمير ١845‏ مطبوعات 
ورارة الخارحية السرية 5 رقم ١8٠١‏ صمحة 5ل9. 

(هه) أرسل لورد دهرين إلى مصر ي سنة 1١88‏ ليدرس الحالة ويقترح مايرى من التدابير لدعم الادارة الخديوية. 

(ه) محصر ورارى 3١‏ مايو إلى 77 يوبيو 184ء المحفوظات العامة :١ 42/19/5٠‏ حلاجر وروسسون صمحة ١47‏ وكذلك من دهرين إلى جرانميل 
1 وتشمبرل» مذكرة سياسية صفحة ١م‏ وص حلادستون إلى جرابفيل ١١‏ ستمير 1845 المحفوظات العامة 1757/59/٠.‏ 

(0ه) ععااتط م عنامعمعاط مى هاركورت إلى ديلك مارس ١884‏ مذكرة ديلك ي حوين وتكول الءساعنا1 «بر0 . 

زده) عالخصة© هغ عمه:05 012 من حلادستود إلى حرابميل ه ياير ١884‏ المحموطات العامة ١١4/55/٠١‏ وخلاحر وروبسو صمحة 2188, 
(5ه) عمنمد8 مع ءا اتننصة 0 س حراتميل إلى بارع 4 ياير ١444‏ جلاحر وروسسود أهريقيا ورجال العهد الميكتورى: الفكر الرسمى للامبيالية ص 158 . 
(60) م الملكة فيكتورها إلى هاركورت ؟؟ مستمير .1١885‏ 

(51) مص يار إلى حرابميل 78 أكتوبر 18485 في كرومر مصر الحديثة (طعة .)191١‏ 

(51) مشر أ> اثعلترا ي مصر صمحة /لا51. 

(00) م سمير ألمابيا في لندد إلى سمارك» ٠١‏ ستمير ١1845‏ في بسمارك سياسة هامة؛ العصل 4 صفحة 818. 

(54) خطاب عوناه1ظ ممنومة/ة 7 أعسطس 18488 سيسيل حياة ساليسرى الحرء الرابع صفحة 188-1١84‏ . 

(55) لإتناطةة|ة5 هع مماصوظ من بارع إلى ساليسرى 54 مايو ١854٠‏ مراسلات ورارة الخارحية السرية اا 

(37) ص بارخ إلى ساليسرى 4 ؟ مارس ١888‏ مراسلات ورارة الخارحية السرية أنظر أيصاً من ناريج إلى ساليبرى 58 فبراير 1145 أوراق 
كرومر " صمحة ه: ال حركة ضد الخديوى على الممادئ العرابية قد تستولى حتماً على الحكم إدا حلت الحامية الريطابية عن مصر. 

(30) أن المصل في تعييس ميكونت ملنر بي وظيفة هامة في الحكومة المصرية يعود إلى ح.ح حوشن 605168 .[ .0 أحد دائنى مصر الكدار وورير المالية ي 
حكومة امحافطين برئاسة لورد ساليسرى 

(58) ملسر: احلترا بي مصر (طعة )١575‏ ملحقء. مصر في مسة ١89414‏ صفحة 7117. 

(19) ملمر: انحلترا ني مصر صمحة 704 هدا النص طهر في الطمعة الأول من الكتات في سسة 1451. 

)7١(‏ ان تعديل امحالفات في الحانب الشرق من السحر الأنريص المتوسط قد أكد ضعف المركر الريطانى في هدا القطاع وأسطوها لم يكن عديدا فيه والتحالف 
المريسى الروسى الحديد أقصى العود القليل الدى كان باقياً لاتجلترا بي القسطمطيية وبعد ابعادها عن حط دهاعها الأل لي تركيا لم تستطع اتجلترا ترك قاعدتها في 
مصر وهى قاعدة أمسها التى أصمحت حيوبة لها وكائت الستيحة العاحلة لهده الاستراتيحية الحديدة إردياد معسى السودان المصرى وشرق أفريقيا وهما البلدان اللدان 
أعتبرتهما صروريى لسلامة مصر وحط مواصلات اتحلترا إلى الشرق . 
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الفصل الثانى 
مظاهر بناءة فى الادارة الاستعمارية 


دان جهودنا لمنح مصر حكومة وطنية جديرة بالاحترام ليست عملا خيرياً» بل هى عمل يرمى 
إلى تحقيق مصالح» فيكونت ملتر<". 


)١‏ الأسس المادية قبل الاستعمار: 


ان احلال نظام الأسواق المفتوحة والمشاريع الخاصة محل رأسمالية الدولة التى أسست فى عهد محمد 
على » وعرض مصر «لاستعمار مصرفى» ومن ثم لطرق الغرب الفنية ونفوذه» وعلى الرغم من تلك التطورات 
الواسعة» فإن هذه التطورات نفسها قد تضمنت قدراً من الفوضى بشكل أو بآخر. 


فقد كانت للبلاد مع ذلك تسن مادية اقتصادية يعود تاريخها إلى ماقبل الاحتلال البريطانى» ومن 
المفيد أن نلخص الحقائق الاقنصادية والاجتاعية التى سادت تلك الحقبة قبل أن ننتقل فى البحث إلى تحليل 
موضوع الأعمال الاستعمارية . 


ان الأسس المادية فى عهد محمد على قبل الاستعمار» كانت بدائية غير متكاملة؛ لأن ادخال نظام 
رأسمالية الدولة» على نطاق وطنى» بدأ فى مجتمع زراعى شبه اقطاعى» قد تأثر بالظروف الطارئة وبالأغراض 
العسكرية التي ساهمت فى وضع نظام رأسمالية الدولة» وقد تركز الاهتام منذ البداية حول تجديد اقتصاد مصر 
تجديداً عصرياًء وذلك لدعم سياسة التوسع الاقليمى» وقد فرضت اصلاحات التجديد تغسفاً لأسباب 
غير اقتصادية» وقلما تصدر هذه الاصلاحات عن تطور تاريخى طبيعى على أن هذا التطور فى العوامل المادية 
لم يحل دون انحلال التكوين التقليدى بالتدريج وهو التكوين المستقر الذى لم يتغير منذ قرون» ولكن أمام 
الشكل المصطنع لهذا التحول كان تحطم التكوين الامد أيسر من بنائه على قواعد عصرية . 

وفى مجلس الزراعة» يعود الفضل إلى محمد على فى تصفية اقطاع المماليك ولكنه استأثر لنفسه بملكية 
الأراضى الزراعية”'“التى عاد فوزعها بعدئذ قطعاً صغيرة على الفلاحين أو هبات مجانية على الأقارب وكبار 
رجال الدولة . أما السياسة الزراعية فلم يكن لها وجود الا فى حدود استغلال ثروات الأَرْضِ لملء خزائن الباشا 
اشباعاً لمطامعه التوسعية). 

وكانت الحكومة تفرض ارادتها وتشترى المحاصيل الزراعية الرئيسية بأسعار تحددها دون أسعار السوق ثم 
تبيعها بأسعار تيد عل أسعار الشراء تحتف بالفرق لنفسها وهذه الطريقة ف التعامل لم يكن ا فى الحا أ 
مىء فى مجتمع الفلاحين القائم على الاكتفاء الذاق . فالضريبة العقارية وإيجارات الأليان والمحاصيل الزراعية 
الهامة كانت تدقع عيناً» ولهذا تأخر تعمم الاقتصاد النقدى فى القرى . وف الوا لواقع دخلت المحاصيل الزراعية 
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دائرة التجارة ولكن فى حدود تغذية المدن والتصدير إلى الخارج» ولذلك ظل تداول النقد فى نطاق قطاع المدن 
دون قطاع الريف7؟ . 

وقد أخذ امجتمع الريفى التقليدى فى الانحلال فى النصف الثافي من القرن» وكان من شأن تشدد 
خلفاء محمد على فى جباية الضرائب أن حل محل استكثار الدولة بملكية الأطيان نظام يقترب من نظام الملكية 
الفردية الخاصة. وقد ألغى سعيد باشا فى سنة ١54‏ احتكار الحكومة لشراء وبيع المحاصيل الزراعية» 
واستطاع الفلاح منذ ذلك الحين أن يتمتع بال حرية فى زراعة أرضه وفى بيع محاصيل بسعر السوق» وكان عليه 
أيضا أن يدفع الضريية العقارية (الأموال) بالعملة الرسمية» وقد كان لهذه العوامل المغرية أثرها فى الخال فقد 
ترتب على ارهاق محصلى الضرائب لجماعات المزارعين تحول المزارعين عن الزراعة التقليدية شيئاً نشىء إلى 
الزراعات التجارية التى تضاعف انتاجها وقيمتها فى بضع سنين. 

وقد كان للتوسع فى زراعة القطن أثره فى التعجيل باندماج القرى فى نطاق الاقتصاد المصرى*©. 

وكان محمد علي أول من عرف قدر القيمة التجارية لحذه المادة الحيوية للنسج وعمل على مضاعفة 
انتاجها وتعريفها فى الأسواق فى عهده وعهد خلفائه من بعده””». وقد بدأ الاقتصاد المصرى-الذى كان حتى 
ذلك الحينٍ فى دائرة ضيقة-مرحلة جديدة امتاز فيها بتتخصص واسع المدى فى ا حاصيل التجارية» وأصبحت 
مصر حتماً بحكم هذا التطور وثيقة الصلة بحاجات البلدان الصناعية وتحت رحمة تقلبات السوق العالمية. 


ولقد كان تأيم الاقنصاد أشد أثراً فى محال الصناعة والتجارة منه فى امجالات الأخرى, وم يقم محمد 
على : نفسه مالكاً فرداً للمصانع الجديدة ودور الأسلحة التى بناها للأغراض العسكرية فحسبء بل فرض 
أيضاً احتكاره على الانتاج وشراء وبيع عدد كبير من المنتجات المحلية كالمنسوجات”"'وانتزاع اع الأملاك قسراً كان 
نذيراً بقرب زوال الصناعة اليدوية فى الأأياف والمدن فى قطاع واسع من الاقتصاد الوطنى » وهكذا ساهمت تلك 
الملكية بالقوة فى انحلال النظام التعاونى التقليدى. 

والسرعة التى تحول فيبا نظام الانتاج كله تحولا جذرياً يفسرها زوال طبقة المقاولين والبورجوازية الحقيقية 
من أهالى البلاد» وقد سد هذا الفراغ- م حدث ف روسيا واليابان-نشاط الدولة العسكرية ومساعدة الفنيين 
الأجانب» واستثمر محمد على فيما بين سنة ١8١5‏ وسنة ١1-١4078‏ مليونا من الجنيبات الاسترلينية 
أخحذت كلها من الادخار الوطنى العام لبناء الصناعة العصرية التي كانت تمد الجيش واليحرية 80 بما يحتاجان 
إليه من المؤؤن والذخيرة» ومع ذلك فقد دفع محمد على الاتهام الذى وجه إليه من حيث أن مشاريعه الصناعية 
كانت -لأغراض عسكرية . وصر ح بوربنج مم8 قائلاً «اننى استمر في عملياق الصناعية ليعتاد الشعب 
على الصناعة لا سعيا وراء المغانم )"2 

وفي الحقيقة» كان الباشا أقل اهتاماً ما كان يدعى» وفي سنة 4 ١/7‏ كتب قنصل فرنسا في القاهرة 
يقول :ان لدى الباشا عدداً كبيراً من الجنود لا أدرى كيف يستطيع الانفاق عليهم كلهم» وادارته الجديدة 
هي المصدر الرئيسي لايراداته الفخمة» .20 

وهذا عدل عن مشاريعه الصناعية عندما انتبت به أهدافه الاقليمية إلى الفشل» تلك الأهداف التي 
كانت يرمى اليها في برنامجه الصناعى . 


اوكا 


ومع ذلك لم تقلل هذه الواقعة من أهمية أعمال محمد على الصناعية فى البلاد. 

وإذا كانت مصانع الأسلحة الحربية تفضل على سواها فى الحصول على الاعتادات المالية» فقد كان 
الباشا فى الوقت نفسه يبذل جهده حتى تحقق مصر استقلانها الاقتصادى, وهذا لم همل على الاطلاق عمله 
على اتماء صناعات المواد الاستهلاكية فقد أنشأ 74 مصنعاً لحلج الأقطان والغزل والنسج كان بعضها 
يستخدم أكثر من ألف عامل؛ وكانت هذه المصانع تستهلك نحو ربع محصول القطن ف البلاد» وكانت 
منتجات هذه المصانع تفى جميع حاجات الشعب ومثل أيضاً جزءاً كبيراً من تجارة الصادرات مع الشرق 
والبلقان فضلا عن أن الدولة قد أخذت على عاتقها مهمة تنمية صناعات الصوف وال حرير والكتان والورق 
والصابون والزجاج وغيرها من الصناعات .... وفى سنة 1١48178‏ كان القطاع الصناعى الحكومى يستخدم 
7٠١ ٠٠‏ عامل» ويشرف باعتباره المصدر الوحيد للمواد الأولية والمشترى الوحيد للمصنوعات_على 
٠٠١ ٠٠٠‏ صانع فى المشاريع الفردية”''"©. ولكن مهارة اليد العاملة هذه كانت دون المتوسطء وخبرتها 
القليلة كانت سبب تبديد جسم فى الطاقات والمواد الأولية جا كانت سيب الخطاً ف استخدام الآلات الجديدة 
وقد كان نظام محمد على الصناعى نظاماً عقيماً وباهظ التكاليف ف الوقت نفسه؛ ولم يستمر الا بقوة الحماية 
الجمركية التى فرضتها الدولة . 

وفضلاً عن ذلك » لم يكن هنالك مفر من افلاس نظام محمد على- نظام رأسمالية الدولة- لأسباب 
أبعد غوراً» فلو أن طريقة جديدة للانتاج جرت على سنن طبيعية من التطور لكان ادخاها قاعدة اجتاعية 
يحتذى بباء غير أن ادخالها كان مصطنعاً. » كا حدث فى مصرء فقد رأينا أنه لم يؤد الا إلى قاعدة اجتاعية لا 
بد منها بحكم طبيعته المصطنعة غير أن التطور الصناعى ى مصر م يقترن به تعلور اجتجاعى » فاتجدر الصناع 
إلى مستوى الأجرا ء قليل الأجر» وبدلا من أن يووا طبقة من العمال فى المدن» انضموا إلى صفوف الفلاحين 
المهاجرين» ولو أن مكاسب الهو الاقتصادى وزعت على الشعب توزيعاً عادلا لأدت إلى تحسين الحالة 
الاجتاعية » ولكن تلك المكاسب كانت وقفا على رئيس الدولة والطبقة الحاكمة من عسكريين وبيروقراطيين من 
أصل أجنبى» بحيث لم يستفد من هذا النظام القاتم على ركن من أركان الدولة سوى قلة ضكيلة شبه اقطاعية» 
والعجز عن تصفية ذيول الاقطاع الغابر وعن تجديد البناء الاجتاعى الزيل واستحالة نمو طبقة برجوازية مقدامة 
نشيطة» كل هذه كانت فى مقدمة الأسباب التى قضت على محاولة تصنيع البلاد» وقد اهار ذلك النظام 
الاقتصادى الشاذ تحت وطاة المنافسة الاجنبية منذ حرمته الحكومة من وسائل الدعم والحماية. 

وكان لسيطرة السلطة الفردية على التجارة فى مصر آثار سيئة فى تطور البنيان الاجتّاعى» فقد أثمت 
معظم المؤسسات التجارية الوطنية» واستولى الباشا-الذى كان يراقب الانتاج الزراعى والصناعى-على كل 
التجارة الخارجية تقريبا» فقد كانت 5-5/ من الصادرات و 4٠‏ / من الواردات تتم بمعرفته وقيمة الصادرات 
التى بلغت نحو .٠.٠‏ 78 جنية مصرى فى سنة ١870‏ زادت كمانية أضعاف ف نباية عهد محمد على 
وبلغت 7٠١ ٠٠.٠.‏ 7 جنية مصرى فى سنة ٠‏ 1/65ء وكذلك الواردات بلغت تسعة أضعاف ما كانت عليه 
حيث ارتفعت من ٠٠.٠‏ 799 جنية مصرى إلى ٠٠٠‏ 7886 7 جنية مصرى("2. كانت بريطانيا العظمى 
فى سنة 1/178 فى مقدمة عملاء مصرء وكان القطن فى المقام الأول من الصادرات بدلا من القمح» وهكذا 
عت الخطوط العريضة لاقتصاد مصر الحديث فى آخر حكم محمد على. 

وفى الظروف التى شايعت أحداث تلك ال حقبة» لم يتح للبرجوازية التجارية المصرية حال افو والتطورء 
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وبالعكس كانت للبيوت التجارية الأجنبية امتيازات عديدة سمحت لا باقتسام احتكار التجارة مع الدولة» 
وبالنظر إلى جنسية تجار الاسكندرية-عاصمة مصر الاقتصادية-وتجار القاهرة» حينذاك» يتضح مدى 
ضعف البرجوازية الوطنية وإلى أى حد كانت معدومة فى تلك الحقبة من الزمن» فبين 7 تاجرا فى 
الاسكندرية هم مجموع تجارها نجد ١٠‏ بونانيا و١‏ فردسيا و11 انجليزيا و1 من جنسيات أخرى مختلفة 
ومصرى واحد عثافى الأصل» وكان فى القاهرة 8ه تاجراً لم يكن بينهم مصرى واحد2"0. 

وقد أبعد أهل البلاد عن تجارة الصادر والوارد إلى تجارة التجزئة وكان فى القاهرة واه تاجراً فوا و 
هذا البوع» غير أن احتكار التجارة الذى كان مقتسماً فى البدء بين محمد على والأجانب أصبح بالعدرج وقفاً 
على الأجانب دون غيرهم من التجارء فقد برهنت الأقلية الأوروبية على أنها فى الواقع أكثر نشاطاً ودراية من 
موظفى الدولة الذين انتدبوا على عجل لادارة المؤسسات المؤمة» وهذا التطور سار فى خطى واسعة بعد 
المعاهدة التجارية التى عقدت فى سنة ١878‏ بين بريطانيا العظمى والباب العالى» فقد وضع هذا الاتفاق 
حداً لحواجز الحماية الجمركية فى البلاد العهانية وسمح للتجار الانجليز بان يشتروا ويبيعوا فيها مباشرة جميع 
المنتتجات على أن تدقع ضريبة قدرها ©1/ على الصادرات العغانية و0./ على الواردات من إنجلترا . وهكذا بعد 
سنة ١81457‏ قضى بالتدريج عل نظام احتكا ر الدولة لتجارة الصادر والوارد بعد أن أصبح هذا النظام أمراً غير 
مشروع وائلائرت الصناعات» أما التجارة فقد انخصرت بين التاجر الأجنبى والمنتج الوطنى ع وقد عمل نظام 
الامتيازات الأجنبية الذى كان يحمى الرعايا الأوروبيين على تشجيع أصحاب رؤوس الأموال الأوروبيين على 
استثار أموالهم بمبالغ كبيية كا حث الأجانب على الهجرة إلى مصرة*'“: وكذلك أولئك التجار والماليون 
والمرابون الذين اندس بينهم عدد كبير من المغامرين سعياً وراء الغراء السريع السهل» وف الوقت الذى لم تكن 
فى مصر هيئات منتظمة» كانوا يمدون البلاد ببيئات اقتصادية منهم. 

وبفضل عطف حكام مصر زحف التدخل التجارى الأورونى إلى البلاد بالتدريج دون أن يجتذب معه 
سيطرة سياسية مباشرة» ولكن عطف أولئك الحكام المصريين لم يستطع ضمان المصالح الاقتصادية 
والاستراتيجية الأجنبية الاعلى شرط أن يكون لهم مطلق السلطة على شعب ييل إلى المطاوعة والرضاء غير أن 
هذا المطلب مالبث أن تخلف وتبعه حالة من عدم الاستقرار أدت إلى تشجيع التدخل الأجنبى المباشر لسد 
هذا الفراغ ولكن امحتلين ما لبثوا أن تحققوا من أن ماافترضوا أنه فراغ طارئٌ كان فى الواقع صلب الموضوع» ولم 
يكن ف الامكان رد اعتبار السلطة الخديوية بعد أن فقدت شرعيتها فى نظر الشعب. 

ولم تكن ثورة جنود عراى تمرداً عسكرياً بسيطاً فحسب”*' بل كانت تلك الجنود تجسيداً لمظاهرة من 
الخصومة. العنيفة اخذة فى الشدة بين الحاكمين والمحكومين7 "2 وظل النظام المستقر معترفاً به شرعاً مادامت 
الحقائق المادية وفق الأوضاع الفعلية فى امجتمع المتصلب الأوصالٍ ومادام الكساد الاقتصادى والاجتماعى 
يشايع الايديولوجية التقليدية وقد كان تصدع هذا التوازن مرجعه أصلا إلى الانحلال التدريجى فى امجتمع 
التقليدى نحت وطأة المستحدثات الغربية» وم تقترن التطورات ىق الأسين المادية والاقتصادية فى امجتمع 
بتطورات مثلها فى الأنظمة والأفكار والثقافة » وفى الواقع داومت الايديولوجية الاسلامية سيرها لاإختلاف فيه 
فى حين اقتضت ال حقائق المادية والقواعد الاجتاعية معايير ومعتقدات جديدة تبرر النظام السياسى» وهذا 
الاحتلال المتزايد فى التوازن قوض قواعد المجتمع السياسى وعرضه لعدم الاستقرار الذى لا يقيه من الفوضى 
سوى قوة الدولة الوازعة» والقرد العسكرى بتعطيله هذه القوة قد وجه الضرية القاضية إلى الحكم الخديوى» 


وم 


وعرض للمرة الأولى بوضوح مسألة تعديل نظام المعتقدات التقليدى بما يتفق وحقائق العصر المادية. 
1) حكم الاحتلال: 

لقد سار الاحتلال البريطافى بالبلاد شوطاً آخر نحو التجديد العصرى فضلا عن أن أعمال التجديد 
كانت من اليسر بمكان بتلك العناصر المتعددة حينذاك من إدارة فى أول نشأتها واقتصاد حديث وتجارة خارجية 
متخصصة فى هذا امجال» ولكن هنالك مستحدثات قد أدخلت من قبل بطرق غير منتظمة وأحياناً بطرق 
عرضية» فى الوقت الذى كان الاحتلال وهو يدعم قواعده أولا فأول-يعد برنايجاً منظماً فعالا للاصلاح 
والتطور ومن ثم ثم كان الدور الحقيقى للادارة الاستعمارية ذلك الدور الذى تمثل فى إتقان اتمام اتتحول السريع 
الذى شرعت فيه منذ نصف قرن أيد أقل مهارة من الأيُدى التى تولته حينذاك . 


وفى البدءي أسلفنا يكن فى نية بريطانيا العظمى على الاطلاق أن تأخذ على عاتقها تجديد مصر 
تجديداً مادياً ذلك أن الأؤامر التى أصدرتها وزارة جلادستون إلى لورد ديفرين قد حددت العمل البريطانى 
بحفظ الأمن وإعادة تنظم الادارة والنظام الدستورى تنظيماً جرئياً» وقد كتب جرانفيل إلى ديفرين يقول : «ان 
حكومة صاحبة الجلالة» على الرغم من رغبتها فى أن يكون الاحتلال البريطانى قصير الأجل بقدر الامكان لا 
يسعها أن تتغاضى عن الواجب المفروض عليها طالما 0 تجدد إدارة الشؤون العامة على أساس يقدم ضمانات 
كافية للمحافظة على السلام والنظام والرخحاء ف مصرء ع سلطة الخديوى وتطوير «الحكومة الذاتية » تطويراً 

حكيماً وللوفاء بالالتزامات نحو الدول الأجنبية . لكل هذا ستشيرون ياصاحب السعادة على حكومة الخديوى 
بالعدابير التى يجب إتخاذها لاحياء سلطة الخديوى والعمل على رفاهية جميع طبقات الشعب"2" , 


وقد تبع ذلك بيان الواجبات التى اعتزمت الحكومة البريطانية القيام بها: 

. تامين حرية المرور بقناة السويس‎ )١( 

(؟) احلال نظام للمراقبة المالية المشتركة أفضل من النظام المعمول به. 

(؟) اصلاح الادارات العامة . 

(4) تخفيض العنصر الأجنبى بالتدريج فى الأجهزة البيروقراطية وزيادة العنصر الوطنى فيها . 
(0) إنشاء نظام قضاقٌق عادل للوطنيين . 

(7) فرض الضرائب على قدم المساواة بين المصريين والأُجانب . 

() إعادة تنظم الجيش والشرطة . 

(8) إنشاء هيئات برمانية تشجع نشر الحرية. 

(9) منع الرق وتجارته . 


هذا البزايج النحمود فى ذاته ينم عن تناقض جل . . ففي تلك الأحوال من الفوضى والافلاس المالى فى 
مصر» كيف يمكن الاستمرار فى سياسة الاصلاح والوصاية يجلاء سريع فى وقت واحد؟ وف الواقع كانت 
السياسة الانجليزية تتألف من شعبتين إحداهما تفترض حلولا تناقض على خط مستقيم حلول الأحرى» وإذا 
إقتصر على سياسة الجلاء السريع لوجب قمع الحركة الثورية المصرية بعنف ورد السلطة المطلقة للخديوى 
والأستقراطية العسكرية التركية الشركسيق وتجنب مسألة إدخال المستحدثات الغربية فى المنشات المصرية 
وهى المسألة التى كانت تحتل جانباً عزيزاً جداً فى أمال الانجليز من حزب الأحرار» وإذا فضلت بالعكس 


لذن 


سياسة الاصلاح لوجب تأجيل الجلاء إلى أجل لاحد له لأن إصلاح النظام الحكومى كان يعكس فى الوقت 
نفسه القضاء على حكم القلة الذى أعيد له الحكومة حدقا وكذلك تقوية ة التدحل الأوروف الذى حرك 
النجاح وعمل على تدعيمه فى الزمان والمكان. ومع ذلك فإنه_لأسباب سياسية وطنية ولأسباب أخرى 
دولية-رفضت الحكومات البريطانية التى تعاقبت حتى نباية القرن الماضى باصرار ان تسلم بتناقض سياستها 
تجاه مصر وأن تميز بين هذه المتناقضات فى تلك السياسة . وعلى الرغم من أن دار المندوب البريطانى العام فى 
مصر لم تكن لديها توجيبات سياسية محددة من حكومتها حتى سنة 03 -وهى سنة التحالف الانجليزى 
الفرنسبى» فإن الحكومة البريطانية فى لندن قد فوضت إليها تفويضاً مطلقاً حل المشكلة المصرية20. 


لقد كانت مصر إذن مدينة-من حيث إعادة تنظ إدارتها وإصلاح ماليتها واتساع اقتصادها_-إلى 
المبادرة الشخصية للولاة البريطانيين ومنهم على الخصوص لورد كرومر الذى باشر وظيفته من سنة ١885‏ إلى 
سنة ١3.0‏ تعاونه هيئة من المستشارين أرسلوا من لندن ويعتبر سير ايفلين بارئج (لورد كرومر فيما بعد) أول 
من أدرك المأزق الذى وقعت فيه السياسة البريطانية» فلم يكن هنالك ‏ فى اعتقاده مجال للاختيار بين أمرين» ول 
يكن بجدياً حينذاك أن يأمل المرء فى إحياء السلطة الخديوية» حيث أدت الحوادث الأحيق» إلى تقويض نظام 
الحكومة!٠':‏ وقد كشف الفرد العسكرى إذن الستار عن أزمة الحكم التى طال حلهاء وكان لورد كرومر يأمل 
فى أن يجد حلا لمسألة شرعية السلطة- حسب تفضيله اع بنيان امجتمع المصرى وروحه 
ليجدد الصلة بين أسسه الاجتّاعية من جهة وأنظمته وارا ئه من جهة أخرى”* 0 


وقد وصل كرومر إلى القاهرة قوى الايمان بفكرة «عبء الرجل الأبيض» وفضائل البعثة التهذيبية 
الغربية التى تلقنها فى الهند عندما كان يعمل سكرتيراً خاصاً لنائب الملك خلال الفترة من سنة ١810/7‏ إلى 
5 » وكان يستوحى أيضاً الآراء النفعية فى عصره . وعرف بأنه شديد الحماس لآراء جريمى بنتهام بزممعو[ 
متقطعمءظ8 وجون ستيورات ميل0 "© , وقد كان يرى أن الدين الاسلامى هو السبب فى تخلف مصر عن ركب 
الحضارة . وم يكن فى الامكان الشروع فى التجديد حينذاك الا بادخخال الحضارة الغربية فى مصر على أتم وجه» 
فضلا عن أن البلاد التى تبب عليها نفحات الغرب لن تستطيع الرجوع إلى الوراء» كذلك يجب_-فى 
رأيه-أن تعتمد الدولة الحديثة على الأسس الغربية دون الشرقية؟"2. 


وقد انتقد كرومر فى هذا المجال ويلفرد بلانت غددا8 277/1153 صديق الوطنيين المصريين قائلا: 
«يعتقد بلانت أن الاسلام يستطيع التجديد فى نطاق ظروف الحوادث الاسلامية » وكلما زادت مشاهداق فى 
الشرق زاد اقتناعى بخطئه, والتجديد الوحيد الذى يمكن القيام به هو إدخال الحضارة الغربية فى البلاد 
بالتد و9" , 


وهذا المذهب الاجتّاعى الذى يخول لولى الأمر وحده سلطة الانشاء والادارة فى المشاريع الاجتاعية قد 

استرخص صلابة الروابط الدينية والطائفية فى الاسلام» وقلل من قيمة ة الثقافة الاسلامية والحط من شأعباء وقد 

حاول ذلك المذهب ف الوقت نفسه_باحلال ميزات الحضارة الصناعية محلها أن يجعل ا مشروع الاستعمارى 
شرعياً وأن يحل أزمة الضمير التى تفشت فى مصر. 

وكان من الطبيعى أن يقترن اعتناق اراء الغرب وحضارته إلى أقصى حد بإستخدام وسائل الانتاج 

الفنية الرأسمالية» ولم تكن المشكلة إذن عبارة عن تطبع بالثقافة التقليدية وظروفها المادية المتقلبة دائما بل كانت 
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عبارة عن تجديد قام على استيراد نظام اجتاعى ثقافى أجنبى يفرض على شعب مستكين”* " غير أن قيمة هذا 
النظام وردود الفعل التى شيا لدى الشعب المستعمر تتوقف بصفة خاصة على الطريقة التى تنفذ بها 
الاصلاحات المقترحة وهذا يعنى أن تلك الاصلاحات يمكن أن تأخذ صورة شكلية دون أن تتطرق إلى 
معالجة المشكلات من 0 


وخلاصة تحليل كرومر هى أن اراء وقواعد الحضارة الغربية إلا تتطور الا باقامة نظام سياسى ثابت» 
وازاء عظم هذا الواجب صرح كرؤمر بما يأق : «لقد طبقت دائماً احدى مبادئٌ بيرك ععاجن8 وهو أن أول 
واجبات المصلح هو أن يحدد الأشياء التى يجب أن لا يتناونها الاصلاح. . . وأن فرصة الاصلاح لا تقل أهمية 
عن الاصلاح نفسه)(2"9, 


وكان لمقتضيات ال حالة العاجلة أثرها فى تطور الاصلاح ولتأمين الاستقرار السياسى كان يجب-فى رأى 
كرومر-تجديد نظام الحكومة-ف المقام الأول حسب القواعد العصرية ثم العمل على تدعيمه بتأبيد شعب 
يعيش فى رضا ورخاء. 1 

ويقضى كل تطور اقتصادى أولاً بأن تقوم أجهزة أساسية ادارية على جانب من الدراية والجدارة» ومن ثم 
يمكن وضع أهداف الانتاج وتقدير نفقات الاستهار» وبهذه الطريقة من التفكير لم يضع كرومر التنمية 
الاقتصادية فى المكان الأول بل آثر عليها الاضلاح الادارى70" , 
(أ) تجديد البنيان الادارى والقضائى حسب القواعد العصرية 


ان محاولة اصلاح البنيان الحكومى قد واجهت عقبتين أساسيتين الأيل هى العقلية الرجعية الوصولية 
التى كانت تسيطر على الحياة السياسية أما العقبة الثانية فهى قيام طائفة الأتراك الشركس باحتكار الوظائفٍ 
الببروقراطية .وكان يجب ف المكان الأول احلال سلطة أخلاقية جديدة حل السلطة القديمة التى لم تهتم كثيراً 
بالواجب والمسؤولية» وحتى ذلك الوقت كانت الرابطة التى تصل بين الحاكمين واحكوبين تقوم على القوة 
العليا والمخوف من التعسف فيباء وكان من الضرورى أن يكون لدور السلطة معنى يفسر الغاية منها وهو: 
الحافظة على المصلحة العامة من جانب أفراد امجتمع دون سيطرة المطاح الشخصية ومصالح الطبقات» وتجمل 
القول ان الوظيفة العامة يجب أن لا تكون مصدر السبيطرة والنفوذ الشخصى بل يجب أن تبرر وجودها بالخدمة 
الاجتماعية التى تنبض بها ولا شك أن مبادئٌ الأحلاق الحديثة هى التى تحدد حقوق المواطنين وواجباتهم 
وتحميهم من امتيازات السلطات التنفيذية وتوطد الثقة بنيات الحاكمين» وتحرص فى الوقت نفسه على أن تكون 
السلطة التنفيذية قوية دون تعسف”""“) وقد أوضح كرومر رأيه بقوله:«لقد بذلت جهدى وأعتقد أننى 
وفقت بعض التوفيق فى اشاعة جو من المذهب الحر فى حكومة ذات نظام بيروقراطى )80 , 

وازاء تخلف الموظفين البيروقراطيين وتعذر العثور على من يحل محلهم فى وظائفهم اتضح أن نشر هذه 
الروح الجديدة يتطلب عملاً طويلاً وشاقاً ولبلوغ الغاية ببذه الاصلاحات كان يجب_بادئٌ بدءاقصاء 


ميل الارستقراطية التركية الشركسية القديمة التى كانت تقاوم كل اقدام على التجديدء وذلك بفضل نفوذها 
شبه الاقطاعى. 


وعلى الرغم من أن هذه الطائفة قد قد نجت من القضاء عليها بفضل الوساطة الببيطانية الا أنها لم تسترد 
امتيازاتها قط ولا مكانتها وسلطتها فى الدولة» ولقد كان القصد الأول من التدخل حقيقة هو احياء الحكم 
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الخديوى بدعامته التركية الشركسية للمرجوع إلى سياسة السيادة الداخلية» غير أن تدخل الانجليز المباشر فى 
شؤون مصر الداخلية أدى بهم إلى تقدير الحالة تقديراً واقعياًء وقد استمر تفكك السلطة الخديوية. على الرغم 
من وجود الجنود البريطانيين فى البلاد» أما الطبقة الحاكمة فقد أدى تعاونها مع الأجنبى اخدل أثناء الأزمة 
لدولية إلى زيادة كراهية الشعب لهم وقد كتب كرومر يقول : دوكان من أثر الاحتلال البريطانى أن أصبحت 
طائفة الباشوات فى عزلة عن الشعب57" الذى بات يكرهها الآن كرهاً أشد من كرهه لما فى العهد 
لسابق)0”؟2, 


وصرح أحد رجال الحكومة المسؤولين قائلاً ولم يكن حكم الباشوات ليستطيع البقاء لو اضطرت 
نجلترا إلى الجلاء عن مصر )500 . 

ولم تكن هناك فائدة ترجى من تأليف حكومة ثابتة تتعاون مع انختلين طالما لم يكن للحكام من سلطة 
سوى تلك السلطة الت تجود بها عليهم الجنود البريطانيون» واذا كان الأتراك الشركس قد استطاعوا فى قرون أن 
يمدوا البلاد بالطوائف السياسية وأن يعتبروا الوظيفة السياسية جزءاً من اقطاعهم الشرعى فان قدرتهم لم تصل 
إلى درجة مزاعمهم ذلك أن الادارة القديمة كان فسادها وعجزها واضحين للعيان. 
وقد زاد الأمر سوءا أن الرجال الذين تولوا الحكم لم يكونوا على قدر من الخلق الواجب لعدالة الحكم . 


وم يكن بقاء هذه الطبقة ف نافع اليادة عبرا فى ولح من الات بل كان طقية ييل اليد 
بمبادئ الأحلاق الحديثة في الحكمء ومن جهة أخرى كانت هذه المبادئٌ الأخلاقية تستهجن الحواجز 
العنصرية التي أقامها الحكم البائد وكانت أحد الأسباب الأساسية التي دعت إلى التمرد الععسكري . وقد نصح 
لورد دفرين في تقريره”'") بضرورة التخلي عن استخدام الوسائل التعسفية في اصلاح التفرقة العنصرية واقترح 
العمل بمبدأ أن يكون لكل مصريء, مهما كانت طبقته وعشيريّه الحق على قدم المساواة في الوظائف العامة 
حسب جدارته وأهليته وأن يعتمد على تطور المؤُسسات الدستورية في اقصاء النزعة الطبقية واتمييز العنصري» 
وهذا الموقف العادل لم يكن ليسر رجال الطبقة الأرستقراطية في البلاد الذين أعربوا عن غضبهم بعرقلة 
توجيبات رؤسائهم الجدد ما استطاعوا إلى ذلك سبيلً 29 » وهذا لم يتأخر تطهير الادارة فقد فصل باريئج 
كبار الرؤساء في الطبقة الحاكمة القديمة لأن بقاءهم في الحكم «كان يعني اتجاه البلاد نحو العودة إلى 
الهمجية9)) , 


ولكن تطهير الادارة هذا مالبث أن تكشف عن فراغ سيامي لم يستطع الوطنيون الذين حلوا محل 
الرؤساء المفصولين سده مادامت الحكومة الانجليزية ترفض معاونة رجال الحزب الوطني» ولم تستطع انجلترا 
الجلاء عن مصر لتعذر وجود الحكام القادرين على الحكم» وقد صرح هاركورت 8001087 هلط قائلاً دلا 
تضم مصر تلك العناصر التي يمكن برجاها البدء في تشكيل حكومة مدنية أو منظمة عسكرية*"©). 

وانتبى بارينج إلى القول ان السبب الحقيقي الذي من أجله يتعذر تطبيق سياسة الجلاء... هو عجز 
الطبقات الادارية في هذه البلاد9”" , 


وم يكن هنالك من سبيل» والحالة هذهء سوى انتظار جيل سياسي جديد من رجال مصر يعرف 
للحكومة المستعمرة جميلها في أعمال التحرر ويتحالف مع السياسة البريطانية © 





عقا 


وبعد مضي عشر ستوات كان لرجال حكم الاحتلال أن يشعروا بالرضا يا كتب ملترء لأمهم غيروا 
جميع الأقسام على جميع الدرجات وأنظمة الادارة تغييرا جذرياء وأخيرا اعتنقت السلطة التنفيذية فكرة المساواة 
بين الرجال من طبقات مختلفة وقسمة الوظائف العامة بالعدل وتوزيع الأرباح والمكافات بالحق والانصاف» 
وكان معظم أهل البلاد شاكرين. فلا عجب أن نشاهد منذ السبعينيات ظهور حركة اصلاحية لم تكن 
تناهض البريطانيين وعلى رأسها شخصيات من أنصار عرالي القدماء في مقدمتها الشيخ محمد عبده 
والشقيقان فتحي وسعد زغلول ومحمود سليمان. 

اما الأتراك الشركس-وقد هدد اصلاح الضرائب والقضاء امتيازاتهم وحرموا من السلطة 
السياسية_-فقد تحالفوا مع المعارضة الوطنية التي تجمعت في تناقض غريب» في التسعينات» حول الخديوي 
عباس» وقد اقترن حرمانهم من السلطة السياسية بفقدائهم السلطة الاقتصادية في الوقت نفسه. 

ومن ثم فقد انغمسوا في حياة التراخي واستسلموا للهو والقمار. وفوق ذلك عجل جشع نظار 
أملاكهم في خرابهم ”*" وسرعان ما اضطر عدد كبير منهم إلى رهن أملااكهم العقارية أو بيعها تحت وطأة ترام 
الديون فوقعوا بين أيدي المرابين الأجانب والاستغلاليين من أهل البلاد أبناء البرجوازية الريفية الجديدة!؟"©. 

وكان سقوط هذه الطبقة صاحبة الامتيازات مفيدا للتطور الاجتّاعي والسياسي في مصرء فقد زال 
حاجز الارستقراطية القديم الذى يفصل بين الحكام والرعية وكان يقوم على التفرقة العنصرية بين تركى 
«وفلاح)» ويزوال النظام الطبقى أو النظام الاقتصادى الاقطاعى» أمكن اعادة توزيع القوى الاجتماعية عن 
طريق ذلك الاندماج العنصرى بين الارستقراطية وأهل البلاد بالتدريج. ومنذ ذلك الحين اختلفت حظوظ 
هذه القوى الاجتاعية الجديدة بدرجات متفاوتة في اقتصاد رأسمالي اخذ في الاتساع. ولم يكن للحكومة 
البريطائية طوال عدة سنوات سياسة مرسومة محددة المعالم تجاه مصرء وكان همها الأكبر أن تتجنب ما 
استطاعت أن تضطلع بالادارة النظامية في البلاد فيما عدا التدابير التي كانت ترمى إلى اقامة نظام سياسي 
ويسر مالي في أضيق الحدود ولذلك ساءت أعمال التنظم الاداري الجديد في مختلف دوائر الدولة بطرق شتى 
غير عادلة على ضوء حالة النفوذ الانجليزي من حيث القوة أو الضعف. 

وقد اقنصر الدخل الببيطاني في السنوات الغاني الألى من الاحتلال على مجال الجيش والمالية والاقتصاد 
غير أنه قد اتضح أنه من العبث في بلاد مازالت في حالة من الفوضى واختلال النظام؛ أن يأمل المرء عودة 
الاستقرار السياسي دون القيام باصلاح الادارة كلها وتغيبرها تغييرا شاملا من القاعدة إلى القمة» وقد دعا 
تحقيق هذا المطلب بعد سنة ٠‏ 14 إلى ازدياد تدخخل المندوب السامي البريطاني في القاهرة مباشرة في الشؤون 
السياسية في جميع دوائر الحكومة. 

ولنبحث الآن تطور مشاريع الاصلاح في ظل الاحتلال في القطاعات الأربعة التي كانت تحتاج إلى 
تغيير هام في دوائر الداخلية والعدل والمالية والاقتصاد0؟2. 

وفي رأي كرومر «كانت نظارة الداخلية موطن الاهمال الحكومي في مصر .. وانمجال الحقيقي 
للفساد(ك وعلى الرغم من هذا التأكيد م تئل نظارة الداخلية هذهء قبل سنة 4 118 » الا تدابيراً ناقصة لم 
تجد نفعاء ذلك أن خطط لورد دفرين لم تتضمن مسألة تدخل الانجليز في ادارة نظارة الداخلية إلا بالقدر الذي 
يضمن مراقبة المالية والري والشرطة . وفي اعادة بنيان الحكومة كانت أعمال اعادة تنظم الشرطة أشد الأهداف 


ضعفا فقد عرض المصلحون الانجليز مهمة تعديل نظام الشرظة الداخلي والسلطات المحلية التي تهيمن على 
الشرطة في الوقت نفسه. غير أنه» بدلا من الحرص على خطة عمل واضحة جلية» قام المصلحون بوضع عدة 
مشاريع مختلفة الواحد تلو الآخر لتنظيم الشرطة: وهكذا ظلت الادارة المقررة لاصلاحها في تردد واحجام وقتا 
طويلا. 


ولزيادة قوة الأمن العام ورفع روح النظام فيباء تقرر في سنة 4 ١-تعيين‏ مفتشين من الانجليز في 
الأياف يشرف عليهم مفتش عام من أبناء جلدتهم في القاهرة يكون مسؤولا أمام ناظر الداخلية المصري» وكان 
المفتش العام_الجنرال فالنتين بايكر- 8816 ع«نمع7721 هو قائد الجيش المصري في السودان» وقد حرص 
على آرائه العسكرية بعد نقله من الشرطة التي أعاد تنظيمها على أن تكون احتياطيا عسكريا قد يدعى في وقت 
قريب إلى الدفاع عن البلاد ضد غزوٍ رجال المهديء, وقد كان نظام قوات الأمن العام حينذاك يتقبل هذا 
الرأي » وفي الواقع كان نظام قوات الأمن يتألف من قسمين مستقلين هما رجال الأمن في تشكيلات شبه 
عسكرية ورجال الشرطة . وهؤلاء كانوا أقل عددا من قوات الأمنء وقد ركز الجنرال بايكر جل عنايته على رجال 
الأمن وتدريهم العسكرى وم يوجه اهتاما يذكر لتنظم رجال الشرطة. 


وقد ظلت شرطة الأياف؛ كا هى» تحت سلطة المديرين الذين كانوا يسيطرون في نفس الوقت على 
موظفى الحكومة على اختلاف طوائفهم فى الأيياف» ولم تكن السلطة المركزية شرف اشرافاً دقيقاً على المديرين 
فى مباشرة سلطاتهمء الأّمر الذى أدى إلى التعسف فيها وإلى إستخدام الشرطة لتحقيق أغراضهم الشخصية» 
وبذلك أصبحت الشرطة خلال بضعة أشهر أداة إستبداد فى يد المدير» وما لبت الشكاوى أن تدفقت على 
دار المندوب السامى البريطانى فى القاهرة» وعين على أثرهاء فى سنة ١8.4‏ » كليفورد لويد 9ترهاآ 4:ه46ذ1© 
وكيلا بريطانيا لنظارة الداخلية» ومن الجلى أن هذا التعيين كان على نقيض البرنامج الانجليزى الذى إستهبدف 
عدم التدخل فى إدارة مصرٍ الداخلية . وإغتنم كليفورد لويد فرصة ة غياب الجنرال بايكر فى السودان فقام 
بتغيير نظام الأمن العام تغييراً كلياً على الطريقة الهندية» وحل تشكيلات رجال الأمن ثم حاول تغيير تشكيل 
قوة الشرطة التى كانت تتألف حتى ذلك الوقت من المجندين» وذلك باستخدام متطوعين بالجور وافرة» غير 
أنه اضطر إلى العدول عن هذا الاصلاح نظرا لعدم تقدم أحد للتطوعء وقرر بعدئذ أن يبعد الشرطة عن سلطة 
المأمورين والمديرين7'*») ويجعل منها منظمة مستقلة خاضعة لرقابة المفتشين فى المديريات تحت اشراف القيادة 
العليا-قيادة المفتش العام الانجليزى فى القاهرة-وقد عهد إلى الشرطة بالتحقيق فى الجنايات» حسب قانون 
المرافعات الانجليزى ال هندى» دون النيابة» وعملت هذه التدابير على تقويض ٠‏ سلطة المديرين وقلبت نظام الادارة 
المحلية» وفضلا عن ذلك فقد سيطرت إنجلترا بكل قوتها على جهاز الأمن الداخلى» وعندما رأى إناظر 
الداخلية» محمد ثابت باشاء أن سلطته قد انتزعت منه ونقلت إلى وكيل النظارة قدم إستقالته احتجاجاً على 
هذا الاجحاف”5*): وإعترض رئيس النظارة نوبار باشاء اعتراضاً شديداً على هذا التدخل» كذلك فإن 
بارينج_الذى كان منبمكا فى تلك الحقبة بالتبديد السودانى على حدود مصرية لم يصر على تلك التدابير» وف 
مايو ١/4‏ حل محل لويد وكيل نظارة مصرىء وهكذا عادت إلى المديرين سلطتهم» وقد جدد الجنرال بايكر 
اع ا و ا ل ال و ا 
فى وظائفهم فى الأزياف ست سنوات» ولكن إمتيازاتهم لم تكن محددة على الاطلاق» وأحست إدارة الشرطة 
بالمهانة من هذا الاتفاق9؟؟) ونتج من ذلك احتكاك داتم بين المفتشين والمديرين © 
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وقد عين الجترال كتشنر مفتشاً عاماً فى سنة ٠‏ 21/9 فحدد اختصاصات المفتشين والمديرين تحديداً 
دقيقاً» وظلت الشرطة تحت سلطة المديرء ولكن كان على المدير منذ ذلك الحين أن يصدر أوامره إلى الشرطة 
بواسطة المفتشين » ولم يكن له أن يتدخل فى مسائل التدريب التنظيم ولا أن يطلب قوات الأمن الا فى الأغراض 
المشروعة» وفضلاً عن ذلك كانت الشكاوى ضد الشرطة تحال إلى ناظر الداخلية الذى كان ينظر فيها 
بالاشتراك مع المفتش العام . 

غير أن هذه التعديلات لم تؤد إلى تحسين حالة الأمن العام ولا إلى قيام الشرطة والمديرين بتطبيق روح 
لعدالة تطبيقاً أدق من ذى قبل» ومن ثم كان فرض مراقبة أشد وقعاً على أجهزة السلطة التنفيذية أمراً واجباء» 
وفى سنة ١89415‏ فرضت هذه المراقبة بتعيين سير الدون جورست مستشاراً إنجليزياهه 6 مهملظ زد لنظارة 
لداخلية» وهكذا أخذ كرومر (لورد بارينج سابقاً) على عاتقه نظارة الداخلية التى احتفظت ببعض 
لاستقلال وأوصى البرناج الجديد بتراخى الوصاية الانجليزية إلى المستوى انحلى وتوطيدها على المستوى المركزى 
والمستوى النظارى””*» وقد ألغيت وظيفة المفتش العام كا استدعى المفتشون فى المديريات إلى المركز الرئيسى 
فى القاهرة ومنه كانوا يقومون من حين لآخر بزيارة مناطقهم ف المديريات ويقدمون تقارير مفصلة عنها إلى 
المستشار,. 





وقد بذل الرؤساء الانجليز جهدهم في الاشراف إلى حد بعيد على السلطات امحلية التي استطاعت أن 
تحتفظ بقدر من المبادرة في اعمااء غير أن تثبيت قواعد حكم الاحتلال كان من شأنه أن أضعف بالتدريج 
استقلال المديرين وعلى الرغم من أن مفتشي نظارة الداخلية المتجولين من وقت لآخر في مناطقهم لم يحلوا في 
السلطة محل المديرين إلا أمهم فصلوا المديرين من الناحية التنظيمية عن نظارة الداخلية؛ وقد منع المديرون من 
الذهاب إلى القاهرة بدون إذن وأمروا بأن يقدموا اقتراحاتهم بواسطة المفتشين”"'©: ولم يكن المفتشون فى 
أعمالهم سوى مراقبين ووسطاء بين المديرين والادارة المركزية وم يكونوا مقيدين بواجبات إدارية يومية» ومع ذلك 
احتفظ المديرون ببعض الحرية فى العمل. 

ويجدر بالباحث فى هذا المقام أن يتساءل» هل إستفاد سكان الأثياف فى الواقع من بقاء إختصاص 
المديرين فى هذا المجال؟ ان اشراف المفتشين لم يحل دون ظهور بعض الأخطاء التى وقع فيها القائمون بالادارة 
دون علمهم وعلى العكس من ذلك لم يكن المفتش الانجليزى ف الند على اتصال دائم بأتباعه» وفى بدء 
الاحتلال إستطاعت اللجان التى عهد اليها بتنظيم أجهزة الادارة والضرائب وشبكة الرى أن توطد علاقاتها 3 
جماهير الفلاحين بصورة مباشرة» ولكن عندما انتبت أعمال المفتشين فى المديريات بالتدرع عادوا إلى 
وظائفهم فى الادارة المركزية تاركين للسلطات المحلية العناية بتطبيق عدالة السلام البييطانى» التى ظلت فى 
معظم الحالات حبراً على ورق 2400 , 
النظام القضائي 

كان القضاء في مصر تتولاه محاكم مختلفة هي : 

1 أ ) المحام امختلطة (أنشعت شكت سنة ) كانت هذه الحام تطبق قوانين واجراءات مقتبسة من 
القوانين الفرنسية » وتناول اختصاصها جميع الدعاوى المدنية والتتجارية بين الأجانب على اختلاف جنسياتهم 
أو بين الأجانب وأهل البلاد» وقد عرض حكام الاحتلال الغاء هذه امام لانشاء قضاء موحد فى مصر ولكن 


تف 


دون جدوى”**»: غير أنه لم يكن فى الامكان تعديل قوانين الحام امختلطة الا باجماع الأيع عشرة دولة التى 
أصدرت هذه القوانين. 

(ب) امحآم القنصلية وكانت تفصل ف المنازعات بين الأجانب من جنسية واحدة وتصدر أحكامها فى 
الجنايات التى كان يرتكبها الأجانب فى البلاد. 

(ج) انحآم الشرعية وكانت تطبق أحكام الشريعة واقتصر اخختصاصها على الأحوال الشخصية (الزواج 
والميراث والوصايا) وقلما كان الانجليز يبتمون بهذا القضاء الشرعى» وكان الشيخ محمد عبده مسؤولا عن 
إصلاحه فى نباية القرن الماضى. 

( د )أما امحام الأهلية التى كان اختصاصها يشمل جميع الدعاوى بين الوطنيين والجنايات التتى كانوا 
يرتكبوتهاء فقد أنشعت فى ظل الاحتلال فى سنة 18 وكان الانجليز يولون هذا القطاع باإستطاعرا من 
عناية» وقد عنيت حكومة عرابى قبل ذلك بمسألة إصلاح جهاز القضاء حيث كان فى حالة يرث هاء 
وأستأنفت حكومة الاحتلال هذا المشروع من بعده فى الحال. 


ويكشف لنا تقربر لورد دفرين فى سنة ١81‏ عن حالة الظلم الذى اتسم به نظام القضاء الخديوى 
حيث ينص على مايا : «لا يوجد فى الوقت الحاضر عدالة حقيقية فى هذه البلاد وان مايجرى ويقال عن 
العدالة ما هو الا سخرية من امحآم نفسها ومن القوانين التى تدعى أنها تحكم بمقتضاها.... ولم يكن أحد من 
رؤساء امح الأهلية على شىء من الد راسة القانونية فقد تم اختيارهم بطريقة تحكمية من بين سكان البلاد دون 
النظر إلى أخلاقهم أو مؤهلاتهمء ونم تكن هنالك قوانينٍ حقيقية يعملون بنصوصها فى أحكامهم واجراءاتهم 
فقد كانوا يستندون أحياناً إلى القوانين الفرنسية وأحياناً إلى القواعد المعمول بها فى المحام امختلفة وأخيراً إلى 
أحكام الدين الاسلامى » . 

وكان بك صرح دفرين-الاسراع فى إقامة نظام للقضاء يضع حداً للاجراءات وطرق التحقيق 
المتبعة حينذاك وينشىٌ أسسا إقانونية لاحكام امحاك: «ان مصر بحاجة ماسة إلى عدالة تتسم بالنزاهة والبساطة » 
«وسرعة البت فى 0 بأقل تكلفة ممكنة). 

وفى ١7‏ نوفمبر ١4847‏ صدرت القوانين الجديدة» القانون المدنى وقانون العقوبات وقانون تحقيق 
الجنايات وهى تلك القوانين التى كانت حكومة شريف باشا قد أعدتها فى نوفمبر ١0١‏ مسترشدة 
بالقوانين الفرنسية(:*, 

وقد بدأ العمل بالقانون المدنى وقانون العقوبات فى أول فبراير ١184‏ فى الوجه البحرى بإنشاء خمس 
محا مركزية ابتدائية فى كل محكمة منها خمسة قضاة أحدهم أورونى » وتحكمة استعناف تضم تسعة مستشارين 
منهم أربعة مستشارين أوروبيين وألحقت بكل حكمة مركزية حكمة جزئية برئاسة قاضى واحد تنتدبه المحكمة 
المركزية من بين أعضائها . 

وقد حدد اختصاص امحكمة الجزئية فى القضايا الجنائية» بالجنح الصغرىء وفى القضايا المدنية 
والتجارية» بالمنازعات التى تقل عن 0٠‏ جنيه مصرى » وكانت هذه امحام الغثلاث الجديدة تفصل فى القضايا 
المدنية والتجارية والجنائية بدون محلفين» وكانت أحكام محكمة الاستثناف نبائية فى القضايا المدنية» أما فى 
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القضايا الجنائية فقد كان الطعن فى أحكامها بالتقض جائزاً فى خالة واحدة فقط هى مخالفة نصوص القوانين . 

ولا م يكن هنالك عدد كاف من ا موظفين ذوى الدراية بالشؤؤون القضائية والقوانين فقد تعذر ادخال 
النظام القضاق الجديد فى الوجه القبلى أيضاًء وهكذا ظل القضاء الخديوى القديم معمولا به حتى يونيو 
8 حين أنشعت ثلاث محاك إبتدائية فى الوجه القبى. 


وعلى الرغم من اعراب ا حكومة البريطانية عن اهتامها بإقامة نظام قضاق عادل فى مصر فقد كان 
مندوبها السامى يوجه عنايته كلها فى السنوات الأولى من الاحتلال-إلى المسائل الأخرى العاجلة كالافلاسر 
المالى وخطر الغزو السودانى» كا أنه ترك امتيازات رئيس النظار المصرى ا كانت فى هذا المجال2”'7. 

ولسوء الحظ قلما كانت السنوات التى احتفظت فيها نظارة العدل باستقلانها سنوات عدل للشعب 
المصرى فى مجموعه» كا اتضح من الشكاوى والاتفاسات العديدة التى كانت ترسل إلى المندوب السامى فى 
تلك الفترة» وعلى الرغم من أنه كان هنالك من الناحية النظرية نظام قضافى حديث عادل ففى حقيقة الواقع 
ظل النظام القضاكقٌ الجديد جهازاً غير جدير بمهمته متعسفاً فاسداًء كذلك النظام البائد الذى حل هذا 
النظام محله؛ وقد شهدت تلك السنوات عهد امحام السك المشؤومة «واللجان الخاصة غير العادية لقمع 
قطاع الطرق» التى كانت تطبق القوانين الاستثدائية» وقد أنشعت هذه امحآم-بادئ ذى بدء-فى سنة ١8457‏ 
لمدة ستة أشهر لردع أتباع الثورة العرابية فى الأرُياف » وفى تلك الأثناء كانت لجان مكافحة قطاع الطرق-ازاء 
زيادة الجرائم وعجز اناك الجديدة-تتجدد من وقت لآخر» كا كان اختصاصها يمتد إلى مناطق أخرى» وق 
سنة ١884‏ عهد إلى هذه اللجان بالتحقيق فى جميع الجرائم التى كانت ترتكب ف الأُياف ومنحت ف السنة 
التالية سلطة الحكم فيها. وفى سنة ١8.97‏ صدر مرسوم يمد اختصاصها إلى السرقات والجنح» وقد كان 
لاحلال هذه اللجان محل انحآم العادية على الخصوص طابع يدعو إلى القلق فلم تكن النظارة ا حقانية (العدل) 
تشرف على لجان مكافحة قطاع الطرق بل كانت نظارة الداخلية هى التى تتولى هذا الاشراف ٠‏ وم يكن رئيس 
اللجنة سوى مدير المديرية التى كانت اللجنة تعقد جلساتها فيباء وهكذا قضى على ذلك المبدأ الأساسى مبداً 
فصل السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية» الذى كان أساس الاصلاح فى سنة 1841. 


وقد فتحت الاجراءات الاستثنائية-التى كانت تتخذها لجان مكافحة قطاع الطرق-الباب على 
مصراعيه لأسراأ جرهم تجاوز حدود السلطة فى الحكم البائد» فالمتبمون والشهود كانوا جميعهم يقيدون 
بالأغلال» والتعذيب كان الطريقة المتبعة لحمل المتبمين والشهود على الاعتراف» وقد قضى عدد كبير من 
المشتبه فيهم السنين الطويلة فى ظلمات السجون دون محاكمة . وقد قدر كرومر عددهم بنحو ٠٠ ٠‏ سجين 
كانوا يعاقبون بشدة ويعلقون أيضاًء استناداً إلى أدلة قائمة على الحوى والخيال وفضلا عن أن هذه انام 
العسكرية لم تعد بالنظام إلى نصابه فهى بالعكس قد أشعلت روح الثورة بين جماهير الفلاحين والتقارير التى 
تلقاها باربنج فى سنة ١888‏ وسئة ١8485‏ من المهندسين الانجليز فى مصلحة الرى كانت شديدة التشاؤم » 
فقد كتب أحدهم يقول «... ان روح المقاومة التى أثارها عرالى ضد الاضطهاد هى الآن أشد منها فى أى 
وقت م050 

انه الخوف من هياج الفلاحين الذى دعا المعتمد البريطانى إلى الاهتام بدائرة العدل واصلاح النظام 
القضان اصلاحاً شاملا فى البلاد» وهكذا ألغيت لجان مكافحة قطاع الطرق فى ١5‏ مايو ١8485‏ ونقضت 


5 


بعض أحكامها الظالمة ومن ثم امتدت ولاية قوانين سنة 1187 إلى الوجه القبل فى يونيو سنة 2١.6.5‏ وبعد 
بضعة أشهر» فى سنة 15.٠‏ فرضت الحكومة البريطانية على مجلس النظارة المصريين «مستشاراً قضائياً» 
عهد اليه بتطهير امحآم ونشر النزاهة واحترام القوانين . 

ولقد كانت الاصلاحات التى تمت منذ سنة ١44٠‏ على العموم اصلاحات خاصة بطرق الاجراءات 
والمرافعات وكان القصد منها تسهيل التقاضى بين أفراد الشعب . ولكى تكون اجراءات اجام أسرع من ذى 
قبل خفض عدد القضاة ف انام الابتدائية وتحآم الاستئناف من خمسة قضاة إلى ثلاثة» ومن بين ثمانية 
وعشرين قاضياً فى امحاك الابتدائية كان هناك ثلاثة من الأوروبيين ومن بين ستة وعشرين مستشارا فى حكمة 
الاسكناف كان هناك سبعة مستشارين من الأوروبيين أيضاً (ومن هؤلاء السبعة مستشارين من الانجليز) 2*9 
واتسعت ولاية القضاء الجزنى ليكون فى متناول جمهور الشعب» وف الوقت الذى لم يكن هنالك سوى دائرة 
واحدة فى كل محكمة مركزية تقرر العمل بنظام اللامركزية فى القضاء بالقدر المستطاع وإنشاء محكمة جزئية فى 
كل مركز من المراكز فى البلاد» وقد زاد عدد هذه امام من ثمانى محآم فى سنة 1865 إلى عشرين محكمة فى 
سنة ١85٠‏ وإلى ثلاث وثلاثين فى سنة ١8317‏ ثم إلى خمس وأربعين محكمة فى سنة 4019.8 , 

ثم اهتم المستشار القضاق بمسألة رشوة القضاةء وقد أقيل المرتشون وقليلو الدراية منهم من 
مناصيهم *0) وزيدت المرتبات فقبل سنة ١83٠‏ فى الوقت الذى لم يبلغ مرتب القاضى ف المتوسط سوى 
٠‏ جنيها مصريا فى السنة زيد مرتب صغار القضاة إلى 4٠‏ ه جنيها مصريا فى السنة وتصاعد بالتدريج 
حتى بلغ ١٠٠١‏ جنية مصرى لمستشارى محآم الاسكناف» وزاد عدد القضاة من الوطنيين أهل البلاد حتىي 
بلغ في سنة 1215 مائة ومانية وستين قاضياً وفضلاً عن ذلك كان هنالك ستة وخمسون قاضياً ومستشاراً 
أوروبياً من بينهم قضاة ومستشارون ف اجام الختلطة2*77. 


ان النيابة المصرية التى كانت تجمع بين أعمال الشرطة القضائية والتحقيق فقد نظمت أيضاً على غرار 
القواعد الفرنسية الاسكوتلندية ولكن على الرغم من أن التعذيب كان محظورا فقد استمر غالباً فى مراكز النيابة 
وفى أقسام الشرطة على الخصوص. وكانت النيابة تضم 45 وكيل نيابة فى سنة ١8557‏ و 6 فى سنة 
لكل وثلاثة رؤساء أقسام كلهم مصريونء أما النائب العام فكان بلجيكياً فى سنة 6 حتى عين 
موظف بريطانى فى هذا المنصب سنة .1١891/‏ 

ونظراً لقلة خبرة القضاة»شكلت لجنة مراقبة قضائية فى ١١‏ فبراير ١5١‏ للاشراف على فاعليته 
ونزاهة النظام القضا . 

وكانت هذه اللجنة تتألف من رئيس هو السيد/ سكوت المستشار القضاق فى الحكومة المصرية» ومن 
قاضيين أوروبيين ومفتشين مصريين هما حسن عاصم وعلى فخرى» ومن أمين سر مصرى هو عفان مرتضى 
وكانت مهام لجنة المراقبة القضائية كا يآتى9*»: 

( 1 ) التفتيش على جميع المحاك الجزئية والمركزية . 

(ب) فحص الملفات التى يتم اختيارها فى كل محكمة من هذه المحآم وترسل إلى القاهرة مرة كل 
اسبوع. 
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(ج) تلقى تقارير دورية عن موظفى هذه انحام. 

( د ) العمل على أن تكون الأحكام فى القضايا الجنائية عادلة ومثالية بالنسبة إلى الجريمة المقترفة بعيدة 
عن التأثر بروح الانتقام والخرص على أن يكون القضاء سريع البت ف القضايا وعلاوة على ذلك كان يجب 
على المستشار القضاقٌ أن يفتش بنفسه على كل محكمة مرة فى السنة على الأقل. 

وعلى الرغم من أن اختصاص لجنة المراقبة القضائية كان إدارياً صرفاً» فقد كان من اختصاصها أيضاً 
أن تراقب الأحكام التى يصدرها قضة الحم الجزئية والمحام الابتدائية» وكان فتشى هذه اللجنة الحق فى ارسال 
خطابات أو مذكرات إلى القضاة يدعونهم فيها إلى إتباع هذا المبدأ القانوق أو ذاك» ولكن لم يكن ى 
استطاعتهم أن يحلوا محل محكمة الاستثناف لاصلاح الأحكام أو الغائها0*». 

وفى سنة 15.6 صدر قانون جديد بتشكيل محآم جنايات فى الدوائر القضائية الغانى» تتألف كل 
محكمة منها من ثلاثئة مستشارين من محكمة الاسعناف منهم مستشار إنجليزى واحد» وكانت أحكام هذه 
ممم غبائية لا استكناف فيهاء غير أن محام الجنايات هذه لم تستطع الحيلولة دون الزيادة العامة فى الجرائم أثناء 
السئوات الععشر الأولى من القرن العشرين» وهذا أصدرت نظارة الحقانية (العدل) فى ؟ يونيو 8 القانون 
الاستثنائ المعروف بقانون نفى معتادى الاجرام» ويمقتضى هذا القانون شكلت لجان لها سلطة فرض الاقامة 
الجبرية فى الأماكن النائية على الأشخاص التى تعتبرهم السلطات الادارية من المشتبه فيهم أو الخطرين»؛ وكان 
لهذا القانون أثره فى تخفيض نسبة ارام 07 فى سنة واحدة 57" , 

وخلاصة القول ان إعادة تنظيم الجهاز القضائى بعد سنة ١44٠‏ وتحسين هيئة موظفى النآ1<© 
ويقظة لجنة المراقبة القضائية» كل هذه قد أحيت شيعا فشىء ثقة الشعب بحكامه. 

ومنذ ذلك الحين إستطاع أفقر الفلاحين أن يقاضى السلطات العامة لتجاوزها حدود السلطة دون أن 
يخشى محاباة القضاة'" . 

وقد قدر أحد رجال القانون المصريين نتيجة الاصلاحات القضائية ببذه العبارة: «ان الشعب 
المستعبد حقبة طويلة حتى الآن بالردع الشديد والقسوة وجد نفسه فجأة فى أمن تام من تشدد رجال الادارة 
وارهابهم » لبن 
وعندما شعر الفلاح المصرى بأنه فى حماية القانون والمقضاة العادلين إبتداً فى نهاية القرن الماضى بأن 
يدرك خطورة حقوقه للمرة الأولى فى تاريخه . 
(ب2 إصلاح المالية : 


على الرغم من أن كرومر كان يريد قلب أوضاع جميع مظاهر الحياة الاجتماعية فان حكومته» كا رأيناء 
اتبعت سياسة أقل طموحاً وأكثر نفعاً وكان المهم فى هذه السياسة هو تأمين مصالح إنجلترا الاستراتيجية 
والاقتصادية. ولهذا إقنصرت الاصلاحات الدستورية فى مداها على إنشاء إدارة نزيهة فعالة تكون سلطة الحكم 
وإصدار القرارات فيها للموظفين الانجليز دون غيرهم”"" وقد اغتبط كرومر ببلوغه هذه الغاية فى سنة 
0884 أما إستقرار النظام السياسى فقد كان يتوقف فى رأى الحآم النفعى على مقدار الاذعان الذى تثيره 
المؤسسات الجديدة فى نفوس الشعب. ولم يكن ف الامكان كسب هذا الاذعان دون رفع مستوى الحالة 
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الاجتّاعية والمادية فى طبقات المنتجين من السكان» ولكن الحالة الاقتصادية لم تكن مواتية لهذا الاصلاح 
فالافلاس المالى الذى اجتاح مصر كان مصدر التعقيدات الدولية من جهة وحجر عثة فى سبيل كل محاولة 
للتجديد المادى من جهة أخرى, وقد اتضح أن احياء اليسر فى البلاد عامل أساسى ف التنمية والرفاهية 
ف ه091 

وقد كان وفاء الدين العام أشد الأعباء وقعاً على عاتق السكان لم تفلح فيه المساعى الفردية . فكان نحو 
10 من إوادا النؤة عه لد الفرالة يوسي باح رارض ب “او سنوياً”*"2 وكذلك 
لاستبلاك الديون. وفى سنة ١4.117‏ عندما كانت جملة إيرادات الدولة ٠.٠٠‏ 4ه 4 جنيه بلغت الفوائد 
والاستبلاكات التى قبضها حملة السندات نحو ٠.٠٠‏ 4378 الجدو يشاك احير بك قال الخد 
المستحقة على مصرء عن أسهم قناة السويس» ولم يبق من إيرادات الدولة سوى مبلغ زهيد قدره ... ١.‏ 
جنيه أى ١١‏ /من جملة الايرادات» خصصت للمصريفات العامة 200 

كان هذا التسرب من الموارد المالية المصرية أمرأ فاضحاً مشيناً لأن المدين المقترض على المخصوص كان 
يدفع فوائد مبلغ يزيد على 7٠6١ 0٠‏ 48 جنيه مصرى فى حين لم يكن قد قبض فعلا سوى نصف هذا 
المبلغ أى نحو ا جنيه7”'؟ خصص معظمه لاستبلاك القروض السابقة التى كانت تتجدد من 
فترة إلى أخرى بشروط باهظة تزيد عصر خراباً . وقد كتب خبير الحكومة المالى البريطانى » سير ستيفن كايف 
© معطمعع5 :ز5 فى هذا الموضوع يقول: «فيما عدا المبلغ الخصص لحفر قناة السويس 
١5 0.0.6 ٠.٠٠6 0‏ جنيه مصرى) لا يوجد هنالك سبب على الاطلاق يفسر هذا الدين الضخم فى الوقت 
الحاضرء وجميع الاعتهادات من القروض ومن دين الدولة غير الثابت (العائم) كانت تنفق فى استهلاك 
الفوائد) . 

وكانت جملة النفقات العامة على وجه التقريب فى سنة 2١807‏ ماعدا قناة السويس » تمول من إيرادات 
تحصل ف البلادء وقد قدر ملئر نسبة الدين المستثمر فعلاً فى عهد إسماعيل فى أعمال التنمية بعشرة فى المائة 
من مجموع الدين/*". 

وكان كرومر يضيق باستمرار مثل هذا السلب ف أموال الشعب فأصر على تخفيض أسعار الفوائد 
المرتفعة إلى حد الريا ليفرج عن جزء كبير من الميزانية ينفق فى أغراض الانتاج”*"2 وهكذا بناء على الحاح 
كرومر جرت بعض الاستبدالات فى الدين العام بين سنة ١8401‏ وسنة ١5٠025‏ بحيث هبطت الفوائد السنوية 
للدين العام من 0 45م ه جنيباً مصرياً فى سنة ١810/4‏ إلى 9ه ١.78‏ 4 جنيباً مصرياً فى سنة 
0 و... 7٠.84‏ * جنيه مصرى فى سنة 2١405‏ أى أن الفوائد السنوية خفضت بنسبة 90197 /ز2"*0, 
وفضلاً عن ذلك دلت هذه التدابير على أن الحكومة البريطانية قلما كانت تبتم باحتجاجات الدائنين» ونسبة 
كبيرة من إيرادات الدولة أمكن عندئذ تخصيصها لحاجات الادارة والتنمية الاقتصادية» وهكذا زادت إيرادات 
الدولة بالتدريج بعد سنة والجزء الخصص من الميزانية لوفاء الدين العام انخفض من 7”,/ من المجموع 
فى سنة ١817‏ إلى © 5/ فى سنة 1481ء ثم إلى /1١8‏ فى سنة 5 ١9401‏ وبإختصار فإنه خلال ثلاثين سنة 
من الاحتلال قد زاد الجزء الذى كان ينفق من إيرادات الدولة على أغراض مصرية بحتة من الثلث إلى أربعة 
أخماس هذه الايرادات . 


وإذا كانت التكاليف السنوية أقل من ذى قبل فإن مصروفات الاستؤار العام التى كانت تؤخذ من 
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القروض الجديدة 1 تكن تسمح بتخفيض مبلغ الدين الاجمالى بهذا القدرء وبالعكس زادت القيمة الرأسمالية 
للدين العام و يبدأ التخفيض فيها الا منذ ستوات التوسع الاقتصادى قبل ا لحرب العالمية الأولى» وقد تطور 
الدين العام م يأتى :20 


المستوات قيمة الدين العام (بالجية) 
1414 تن فو لضترك 
٠44ص‏ 1 ه54 مو 
1647 ل.ء. 8ه ١١5‏ 
1 4 14م ٠‏ 
اط ٠خ‏ 44# 135 
501 ...ا .ف" 15 


وقد يكون من التسرع فى الاستنتاج اتهام الانجليز بسوء الادارة» وبعكس ما كان يجرى فى عهد 
اسماعيل» فإن القروض الجديدة_-التى عقدت فى سنة ١887‏ وسنة ١401‏ وزاد مقدارها على 
5 و6 فمه ١6‏ جتيه استرلينى قد خصصت بقدر الامكان لأشغال كبيرة على أسسن 1 إقتصادية )2 
تخدم الصالح العام لجميع فىات السكان. 


وبعد الغاء المراقبة المشتركة ( بين إنجلترا وفرنسا) فى سنة ١87‏ أخذت الحكومة البريطانية على عاتقها 
وحدها مهمة السير قدما بالمالية المصرية» وقد كان إهتام كرومر الأول فى هذا لمجال يتركز فى عدم السماح 
للدول الدائنة بتدويل القضية المصرية بحجة متاعب وأزمات مصر المالية 


افالسنوات الأول من الاحتلال كانت سئوات تقشف وكفاح ضد الاعسارء وق سنة 1١84/6‏ إستطاع 
كرومر أن يحقق رصيداً دائماً استمر فى جميع الميزانيات التالية وسبب ذلك هو إعادة تنظم المؤسسات المالية 
بصبر وأمانة وأناة» وهو عمل بدأ فى نبهاية عهد اسماعيل وتحول بعدئذ إلى مراقبة فرنسية إنجليزية مشتركة على 
المالية المصرية» وقد استمر الموظفون الانجليز وعلى رأسهم جرالد فيتزجرالد 19ه,عم81 06213 فى تصفية 
النظام الضرائبى القديم وإقامة نظام جديد محله”””. ومنذ سنة ١887‏ الحق «مستشار مالى» بريطافى بوزارة 
المالية . وفى أثناء تسع سنوات أصبح ذلك المستشار هو المستشار البريطانى الوحيد فى الحكومة المصرية ونحكم 
منصبه كان يطلع القنصل البريطانى العام على جميع مداولات مجلس الوزراء» ولم تكن مهام المستشار المالى 
محددة بدقة على الاطلاق » ومن الوجهة النظرية لم يكن له سلطة تنفيذية”*'2 ولكن مهمته كانت محدودة بابداء 
الرأى فى المسائل المالية امهامة. 


وف الواقع لم يكن يصدر أى قرار مالى دون موافقته ) افقته(*"2» وقد شكلت لخنة مالية برئاسة مستشار المالية 
تضم وزير المالية ووكيل النظارة وموظفين أحدهما إنجليزى والآخر فرنسى» وتقوم تلك اللجنة بالاشراف الدقيق 
على جميع مصروفات الحكومة» وعلى الرغم من أنه لم يكن لهذه اللجنة سلطات تنفيذية فقد كانت ١‏ ارارها» 
فوق قرارات الحكومة9”" , 


وقد قام كل من المستشار المالى بمساعدة اللجنة المالية بوضع حد لتبذير أموال الدولة'"2, وذلك عن 
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طريق العمل على استبعاد المصروفات الشاذة التى لم تكن مقيدة في الميزانية وتركيز حسابات المصالح امختلفة فى 
وزارة المالية ووضع نظام للحسابات العامة والمراقبة» وبفضل هذه الاصلاحات استطاعت النظارة أن تتجنب 
تبديد أموال الدولة بالافراط فى المصروفات» وأن تضع تقديرات دقيقة للميزانية وكان الادخار من فائض الميزانية 
المترامٌ يغذى صندوق الاحتياطى الذى كان يمول المشاريع امختلفة فى التنمية الاقتصادية . 

ولم تكن الدولة وحدها هى المستفيدة من إعادة تنظم المالية العامة» بل ان الممولين أنفسهم قد 
أستفادوا أيضاً فقد كانوا قبل ذلك ضحايا خبث محصلى الضرائب وكانوا يجهلون المبلغ الحقيقى المطلوب منهم 
وتارخ | لا 000 نظام تحصيل الضرائب» وقد كان النظام الخديوى يعمل 
بمبدأ اللامركزية قتحصيل ١‏ ضرائب بطرق ظالمة غير عصرية ال كله إلى سلطات المديريات م يكن 
للمحصلين الذين كانت تعينهم هذه المديريات أية صلة بنظارة المالية» فقد ألغى هذا النظام "كله وأصبح 
الحصلون خاضعين مباشرة لمراقبة دقيقة كانت تتولاها نظارة المالية وكان ا محصلون يتسلمون أيضاً سجلات من 
نظارة المالية» ومنذ ذلك الوقت أصبحت الضرائب تحصل بموجب (ورد) يذكر احصل فيه بالدقة المبلغ 
المستحق وتاريخ الاستحقاق» وبهذا الاصلاح تم إنضمام الأياف إلى دائرة الاقتصاد النقدى وزال آخر بقايا 
دفع الضرائب عيناً", 

والآن وقد جنبت البلاد شر الافلاس وأصبح لدى خزانة الدولة منه سنة ١88‏ فائض من المال فقد 
استطاعت الادارة الانجليزية أن عبتم بموضوع الاصلاح الضرائبى وتعديل فرض الضرائب تعديلا عادلا على 
قواعد منطقية”؟"' غير أن حريتها فى العمل كانت محدودة بسبب القيود الدولية والمراقبة الشديدة التى كان 
ته صندوق الدين العام على الشؤون المالية ما كانت فوائد الدائنين تشكل عقبة فى سبيل تخفيف أعباء 

ضرائب على الشعب4*:7 '» وعلى الرغم من هذه المشاق» بذلت حكومة الاستعمار ما استطاعت من الجهد 
افع علا لوصية الدية؛ وقد أفلحت ف الفترة بين 8 ولا. اا فى إلغاء أو تخفيض عدة ضرائب 
كيدية ظالمة أدت إلى خسارة مليونين من الجنيبات من الايرادات سنوياً” '* ولكن هذه الخسائر عوضت 
بفرض ضرائب جديدة كانت أكثر قيمة من الوجهة الاقتصادية على الرغم من قلة عددهاء فالضريبة الجديدة 
فى سنة 1١45٠‏ على الدخحان عادت وحدها على الخزانة بمبلغ 744 717/! جنيها فى سنة 1١85٠‏ بدلا من 
584 جنا فى سنة ١841/‏ ثم وصلت إلى ١ .44 ٠٠‏ جنيه فى سنة ١8891‏ وإلى 
١04‏ 1 4 اد اعسات جزل ».ابن اقمة اللزدات »و بان سنوط ارين 
كان الدخان يشكل نحو نصف الايرادات الجمركية فى مصر(”, 

. وكانت الضريبة العقارية المصدر الرئيسى لايراد الدولة وأساس نظام الضرائب المصرى غير أنها لم تكن 
موزعة على الممولين توزيعاً قائماً على العدل والمساواة» والمشاق المالية فى السنوات الأولى من الاحتلال حاولت 
دون تعديلها واصلاحها فى الحال. 

وقد تم مسح الأراضى الزراعية فى سنة ١81‏ ولكن مصلحة المساحة لم تنشأ الافى سنة ١845‏ وقد 
شكلت فى سنة ١88285‏ لجنة برئاسة ويلكوكس كبك هلالا لتحديد القيمة الايجارية للأراضى الزراعية ولتوزيع 
الضريبة العقارية على أساس عادل ظَبقاً لدرجة خصوبة ة الأأض وقد استطاعت هذه اللجنة أن تكشف عن 
ظلم صارخ فى شرا تح الضرائب ب المفروضة على الممولين فبعض الأراضى المجدية كان أصحابها يدفعون ضريبة 
قدرها قينا الاجاية ى بحين ل يكن أصبيداي بعش الأندو الخصرة باهر حنها وى لز 
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لقيمة الايجارية 2*2 وق الفترة بين 1835 و905١‏ وضع جدول توزيع الضرائب حسب مقدرة الممولين 
بحيث خفضت ضريبة الأراضى الزراعية فى بعض المديريات بمقدار "٠‏ وكان الأساس الجديد لتقدير 
لضريبة احتسابها بنسبة 15" 7/54 من متوصسط القيمة' الايجارية (*0) ولم تكن الضريبة لتزيد فى أية حال من 
الأحوال فى خلال ثلاثين سنة عن ١54‏ قرشاً صاغاً عن الفدان الواحد. 

وف الواقع كان متوسط الضريبة فى الفترة من سنة ١88١‏ إلى ١85٠١‏ مائة وثلاثة قرشا صاغاً عن 
لفدان وبعد وضع جدول توزيع الضرائب فى سنة ١815‏ هبطت الضريبة إلى 67 قرشاً صاغاً وفى سنة 
دسل م تعجاوز ١١‏ قرشاً. . وعلى الرغم من هذه التخفيضات لم تتغير جملة الضريبة الا قليلا لأ ضريبة 
الأراضى المستصلحة حديثاً عوضت جزءاً كبراً من خسارة اعادة التقديرء وهنالك اجراء آخر خفف من 
أعباء الممولين» ذلك أن الحكومة عدلت عن تحصيل الضريبة العقارية المتأخرة فى ذمة الممولين التى بلغت 
حينذاك نحو مليون جنية مصرى050, 

وقد استفاد الممولون فائدة كبرى من جميع هذه الاصلاحات الضريبية فتخفيض الضرائب ف الوقت 
الذى أخذ فيه عدد السكان فى افو خفف عبء الضريبة على الفرد الواحد من السكان وفى سنة ١8/81١‏ 
كان متوسط الضرائب التى حصلتها الدولة من كل فرد فى حدود ماثة وثمانية قرشا صاغاًء وفى سنة ١851‏ 
بلغت 5 قرشاً ونصف قرش» ثم فى سنة 4 ٠‏ وصلت إلى .7 قرشاً» أى أن الضرائب خفضت بنسبة 
لكل فرد من السكان”" *)» ثم ارتفع متوسط الضرائب إلى ٠٠١‏ قرش فى سنة ١3037‏ وإنخفض فى سنة 
8 إلى و قرشاً أى أن نسبة التخفيض بلغت ف ثلاثين سنة 080/11 

إن تخفيض أعباء الضرائب وتقشف الميزانية من جهة والأمانة والكفاءة فى الادارة من جهة أخرى» كل 
هذه كانت سمات بارزة للاصلاحات الانجليزية فى مجلس الشؤون المالية» ولكن الاستقرار الاقتصادى 
وإستقرار نظام الحكم آخر الأّمر فلم يكونا من الوقائع واضحة المعالم. 

ولكى يستمر الرصيد ف الميزانية دائماً كان لابد من مضاعفة حركة التصدير العامة إلى الخارج حتى 
تزيد إيرادات الدولة» ومن ناحية أخرى فإنه لكى تزيد قدرة الممولين المصريين على تحمل أعباء الضرائب 
الختلفة كان من الضرورى تحسين حالتهم المادية وكان هذا التحسين يتوقف بالطبع على زيادة الانتاج واستغلال 
الثروات الطبيعية فى البلاد استغلالا إقتصادياً عصرياً رشيداًء وفضلاً عن ذلك كانت هنالك علاقة واضحة 
بين حالة الرخحاء واذعان السكان للنظام السياسى الذى فرضه الاحتلال على البلاد. 





(ج) الفو الاقتصادى العام والخاص (1414-148/417) 


إن نمو قو الانتاج مرتبطة حتماً بالاستهار أى باستهار رؤوس الأموال التى تأى من الادخار الوطنى» 
أو من القروض الأجنبية. . وعن طريق تلك الاستؤارات تحققت زيادات مستمرة فى الدخل القومى على مر 
الأيامء ولا شك أن معدل الغو الاقتصادى فى يلد من البلدان يتوق أساسا على قيمة ة استهاراته» ومع ذلك 

فمن الضرورى العمل على توجيه هذه الاستثارات وتوزيعها توزيعاً متليما رشيداء وف هذا المجال يجب 
الاستعانة بحركة السوق وتقلباتها تلك التقلبات التى تكشف عن رغبات المستهلك ازاء المنتتج وتجدد توجيه 
الاستغارات ونظام حركة الانتاج 2950 


ولم يكف الرصيد الدائن فى ميزانية مصر مع الادخار الخاص والادخار الوطنى لتحقيق معدل متزايد 


من انمو الاقتصادىء ولعلاج هذا النقص لجأت الحكومة إلى القروض العامة وشجعت من جهة اخرى 
استجلاب رؤوس الأموال الأأجنبية الخاصة للمشاريع غير الحكومية . وقد وجهت رؤوس الأمُوال العامة والخاصة 
هذه إلى القطاعات ذات العائد قصير الأجل حسب طلبات الأسواق الأوروبية ولم تكن هذه الظاهرة بالحدث 
الجديد فالاقتصاد المصرى كان خاضعاً لمقتضيات أوروبا التجارية والمالية منذ فشل محمد على فى محاولته تصنيع 
البلاد فقد بدأ محمد على فى وضع إقتصاد متشعب الأطراف ولكن الاتفاق الانجليزى التركى فى سنة ١/878‏ 
اضطره إلى العدول عن مشاريعه. 
ومنذ ذلك الحين كان الطريق مهداً أمام تبعية الاقتصاد المصرى للاقتصاد الأوروبى ومن ثم اتجه 
لاقتصاد المصرى نحو تصدير المواد الأولية ملا إحتياجات السوق الأوروبية» وا , تكن فى مصر ثروة معدنية 
فتقد كانت الزراعة مصدر تلك المواد الأولية المصدرة إلى أورويا. وقد كان من شأن مشاريع التنمية التى قام بها 
نظام الاحتلال فى هذا المجال الاسراع فى تطوير مصر كوحدة زراعية متكاملة فى إطار النظام الاقتصادى 
الغالمى 430 


وكان لمصروفات ‏ الحكومة غير العادية (وهى المصروفات غير الخصصة للادارة) مصدران : أحدهما من 
لمال الاحتياطى الذى أنشىء فى سنة »21١484.1/‏ والآخر من القروض العامة» أما المال الاحتياطى فقد كان 
يغذيه الرصيد الدائن فى الميزانيات المتتابعة» تضاف اليه فى كل سنة “5200 جنيه وهو المبلغ الناتج من 
تخفيض فوائد الدين الممتاز من 5,/ إلى 7,5/ وهكذا زاد الاحتياطى من ٠٠١‏ 4717 جنيه فى سنة ١8/.1/‏ 
إلى 7١07‏ /لم. ١١‏ جنيبات فى سنة 0194٠8‏ وبفضل هذه الزيادة قدم المال الاحتياطى فيما بين سنة 
١9159 0‏ مايزيد على ٠.٠. .٠.٠‏ 70 جنيه لمشاريع التنمية الاقنصادية”"' أما القروض العامة فلم 
يكن فى استطاعة الحكومة الاقدام عليها قبل الاتفاق الفرنسى الانجليزى المعقود فى سنة 4 ١5٠0‏ دون موافقة 
صندوق الدين أولأء وفى الحقبة بين سنة ١901918457‏ اقترضت مصر ٠٠.6.٠‏ ه جنيه تمويل 


الأشغال العمومية الكبية 9" , 


وعلى ذلك يمكن تقدير جملة المصروفات غير العادية ف المدة من سنة إلى ١51١4‏ نحو 

٠.‏ 6.. ها جنيه أما توزيع هذه المصروفات فأقل مشقة وى تقدير بيير أرمنجون موزمنصعه علط بلغ 

لهال للأشغال العمومية (الترع-المصارف-القناطر- -الخزانات-السكك الحديدية-الموا فى -الطرق ) نحو 

٠٠‏ 0.66 58 جنيه فى الحقبة من ١8/1/‏ إلى 6 ويبدو لنا أن هذا المبلغ الاجمالى أقل تقديرا مما 
حدث فعلاً ؟] أنه لايبين من جهة أخرى قطاعات الاستثارات امختلفة كلا منها على حدة. 





أم التحليل الحديث لحسن رياض فأكثر تفصيلاً» فقد كانت جملة استهارات الدولة (من سسنة ! ديل 
إلى 4 )١191‏ فى قطاع الزراعة حسب هذا التحليل» تفوق بقدر كبير استغاراتها فى القطاعات الأحرى» 
وتقسم الاستهارات الزراعية [ إلى فقتين الأولى تتألف من الاستئارات المخصصة لبناء القناطر واصلاحها وتبلغ 


١4 ... ..٠‏ جنيه1”7 والثانية تشتمل على الاستهارات الخصصة لتحسين شبكة الرى والصرفء والأولى 
وقدرها ثثم ا القة 73 جنيه للأشغال الجديدة و .ع ا0.ه. الاجنيه لصيانتها(”") وعلى ذلك فقد يلغ 
مجموع إستغارات الدولة فى قطاع الزراعة ...ا اممء م” جنيه متها ١5 60٠60٠6 .٠.٠‏ جنيه فقط يمثل 


المصروفات غير العادية والباق وهو 5.٠. .٠.٠‏ 87 جنيه كان فى صورة مصروفات عادية» أما إستهارات 
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اليكل الأسامى ف النقل والمواصلات فقد خصص لها جزء أكبر من المصروفات غير العادية على النحو 


التالى : 
سنة 18475 اسسنة 1414 صافى الامكثار 
رج" رج.2" رج" 
السككك الحديدية والتلغرافات م 1١15‏ 0ن لم50 14 
الطرق قد عه 18 فا اموا ففه ١‏ 
قناة السويس -6.. .ءلم /ا١‏ 6 ثلء 56.06 لا 
استهارات أخصرى لع انلا فو 14 000 
جملة الاستغارات (18457 إلى )١915‏ فده مده 05 جليه. 
وقد بلغ مجموع الاستهارات خخارج الميزانيات فى قطاعى المواصلات والزراعة نحو عق 41 
جنيه » وقد كانت جميع هذه المصروفات على العموم ذات طابع مستمر من الوجهة الاقتصادية وذات عائد 
قصير الأجل فق معظم الأوقات . 


وفى قطاع المواصلات أضيفت 7 كيلو مترا إلى شبكة السكك الحديدية التى بلغت فى سنة 

,19٠ و5‎ 1١854 كيلو متر من الطرق فيما بين سنة‎ ١ 4٠٠ كيلو متراء ما تم إنشاء‎ ١ 

أما قطاع الزراعة فيلاحظ أن معظم الاعتهادات لم تمنح لنظارة الأشغال العمومية الا بعد سنة 1817 

ع مو د ارايو اي لوو وي رود مم مل 

الميزانيات السنوية لصيانة شبكة الرى» وقد زادت هذه الخصصات بالتدري إلى ٠٠٠‏ 440 جنيه فى سنة 

١840‏ وإلى 1749 785 جنيباً فى سنة ١855‏ (كان المبلغ الاجمالى للمصروفات العادية فى هذه النظارة 

٠‏ جنيه فى الحقبة من سنة ١8/057‏ إلى سنة ١‏ ؛ وفضلاً عن ذلك كانت الاعتمادات 

غير العادية من القروض العامة فى حدود:. . ٠.٠ ٠.‏ ؟ جنيه خصصت لأشغال الرى فيما بين سنة ١8426‏ 
و5وم01, 


غير أن التقدم البارز فى فترة التقشف هذه كان ششفاً للمسؤولين فى هذه النظارة التى كان يديرها منذ 
بدء الاحتلال وكيل نظارة إنجليزى سككوت مونكريف عنما ع5 ىم 11-1مل١ا‏ ْم ولم جارستن 
ويلكوكس اد 11/111 هنءهدت0 صصدنالة/11 وفريق من الانجليز المتخصصين الذين استعارتهم الحكومة المصرية 
من ادارة الرى فى الهند» فأقبلوا بنشاط على تجديد نظام شبكة الترع والمصارف» وكانت الشبكة حينذاك تمتد 
إلى 8584٠‏ كيلو متر وفى حالة من الخراب التام منذ السنوات الأخيرة فى حكم اسماعيل. 


وقد اقتصرت أشغال الرى الأولى على تطهير الترع والمصارف وعلى على إعادة تنظم توزيع المياه وفى سنة 
11085 بدأ تجديد قناطر الدلتا (التى بناها محمد على ) وانتهى فى سنة وعلى الرغم من أن هذا العمل 
لم يود إلى اتساع رقعة الأراضى الزراعية» فقد كان من أثاره العاجلة على كل حال مضاعفة مساحة الأض التى 
يمكن استغلاها مرتين فى السنة فى الدلتا (الوجه البحرى) . 


ومنذ سنة ١8/8‏ زاد الانتاج الزراعى فى الدلتا وعلى المخصوص إنتاج القطنء وكان فى الامكان البدء فى 


إن 











حفر ترع ومصارف جديدة فى تلك السنة )١8826(‏ بفضل اعتاد غير عادى قدره ودفاء اماه 8 تجنية 
(من قرض سنة 18428 المسمى 0 ا حي ا 0 


فى منطقة الفيوم بلغت مساحتبا 7٠ ٠.٠٠‏ فدان فى سنة ١8486‏ و... 6ه فدان فى سنة 6912/85" 
اا و ا ية في الدلتا وانتبى العمل فيها بعد سنتين وبلغت نققاتها 
0550 37 جنيه . ومنذ سنة 183٠٠‏ تمكنت الحكومة بقرض ثان قدره ٠ ٠٠٠‏ جنيه-من تجديد نظام 


الرى فى الوجه القبل(مصر العليا) وحفر ترعة هامة هى ترعة الرياح بالبحيرة» وعلى العموم فقد تم حفر 
كيلو مترا من المصارف فيما بين سنة ١48/17‏ و ١50١9154٠01١‏ كيلو متر من الترع الجديدة بين 
سنة 300019.5491499, 
وأتمت الأشغال المائية الكبرى شبكة الترع والمصارف» وقدٍ عمل بناء عدة قناطر علي تطور النظام 
لاقتصادى ف البلادء وهكذا استطاع المزارعون زراعة أكثر من محصول واحد فى السنة فى الأليان نفسهاء 
وعلى الرغم من أن الرى الدائم كان معمولا به منذ عهد محمد على ولكنه لم يصبح عاماً الا فى بدء القرن 
لعشرين2":7,. 
أما استصلاح الأاضى البكر فلم يود إلى نتائج هامة فمساحة الأرض المزروعة لم تزد على مليون فدان فيما 
بين سنة لا/4.1١1‏ و1910ء أى من 75# 4 فدان إلى ..٠.‏ 588 ه فدان 209 » ولكن بفضل الرى 
لدائم تغييت مساحة الأض التى تدر أكثر من حصول واحد تغيرا كبوا من 114 ؛ فداناً فى سنة 
م إلى 4١١‏ ؟آالا فداناً فى سنة 6 501401” '», أما الاستهارات غير الزراعية فقد خصص معظمها 
لتحسين شبكة الطرق والسككك الحديدية تحسيناً يسمح بشحن المحاصيل الزراعية فى وقت قصير إلى 
لاسواق والموانى. 
إن قدرةٍ الحكومة على الاستهار قد قيدت إلى حد بعيد لأَن جزءا كبواً من ميزانيتها كان مخصصاً لدفع 
فال الدين العام وإستبلاكه وقدر المبلغ الذى ضاع هكذا فيما بين سنة 184 11159 بنحو 
(٠6٠‏ جنيه49 ١٠ل‏ فلو أن هذا المبلغ خصص للاستثار الوطنى لأدى بالتأكيد إلى الاسراع 
ل البو الاقتصادى » غير أنه مما خفف من وطاة الآثر الفادح لمثل هذا النزيف الاقتصادى ذلك التدفق 
لرؤوس الأموال الأوروبية على البلاد وان لم تظهر معالم هذه الحركة الا بعد فترة غير قصبرة(*"'2. 
وقد صدرت قوانين عصرية عادية بعد إنشاء امحآكمّ انختلطة فى سنة 21805 ولكن لم يكن يكن ذلك 
ضماناً كافياً لأن اعسار مصر والازتياب ف هدة 0 الانجليزى قد خففا من الاقبال على إستهار رؤوس 
الأموال- “الأجنبية الغ كانت قليلة فى البدء(*"2, ولكنها أخعذت ى التدفق فى الوقت الذى كانت فيه 
الاصلاحات الانجليزية تعيد النظام إلى المالية العامة ومن للبلاد الطمأنينة التى توحى بالثقة والضمان ف 
العاملات» ومن جهة أخيء افق أن قامت تلك الاصلاحات ف الوقت الذى مت فيه شيكة الرى ماب 
عليها من زيادة فى إنتاج الأض» وقد أصاب أسعار المحاصيل الزراعية هبوط عام ساد الأسواق الأوروبية فى 
التسعينات من القرن الماضى» ولكن إرتفاج أسعارٍ القطن فى سنة ١8943-١8594‏ أثبت صلاحية مصر 
لاستهار رؤوس الأموال فيها واعتبارها حمقلا كيجا للصفقات الرابحة ع وباعادة فتح السودان المصرى وبتاء 
مجموعة من القناطر إبتداء من سنة ١44‏ تأكد فى نظر الماليين الأؤروبيين مظهر الاحتلال شبه الدائم» 
يضاف إلى هذه العوامل التراخحى النقدى الذى شاع فى أسواق باريس ولندن بعد نهاية حرب الترنسفال» وتجى 





عه 


فى هبوط عام فى أسعار النقود22"”7. لقد إستطاعت مصر الآن أن عبسىء لرؤوس الأموال المتجمدة فى أوروبا 
مجالا لأعمال الاستئار فى بلادهاء وقد تدفقت هذه الأموال تدفقاً سريعاً إلى حد أنه فى سنة 5 رهئ 
السنة التى وقعت فيها الشركة الانجليزية أيرد 53 والحكومة المصرية على عقد بناء سد أسوان-رأت الحكومة 
المصرية نفسها أمام طلبات عديدة من جانب الرأسماليين الأوروبيين للحصول على إمتياز بناء هذا السد . وقد 
كتب سير كلينتون داوكنز وصاءط»:ة1 دمعصنآت جز5 فى هذا الموضوع يقول :ان الحكومة المصرية التى كانت 
منذ سنوات قليلة تعافي المشاق لجذب أنظار الرأسماليين إلى مشاريع رابحة للبلاد وللمستثمرين على السواء تجد 
الآن على أبوابها حشداً من طلاب الامتيازات )2040© , 


وقد وضع الاتفاق الفرنسى الانجليزى فى سنة 4 ١59٠‏ حدالمنافسة الدولتين » فرنسا وإنجلتراء فى مصرء 
وفتح السوق المصرية للادخار الفرنسى الذى لم يلبث أن إحتل المكان الأول فى مجال الاستهار بعد أن كانت 
رؤوس الأموال الانجليزية والبلجيكية تفوقه :© . 


وقد كان للاتفاق الفرنسى الانجليزى وتلك الفترة من الرواج الزراعى والاقتصادى أثر كبير فى تشجيع 
رجال المال على تأسيس عدد كبير من شركات المساهمة للاستغلال الزراعى «لأشغال النقل ولتحسين 
الخدمات العامة يا شجعت تلك الفترة وذلك الاتفاق رجال المال .على إنشاء بنوك . الودائع وشركات التسليف 
العقارى » ولكن هذا الاتساع المفاجىء ‏ فى المعاملات لم يكن طبيعياً فى مجموعهء لأ رخاء البلاد الظاهر كان 
يرتكز على أسعار القطن المرتفعة» ما أن قدرة البلاد على إستيعاب تلك المقادير الكبيرة من رؤوس الأموال 
الأجنبية التى تدفقت على البلاد فى مدة تقل عن عشر سنوات- كانت قدرة محدودة فى نمو مايزال فى المهد, 
وفضلاً عن ذلك أدى تركيز معظم الاستثا رات فى القطاع الزراعى نفسه والمنافسة التى شاعت بين الشركات 
إلى تمهيد السبيل إلى سياسة تسليف تنطوى على الفوضى» تلك السياسة التى كانت من نتائجها الأول 
التوسع فى الائتّان وما تلاه من إرتفاع فى أسعار الأوؤراق المالية وارتفاع الأسعار على العموم وأصيبت البلاد 
حينذاك بحمى المضاربة» كا أن شركات عديدة من الشركات التى أسست بين سنة 5و١‏ لم تدم 
طويلاً وكانت استغاراتها لأجل قصير» فقد كانت تسعى وراء تحقيق الأرباح الكثيرة العاجلة ولم يكن لها سمات 
المؤسسات الحية ذات الدخل الثابت» وتقرير السيد/ موريس كامبانيا قدهدمدة0 ع151ة1! وكيل القنصلية 
الفرنسية العامة فى الاسكندرية عن الحالة الاقتصادية والمالية فى مصرء دليل على حقيقة هذه ال حالة الخطيرة» 
فقد كتب ف تقريره يقول :بين الشركات التى اجتاحت مصر حديثاً عد كبير من المنشات ها برنمج واحد 
هو شراء اء الأراضى والعقارات ف المدن والأياف وبيعها واستفجارها واستصلاحها واستغلالها .«وفي الحقيقة كانت 
هذه الأعمال أقرب إلى المضاربة منها إلى الاستغلال والاستصلاح فقد كان الشراء والبيع من الأغراض الرئيسية 
لعدد كبير من هذه الشركات)(0١22,‏ 


وكان بوط أسعار القطن فى سنة 0 ٠‏ أثر كبير فى وضع حد لهذه ا! لفوضى المالية» وكان من عواقب 


ذلك البوط أيضاً افلاس وتصفية شركات عديدة كانت من الضعف بحيث لم تستطع التغلب على أزمة 
الكساذ2113, 


ولم يحض وقت طويل حتى عاد يجرى الأسعار إلى مستواها الطبيعى بفضل تقييد التسليف بوجه عام» 
وظلت الاسعار على تلك الحال حتى إعلان الحرب العالمية الأولى . 


كن 


وقد خرجت البلاد منبوكة القوى من تلك الأزمة فاسترحت فترة النقاهة الاقتصادية ولكن لم يطل 

الوقت حتي إستعادت البلاد نشاطها لأنَ أساس الائتهان فيبا كان قائماً على خصب أرضها الدائم وعلى حاجة 
الاسواق الاوروبية إلى قطنها . 

0 ذكانت السنوات من سنة 114/6 إلى 4 ١4١‏ سنوات غير عادية فى نبضتها الاقتصادية على الرغم من 

الأزمة التى حلت فى الفترة من سنة ١4٠01‏ إلى ١1٠9‏ فلم تقف تلك الازمة حجر عثة فى سبيلهاء وى 

وسعنا أن نحكم على إتساع تلك النبضة وخطرها بالرجوع إلى عدد شركات المساهمة وإلى أرقام رؤوس 


أموالها !”237 , 

وف أثناء تلك الفترة من سنة ١882/8‏ إلى ١4٠07‏ وعلى الخصوص الفترة من سنة /83 ١‏ إلى 2١19٠7‏ 
تم تأسيس ثمانى وسبعين شركة مساهمة معظمها إنجليزية وبلجيكية فى حين أن شركات المساهمة الجديدة بين 
سنة 301 ١301/1‏ بلغ عددها 7١5‏ شركة (منها شركات ولدت ميتة وأخرى فى التصفية) وبذلك تكون 
جملة الشركات نحو "٠.٠.‏ شركة2339, 

وها أسلفنا أن عدد من هذه المؤسسات لم يكتب ها الحياة بعد أزمة سنة ١3-01‏ وهذا لم يبق منها 
حتى 7١‏ ديسمبر من هذه السنة نفسها سوى ٠١١‏ شركة مستمرة فى أعمالهاء ثم هبط هذا العدد إلى 4 5 ١‏ 
شركة فى سنة ,191911١‏ 


وفى سنة ١4.17‏ كان عدد الشركات المساهمة واتجاه استاراتها كا يأتى: 


شركات المساهمة العاملة فى مصر فى 7١‏ ديسمبر 2150191 





مجموعة الشركات المساهمة عدد الشركات رأس المالرج. م) 
شركات ائتهان عقارى 03 د ل كن 
بنوك 5 48 158 4 
شركات مالية 1 ا اكه ”7 
شركات عقاربة في الأنياف 7 لوم عدمم 
شركات عقارية في المدن 18 856 لالاه + 
شركات عقارية في الأثياف والمدن 1 قا لمك 
شركات نقل» سكك حديدية. ترام-أتوييس 1 444 
شركات بواخر 5 565 50" ١‏ 
شركات مياه 0 ندند نلك 
شركات فنادق 9 ١55414‏ 
شركات صناعية(1 20١١‏ 4.5 لكك ليق 
شركات تجارية 9 ل شد 
شركات صناعية وتجارية 17 44 1١41‏ 
شركات متتوظة 1 19 
الجملة لي اله /الا١1 1٠١1‏ 











والجدول الآقى يوضح تطور القيمة الاسمية لأسهم وسندات جميع شركات المساهمة في مصرء ومنها 


شركة قناة السويس فيه 

سنة (ج-م" 

اينيليل 50 

وما 000 ان 

لاوما للد ل نضا 

و١1‏ فضا ادك 

105 4 0 

الوذ 911 

1414 +,. كمه ه١١‏ 

1*5 لال 1١111١‏ (للمقارنة) 


وفى عشر سنوات من سنة ١8517‏ إلى ١50307‏ بلغ رأس المال الامعى لشركات المساهمة التى أسست 
فى هذه الفترة فى مصر مع الزيادة فى رأس مال الشركات التى كانت موجودة فيها نحو */.١‏ 4/سه /١‏ جنيباً 
مصرياً010, 


وهنالك واقعة بارزة فى هذا اتمو السريع هى أن رأ س مال كبير قدره ١١١ ..٠. .٠.٠‏ جنيه 


مصرى ١١77‏ كان موزعاً فى سنة 141١‏ بين عدد محدد من الشركات بلغ ١١‏ شركة ة» وكان الأجانب يمتلكون 
من رؤوس الأموال هذه أى نحو ٠ 36 .٠..‏ جنية موزعة كالآق: 


لء ا15 15 جنيه مصرى للفرنسيين 
معو مقع .ي؟ جنيه مصرى للاتجليز 
1١194‏ جنيه مصرى للبلجيكيين 
ثيل امرة و جنيه مصرى لجنسيات متفرقة 


ذكن جررا كن من هنا ليع العم 1١٠ ١‏ مليون جنية) كان مصدره ى فى الواقع إعادة إستهار 
الأبباح» ركد بلنت هلم الأراج فى سن ١‏ نحو ..5. .0ه ه جنيه تم تحويل جزء منها إلى 
الخار ج(* "'2: وقد أكد حسن رياض أن دخول رؤوس الأموال الأجنبية فى مصر بين سنة 1841 و 1414 لم 
يتجاوز ١‏ مليون من الجنيبات”''. ويبدو لنا أن هذا التقدير من الواقع» ومن جهة أخرى كان هناك مبلغ 
سنوى يصل إلى نحو ٠ ٠٠ ٠.‏ 8 جنية (فى المتوسط من سنة / ٠‏ إلى سنة 4 )١51‏ يمثل الفوائد 
المستحقة للمساهمين الأجانب فى شركات المساهمة وكان ذلك المبلغ يحول إلى أوروباء وهكذا أضيف الدين 
الخاص إلى دين مصر العام . 

ول يكن من اليسير تقدير أهمية شركات المساهمة فى مصر بالنسبة إلى الأشكال الأخرى من المؤسسات 
الفردية فى قطاعات الصناعة اليدوية والتجارة والزراعة وذلك لنقص الاحصاءات فى هذه القطاعات, على أنه 
يمكننا أن نقارن على وجه التقريب رأس مال شركات المساهمة برأس مال جميع الممتلكات الريفية فى مصرء 
ويقدر ألفريد عيد7""'هذه الممتلكات الريفية بمبلغ يتراوح بين 55٠‏ مليون جنيه إلى ٠٠‏ مليون جنيه. 
وطبقاً لهذا التقدير فإن رأس مال شركات المساهمة يعادل نحو خمس الثروة العقارية فى أرياف مصر. 


إن 








وبالنظر إلى ذلك العدد الصغير من شركات المساهمة والمبلغ الكبير فى رأس مالا نلاحظ أن رأس مال 
الشركة الواحدة يصل ف المتوسط إلى نحو 77٠0‏ 57/8 جتيها (سنة »)١511١‏ وهو متوسط لا يتفق وحقيقة 
الحال» فقد كان لقناة السويس والبنك العقارى المصرى وحدهما ١‏ من مجموع رأس المال» ولكن حتى لو 
استبعدناهما من حساينا لوجدنا متوسطا حسابياً لا يقل فى ضخامته يبلغ 4.١5 891١‏ جنيباً””') ولكى 
نصل إلى تقدير أكثر دقة علينا أن نرتب الشركات فى فقات مختلفة حسب قيمة رأس مال كل شركة 
وتختلف النتيجة عندئذ "م يالى: 


رأس المال عدد الشركات 
(بالجنيه) المساهمة في سنة 1411 
1 فأكثر و 

موعاوقهة 1١‏ لل وه ١‏ 4 
4 ده إلى 9 1 
فنثثا ونوك لل 00 كل م 
ثثءا ممه إلى فوة 11 1١‏ 
4 الل 020000 ١‏ 
0ن إل ير فوع ١‏ 
ففود و.؟« لل 0 ١‏ 
0 إلى ان فنا 

أقل من ١‏ 1 


ينسم بن الجديل اناي غناك 10 ونون 12 من ٠1+‏ شركة أى 01 من جملة عدد 
الشركات يقل رأس مالها عن ٠ ٠‏ جنيه» غير أن درجة تركيز جملة المنشات ظلت على درجة تركز 
الشركات الفرنسية بقدر كبير» ويدل تصنيف المجموعات امختلفة من الشركات حسب أعماها على أن هذا 
التركز كان أقوى فى بعض فكات من الشركات منها فى فئات أخرى» وعلى سبيل المثال كان مستوى التركز فى 
شركات التسليف_التى بلغ متوسط رأسمالها 11417 588 5 جنيباً مصرياً-أكثر منه فى شركات البنوك أو 
شركات النقل أو الشركات الصناعية والزراعية أو الشركات التجارية التى بلغ متوسط رأس مالا كا يأق: 
كفن جنيياً الشركات البنوك 
00298 جنياً ‏ لشركات النقل 
./١‏ ,+7 جنيباً 2 للشركات الصناعية والزراعية 
)0 جنياً ‏ للشركات التجابية(؟"') 


فتقتضى دقة التحليل أن نجمع شركات التسليف وشركات البنوك فى فئة واحدة وأن نقارن قيمة رؤوس 
أموالها وأرباحها برؤوس أموال وأرباح الفئات الثلاث الأخرى. 


)١(‏ مجموعة شركات التسليف والبنوك 
كانت هذه المجموعة تشمل وحدها أكثر من نصف رؤوس أموال شركات المساهمة المصرية أى 


لاه 





و" همع ذ5ه جنيباً منها هلاو ه١١‏ (ه جنيب لشركاك التسليف العقارى و8948 ١5لا‏ 4 جنيباً 
لشركات البنوك و 57١‏ 0ه جنيها لشركات المالية. 

وكان الرهن العقارى أو القرض المضمون برهنء العامل الرئيسى فى التسليف العقارى» وكانت البنوك 
والبورصات تقدم السلف للصناعة وتجارة التصدير بواسطة الاتجار بالأوراق المالية والبضائع فى الصفقات 
الأجلة0*"" , 


وكان إزدياد مجموع رأس مال شركات التسليف العقارى يسير جنباً إلى جنب مع تنفيذ أشغال الرى 
الكبرى التى زادت من إنتاجية الأْض» وهذه الصلة تدل على الدور الذى كانت تقوم به شركات التسليف فى 
التنمية الزراعية فى البلاد-وقد أخحذت رؤوس أموال المؤسسات العقارية فى الازدياد كا يأق: 


السنة رأس المال الاسعى 
مم١‏ ثي. وملا © 
؟144 001000 
لالدلا ففه فيه و1 
١.‏ و لوو وم 
55401 ل 3866 (ه 
١١1“‏ توا 56.6 هه 


هذا التدرج المستمر ف الزيادة كان يعبر عن الشعور دائماً بالحاجة المتزايدة إلى الاتمان فى إقتصاد 
آخذ فى التوسع» "ا كان يعبر عن الثقة التى كانت مؤسسات التسليف توليها هذا الاقتصاد النامى؛ على 
الرغم من تلك الأزمة العارضة من سنة ٠‏ »إلى سنة 9. , التى أوقفت إلى حين إستجلاب رؤوس 
الأموال الأجنبية وبالعكس إنخفض رأس مال شركات البنوك قليلاً من .٠.٠‏ ... © جنيه فى سنة ١9.1‏ 
إلى 7٠١ ٠٠٠‏ 4 جنية فى سنة 1911١‏ ثم إلى 86٠ ٠٠٠‏ 4 جنيه فى سنة 2021818 , 


أما مؤسسات الائتان الكبرى فقد كانت رؤوس أموالها كالاى: 


الشسركات جملة رأس المال 
البنك العقارى المصرى عو مزل« .م 
البنك الزراعى كل 
بنك الاراضى المصرك, يي , 4 
البنك الأعلى المصرى 2١579‏ هو ؟ 
شركات الرهون العقارية المصرية هو ؟ 
الصندوق العقارى المصرى 1١0‏ 


ومن الاحدى عشر شركة كان رأس مالها يزيد على مليون من الجنيبات كانت هناك ست شركات 
تعمل فى محال الائتهان والتسليف . 


وظل الدين العقارى المصرى لشركات التسليف البالغ نحو ٠٠٠ ٠.٠٠‏ جنيه دون تغيير فيما بين 


مه 




















سنة 187 و1501ء ولكنه بدأ فى الزيادة منذ سنة 5017١-حتى‏ بلغ 7١ 20٠ ٠٠6٠‏ جنيه فى سنة 
٠٠.٠.6 0.008‏ 58 جنيه فى سنة 15085و00.. 06٠0‏ 55 جنيه فى سنة 4 1901ء وقد بلغت 
الفوائد التى دفعها المقترضون عن هذه القروض ٠.٠٠‏ ” جنيه فى اسنة ١9115‏ أى مايزيد على 
0 

وكان حساب مصر العقارى المدين لأوروبا أكثر من هذه الأرقام المتقدم بيانها لأنها لم تشمل قروض 
الشركات العقارية وشركات التأمين وفروع البنوك الأجنبية وأصحاب رؤوس الأموال الخاصة . 


وإذا أضفنا هذه القروض أصبحت الميزانية كا يلى: 


لكل 1414 
(ج.م رج.م) 
شركات التسليف العقارى و الل 4 
الشركات العقارية لاما لاهلا ٠١‏ 9 
الافراد والبنوك وشركات التامين» ال.. ا 42 
الجملة ركنا .ء هلاك كه 


وكان البنك العقارى المصرى (رؤوس أمواله فرنسية) أكبر مؤسسات التسليف وقد تطورت أعماله فى 


القروض على النحو الآقى: 
يليل ١ ١95 ٠٠‏ جنيه مصرى 
684كظ1 701١١98 ٠.٠٠‏ جنيه مصرى 
؟*184 0٠٠6‏ 504 5 جنيه مصرى 
٠٠6 118646‏ ههم 4 جنيه مصرى 
ادو١ ٠٠٠6‏ 44 5" جنيه مصرى 
ه. وا ١9 468 ٠.٠‏ جنيه مصرى 
لولحلا 80٠٠‏ ©" جنيه مصرى 
.٠٠ 1515‏ لاهم 59 جنيه مصرى 


أما قروض شركتى التسليف الهامتين بعد البنك العقارى المصرى فقد كانت أقل كا يتضح من الجدول 





التالى 0790 

البنك الزراعى بنك الأراضى المصرى 
السنة برؤوس أموال انجليزية) السنة (برؤوس أموال فرنسية) 

رج0 جم 
1١54‏ لع لاملا 8 5.و١‏ يكوا 9 
0000 7 14 شين 
؟ ١و١‏ .ءا ول > 1417 ..ء هشلاهة + 
ل لحل لد 484 
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أما عدد المقترضين المقيدين فلم يتبع حركة قيمة القروض فى مجموعها(:؟). 
وقد كان لأزمة ١403-١5-01‏ أثرها فى إستبعاد المقترضين الصغار» كا يتضح من البيان الآتى: 


الستة عدد المقترضين 
14٠٠‏ 4 

للا 8م 

5و1 مهم ثم 
1١.‏ 116 
154 انفيض 
1484 د ترف 
141 نينا 
١1و١1‏ 4 1١1‏ 
141 علمه 1١5‏ 


ولا كانت مصر بلاداً زراعية فقد كان من الطبيعى أن تكون معظم السلف للقطاع 
الزراعى ٠7١١‏ وهكذا كانت القروض الزراعية تمثل 77 من ديون البنك العقهارى المصرى”""'»-وقد بلغت 
جملة القروض العقارية الزراعية فى جميع شركات التسليف (دون قروض الربا) 8٠٠ ٠٠٠‏ 78 جنية أى 
من جملة القروض الممنوحة فى سنة ١141غ‏ أما قروض المبانى والقروض امختلطة فلم تبلغ سوى 
.6.ء. 8606 8 جنيه مصرى أى ./1١9,6‏ 

فماذا كان إذن الدور الذى كان يقوم به التسليف العقارى الزراعى فى تحسين قوى الانتاج الزراعى فى 
مصر . 

ما كانت الدولة تمول أشغال الرى الكبرى فلم يبق الا أن نعرف إلى أى حد ساهم التسليف الخاص فى 
مو قوى الانتاج ومن الأربعين مليوناً من الجنيات التى صرفت للمقترضين الزراعيين استثمر أقل من نصف 
هذا المبلغ فى أغراض التنظيم العقارى أما صاف الاستهارات الزراعية فقد تحملها ملاك الأأاضى وكانت تلك 
الاستهارات تشمل أشغال تسوية الأض ووضع شبكة ثانوية للرى والصرف وإقامة أبنية زراعية-ولم تتجاوز 
هذه الأعمال كلها مبلغ ٠٠٠ ٠ ٠٠‏ 7 جنيه فى جميع تلك الحقبة من سنة 18405 إلى 29719015 

أما نفقات صيانة الاستغلالات الزراعية وشبكة الرى الثانوية فقد بلغت 6.06 ام.ءه ١١‏ جنيه فى 
تلك الحقبة نفسها. وكانت جملة الاستهارات الخاصة فى الزراعة فى حدود ١8 680.6 ٠٠6‏ جنيه نصفها على 
الآقل كان مصدره إعادة إستهار الارباح . 

وييقى إذن أكثر من 7٠١ ٠ ٠١‏ جنيه يصعب ايضاح أوجه إستهارهاء ولكن لما كان تدفق 
رؤوس الأمُوال الأجنبية على ات الي العاق عل «رحلين بعرت يما وقائع مغل حل النكن قير 
الطرق التى إستثمرت فيهاء وقد صادف تدفق الموجة الى من رؤوس الأغوال على شركات التسليف » من 
جهة؛ إتام شبكة الرى الأول وبدء بثاء القناطرء وساير من جهة أخرى تصفية وبيع أملاك واسعة تمتلكها 
الدولة» وبما أن الادخخار المصرى الخاص لم يكن له دور يذكر فى حقيقة الأمر وجميع المساعى فى هذا الاتجاه كان 
يعترضها الربا بثقله ويشل كل سعى » فقد كانت شركات التسليف هى التى تقرض بفوائد معقولة بالقياس إلى 








فوائد المرابين» لشراء الأملاك والأراضى حديثة الاستصلاحء غير أن الذين إستفادوا من هذه القروض كانوا 
كبار الملاك والملاك متوسطى الحال» أما الفلاح الصغير فلم يستطع الاقتراض الا فى النادر 25 , 

إذن فقد قامت المؤسسات العقارية بدور رئيسبى_أولا فى إنشاء الأمملاك الكبيية وبقدر أقل فى إنشاء 
الأملاك المتوسطة -بالاقراض ىق مصر ثم ف تقديم جزء كبير من رأ ماها المتداول. 

أما الموجة الثانية من تدفق رؤوس الأموال فقد تلت الأمة الاقتصادية من سنة ١1٠.1‏ إلى 1١9.95‏ 
بوقت قصيرء ودعمت الأملاك الجديدة التى كانت مثقلة بالديون ومهددة بالحجز والتجزئة”*"'. وكان دور 
شركات التسليف فى هذه الحالة دعم قيمة الأرض باقراض الملاك المدينين المبالغ الضرورية لاستهلاك الديون 
غير المجمدة- وهى الديون الجارية-التى َي عقدها فى فترة التوسععٍ الاقتصادى, ولولا هذا الدعم ف الوقت 
الحرج هبطت قيمة الأْض وتعرضت الأملاك الجديدة للبيع بأئمان يخسة حاتت رؤوس الأموال من 
المواطنين الذين أبقت علمهم الأزمة ومن الأجانب على الخصوص ء وباختصار فقد ساهمت القروض العقارية فى 
المقام الأول فى انشاء الأملاك وكان معظمها من الأمملاك الكبيرة» كا ساهمت ف المقام الثافى فى حفظ هذه 
الأملاك وصيانتها فى وقت كانت مهددة فيه بالتصفية. 


)7١(‏ مجموعة مؤسسات التنظم العقارى الزراعى والمؤسسات الصناعية: 


كان نشاط مؤسسات التنظم الزراعى يتمثل فى إستصلاح الأراضى البور وإستغلاها لبيعها بعدئذ 
بالقطعة للأفراد» وقد إجتمع لدى هذه المؤسسات رأس مال بلغ 84.7 ا م جديباً مصرياً وكانت 
الشركتان الرئيسيتان فى تلك الفعة هما الشركة الزراعية والصناعية؛ شركة مساهمة رأس مالا ١ 408 ٠.45‏ 
جديباً وشركة كفر الدوار الزراعية التى بلغ رأس مالا ١ه. ١ ١54‏ جنيباًء وهنالك فئة أخرى من 
المؤفسسات كانت تقوم بأعمال مرتبطة بالاستغلال الزراعى هى : 


شركة السكر وقد أجتمع لديها رأس مال قدره اما 
ومؤسسات التغذية ورأس مالهها حدم كلالج 
ومحالج القطن ورأس مافها فم ك5 اج 


وقد بلغت جملة رأس مال مؤسسات الانتاج الزراعى ١4 ٠6٠ ..٠‏ جنيه ووصل رأس المال 
المتداول للشركات الصناعية إلى .74 ٠١5‏ ” جنيباً ولؤّسسات توزيع المياه إلى 9417 1175 ١‏ جنهاً . 
وبذلك بلغت رؤوس أموال هذه الفئات من المؤّسسات الزراعية والصناعية مجتمعة 7١ 4٠. ٠.٠6٠‏ جنيه أى 
نحو مس مجموع رأس مال جميع شركات المساهمة250©, 
(7) جموعة مؤسسات النقل والمواصلات: 

كانت هذه المجموعة تنقسم إلى ثلاث فئات: 


( أ ) مؤسسات النقل البرى ورأس مالا ٠48‏ 51/ : جنهاً وكانت أهم شركات هذه المؤسسات 
شركة سكك حديد الدلتا برأس مال قدره 85ه ١ 99٠0‏ جنهاً. 


(ب) مؤٌسسات النقل البحرى ورأس ماها 594 85١‏ جنيهاًء 


1١ 


(ج) شركة قناة السويس ورأس ماها 585 14همه ١5‏ عع 


وبلغ مجموع رأس مال هذه المجموعة من الشركات 7٠٠١ 7. ..٠‏ جنيه أى مايقارب رأس مال 
المجموعة المتقدم بيائهبا» وكانت حخصص الأثباح السنوية لشركات النقّل البرى فى -حدود /8,9// وكانت هذه 
النسبة من الأرباح أعلى التسب بعد نسبة الشركات العقارية . 
(4) مجموعة الشركات التجارية والمؤسسات العقارية للمبافى: 

كانت هذه المجموعة الأخيرة أقل المجموعات شأناً وأقلها راً أيضأًء فالمؤسسات التجارية لم تستثمر 
فى أعماها الا رأس مال قليل لم يتجاوز مبلغ 4559 ١ 5١8‏ جنيباً وبلغت حصص ريحهار مره أما 
مؤسسات الفنادق التى يمكن ضمها إلى الفعة السابقة فكان رأس مالا 41/1 كأ ١‏ جنيهاً ولكن متوسط 
حصة ريحها لم ييلغ سوى »/١‏ وهاتان الفئتان كانتا تمثلان معاً دعو وعم © جنيباً أى. ال (جزءاً واحداً 

من ثلاثين جزءاً) فقط من امجموع الكلى لرأس مال شركات المساهمة المصرية» أما الشركات العقارية للمبائى 

فقد إجتمع لديها رأس مال كبير بلغ 747 اهم مسا كاقلن ات اك مر و ود عل 
34 وقد بلغت جملة رأس مال مجموعة الشركات التجارية والشركات العقارية للمبافى ١” 59٠. .٠6٠‏ 
0ب" 

ويتضح من الدراسة المقارنة مختلف مجموعات شركات المساهمة عظم شأن الزراعة فى توجيه استهارات 
رؤوس الأموال الأجنبية» ونظراً لعدم ترام رأس المال منذ البدء فى مصر فقد كان القطاع الزراعى فى حاجة ماسة 
إلى القروض» ولهذا السبب إتخذت معظم شركات المساهمة شكل منظمات توزيع التسليف الزراعى ؛ وبعكس 
ماكان جارياً فى أوروبا-من حيث اهتام المؤسسات ف المكان الأول بنمو الانتاج الصناعى-فقد كانت 
شركات المساهمة فى مصر بصفة خاصة مؤسسات تسليف زراعى وتنظم عقارى ونقل زراعى . 

وفى وسعنا الآن أن نضع ميزانية تطور الاستغارات العامة والخاصة فيما بين سنة ١5149١4817‏ ى 
التكوين الصافى لرأس المال الثابت فى الزراعة2©2780: 


رأس المال الثابت القيمة الجارية في تلك اللحقبة!؟205 الزيادة 

144 184 

رج" (ج-2" مج" 
قناطر (عام) ث.. 686ل #4 م.. وءلا م١‏ م ١‏ 
هيه الى الأزلى (عام) م ةع م 0 
تسوية الارض وشبكة الرى 1 قعاة 26 2-4 
الثانية (خاص) 
مبانى زراعية (خاص) ثي. ووللم ١5‏ قفثقا وقوه 18 9 

5504 6 937 لل افيف 


لحو حي مس ا ا و اساي ا ا 
حدود ...6ه لال جنيه منها ١5 ٠٠٠ ٠٠٠‏ جنيه فى صورة إستثارات عامة و٠٠. ..٠‏ 7 جنيه 














فى شكل إستغارات خاصة. غير أن حصة الزراعة فى التكوين الاجمالى والصاف لرأس المال الثابت من جملة 
القطاعات الاقتصادية م تزد على 1/١‏ من الا جمالى و 1/7 من الصافى» 6 يتضح من الاحصاءات 


الأنية04:0ٍ 
١914-4141‏ 
القطاع الاستغارات الاجمالية النسبة المثوية الاستثارات الصافية النسبة المثوية 

«(ج0 1 دج 1 
الزراعة ثثمامءهة كه 6 00 رما ”3 
الصناعة ثنثء ا موت 1١6‏ 4 ملثعا عل اداو 0 
النقل والتجارة 0 85 5 و.. ا رمه 94 ا 
المساكن ثثنا عله 44 55> بيع ارقة 54 184 
الادارة 000 فل 37 للع ع 8ه 7 
تكوين رأس المال ع لا ١‏ فاع عه فق ١‏ 


إن تركيز الاستهارات فى القطاع الزراعى وفى القطاعات المشتركة قد غير النظام الاقتصادى فى مصر 

تغييراً جذرباًء فقد ترتب على تطور الأشغال العامة أن تفع الانتاج الزراعى إرتفاعاً كبياً:'*'2: وقد اتضح 
أن الاصلاحات الانجليزية كانت مثمرة» فنمو الانتاج حقق أملين من امال كرومر العزيزة عليه» ومما إعادة 
رفاج مصر المالى والاتجاه نحو الازدهار, وم يكن الشعب المصرى فى وقت من الأؤقات أشد رضا من الوجهة 


المادية منه حينذاك(4'), 


ان حرمان الشعب المصرى من حقوقه السياسية بعد هزيمة الحركة العرابية قد أفسح السبيل لانتصاص 
الطاقات البشرية فى ذلك العمل الجسم من النبوض المادى» الذى إستفاد منه أهالى البلاد أيضاء وكان جلياً 
فى تلك الأثناء أن السياسة الانجليزية 0 تكن مجرد برناج من المساعدة والعون » فقد كانت مصالح دولة 
الاستعمار هى التى تدير سياسة تنمية ثروات المستعمرات» ومنذ الحرب الأهلية الأمريكية كانت المغازل فى 
لنكشير تتزود من القطن المصرى بكميات اخذة فى الازدياد يوماً بعد يوم2"*”2» وهذا السبب الرئيسى كانت 
معظم إستهارات رؤوس الأمُوال تتركز فى القطاع الزراعى لانماء إنتاج القطن أو فى القطاعات المجاورة 49" , 

ين آي تعميم الرى الداتم أن تضاعفت المساحة التى كانت تزرع قطناً » فهذه المساحة زادت 
من .-.. .4.0 فدان فى سنة ١88+‏ إلى ١ 75 ..٠.‏ فدان فى سنة 0981**". أما نسبتها إلى 
المساحة التى “كانت تررع عصولين أو أكثر فقد دلت عل تقدم أفل شأنء فد وصلت تلك النسية إلى 
8 كانت مخصصة للقطن فى سنة 1١8/805‏ فى حين أنها فى سنة 1١91 4- ١917‏ على الرغم من أن 
أراضي القطن تقريباً لم تبلغ نسبتها سوى ١5‏ ,142/908 أما مقدار إنتاج القطن فقد زاد إلى ١55 ٠٠٠‏ 7 
قنطاراً فى سنة ١810/8‏ وإلى ٠١ .٠‏ 4 قنطار فى سنة ١89٠‏ ثم إلى ٠٠6٠‏ 5554 7 قنطار فى سنة 
1 أما متوسط غلة الفدان من القطن فلم تستمر ف الزيادة» غير أنه بفضل إدخال طرق 
الاستغلال الحديئة قد تحسنت الغلة فى الواقع من ٠‏ , /(قنطارين وعشرة أرطال) فى سنة ١881‏ إلى 0,179 
قنطار فى سنة 884-١41/‏ 224409 ولكنها انخفضت بالتدري بعد هذه السنة إلى متوسط بلغ 47177 قنطار 


5 











فى السنوات من سنة ١1.٠.‏ إلى ١34154‏ و7,57 قنطار من.سنة ١91‏ إلى ١919‏ أى أنها تراجعت 
5/ فيما بين سنة 143177 و915١.‏ وهكذا فى الوقت الذى أخذت فيه مساحة القطن فى الازديادء 
سبيت عله الدع لقان ييا ولخد عو ساي با جه 11 إل عبج ل أن 
بثقافرة قنطار قيمتها ٠‏ ل م[ و21 وفضلاً عن ذلك لم يكن هبوط الغلة فى الكمية 
فقط بل كان ف النوع أيضاء وقد كان هنالك ضعف عائل فى نوع القطن المصر الذى م زرح حتى ذلك 
الحين قطن يعادله فى البلدان الأخحرى وكان لهذه الحالة العامة السيكة عدة أسباب منها أولاً تسهيلات التسليف 
التى قدمت للمزارعين وأسعار القطن المرتفعة فى السنوات من ١5.‏ إلى 4 ١191‏ ما شجع المزارعين على 
الاكثار من زراعة القطن فأدى ذلك إلى اضعاف الأراضى» وثانياً ت تعميم الرى الداكم فقد كان هذا التعميم 
السبب المباشر لتشبع الأاضى بالمياه بسبب عدم كفاية نظام الصرف وانتشار الطفيليات التى كانت تضر 
بمقدار الغلة ونوع القطن فى وقت واحد وم يبدا أ علاج تلك المشكلات-كالدورة الزراعية كل ثلاث سنوات 
واستعمال السماد الكيميائى والمبيدات-الا قبل الحرب العالمية الأولى بوقت قصير 2*0 


وقد زادت صادرات القطن أثناء الفترة من سنة ١810/4‏ إلى 1817 من ..٠.‏ 570 " قنطار إلى 
7٠١ ٠٠‏ 5 قنطار أثناء الفترة من سنة ١9٠08‏ إلى 21517 أى بنسبة 55,5 23910[/1, 

ولا كانت قيمة هذه الصادرات ترتبط إرتباطاً وبُيقاً بالسعر العام فى السوق العالمية فقد قاومت تلك 
الصادرات تقلبات هذه السوق , وعلى الرغم من ابوط الزراعى فى التسعينات زادت قيمة صادرات القطن من 
تثلاءة *' 4 جنيه فى سئة 1885-1841 إلى 000 4 14 جنية فى السنوات من ٠ ٠8‏ إلى 
أى بنسبة /ار/31 2090011 ونظراً لتحسن أسعار القطن الدولية فقد إرتفع متوسط أسعار القطن 
المصرى عن أسعار القطن الأمريكى بنسبة /5٠‏ ا زادت قيمة صادرات القطن بالقياس إلى جملة 
الصادرات» بنسبة 714,5 فى المدة من سنة ١801‏ إلى ١881/‏ وبنسبة 88/ من سنة ١508‏ إلى 
وترتب على ذلك إقبال المزارعين على الاقنصاد القاتم على أساس زراعة المحصول الواحد 2*9 

وفى امكاننا الآن أن نقدر درجة الرواج التى تلت نمو إنتاج القطن بالرجوع إلى الحركة العامة 
للصادرات والواردات معاًء فالتجارة الخارجية لبلد من البلدان» حسب الاحصاءات الجمركية» تشكل أحد 
المعايير الدقيقة للحكم على طبيعة نشاطها الاقتصادىء. وف أثناء السنوات الأولى من الاحتلال 
الانجليزى_وهى فترة اتسمت بالاستقرار-لم تزدهر تجارة مصر الخارجية الا قليلاً جداً حيث زادت قيمتها من 
6.ءء ”44# 7٠‏ جنيه فى سنة ١8488‏ إلى 7١ 5١5 .٠.٠‏ فى سنة ه28 ,)"91١‏ 

ومع ذلك مالبث أن ازدهرت التجارة الخارجية بفعل مجموعة من العوامل الأساسية أهمها الاصلاح 
وتحسين جميع المؤسسات القادرة على إحياء الثقة فى نظام البلاد السياسى وصيانة التنمية الحرة فى معاملات 
البلاد والمبادرات الخاصة . 

وهكذا بلغت قيمة التجارة الخارجية 4١ 375 .٠.٠‏ جنيه فى سنة ١1٠085‏ لتصل بعدئذ إلى 
٠‏ 0.06 50 جنيه فى سنة 9118 20*01 كم وصلت ف المتوسط خلال الفترة من ١531١‏ إلى ١941١8‏ 
إلى ا 1ه جنيه مصرى . وبعبارة أخرى بلغ معدل نمو التجارة الخارجية 1,/ أثناء الفترة من سنة 
4 إلى 1896و58/ من سنة ١856‏ إلى 5٠5‏ 1و47/ من سنة ١9.5‏ إلى 9417١ء‏ وف الجملة 
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وصل المعدل إلى /١١1/5‏ فيما بين الفترة ١89٠-1425‏ والفترة .193(8-191١‏ 


ويمكن القول بأن ذلك التقدم الذى حققته تجارة مصر الخارجية-بزيادة بلغ متوسطها السنوى 737 
بين سنة 6/45 و411١‏ كان بدون شك تقدماً عظيماً» ولكن يبقى علينا أن نتساءل عما إذا كانت تلك 
الأقام تعنى ميزاناً تجارياً موافقاً لمصلحة مصرء فإذا كانت الصادرات أكثر من الواردات فإن الأرباح التى تجنمها 
مصر تساعدها على وفاء الدين العام واستغارها فى تنمية مواردها ومؤسساتها. 

ولكن زيادة بسيطة فى الصادرات لم تكن لتدل بالضرورة على مستوى متزايد فى الرواج . كل ذلك كان 
يتوقف على نسبة الصادرات المخصصة لدفع الدين العام ومقارنتها بالنسبة التى كانت تمثل التبادل الحر فى 
المحاصيل المصدرة إلى الخارج مقابل واردات بقيمة تلك الصادرات. 

ولا شك أن إرتفاع أسعارٍ الواردات يعكس قوة شراء متزايدة» ومقارنة حركات الصادرات بجركات 
الواردات يمكننا اذن أن نعرف بالتأكيد هل زيادة الصادرات تسير جنباً إلى جنب مع تحسن مستوى معيشة 
الشعب. 

لقد زاد متوسط الصادرات السنوى من ١١ 7٠١ .٠.٠‏ جنية مصرى فى الحقيقة من سنة ١/8/0‏ 
إلى 184107 إلى ١5 4.660 ٠.٠.٠‏ جنيه من سنة ١891‏ إلى 1/851ء وهى زيادة بلغت نسبتها ١١,768‏ 
فيما بين هاتين الحقبتين» ولكن لم يمض وقت طويل حتى رأينا قيمة الصادرات مع زيادة الطلب الخارجى على 
القطن قد ارتتفعت ف المتوسط إلى 383٠٠١ ٠‏ جنيه فى السنوات من ١508‏ إلى ١517‏ أى بزيادة 
نسبتها ١١/,4‏ بين سنة /74941 0150191191 


كا وصل معدل امو السنوى نحو 1.5 فى المتوسط أثناء الفترة من سنة ١8280‏ حتى 1117 ومن 
ناحية اخرى كان لارتفاع أسعار القطن ف الاثنتى عشرة سنة التى سبقت الحرب العالمية الأولى أثره فى رخاء 
البلاد ويسرها ومن ثم فى زيادة مشتريات سكان مصر من الخارج. 
اا سب ا و ا 0 ع 
جنيه فى أثناء الفترة من سنة ١8828‏ إلى 1885 إلى ٠ ٠‏ 75 جنيه فى السنوات من ١5٠١‏ إلى 
ب و و 0 من ١8488‏ إل 1١951١54‏ 
وجدير بالذكر أن قيمة الواردات فى السنوات العشر من سنة 6 إلى ه١٠5١‏ قد سجلت زيادة 
بلغت نسبتها نحو 1/1917 فى حين لم يزد عد السكان على ./.5٠‏ 
وكانت البضائع المستوردة معظمها من المنسوجات والحبوب والخضر 5 يتضح من الجدول الآتى 


بيان (0068: 





نوع البضائع 1846 1 1 وزلذا 
رج" (ج-2" (عاع) (ج2" 
منسوجات لت عه ؟ ثثع ا ملاء. ع ثيء. .هه 15 .ءء ولا " 
حبوب وخضر .ءا ء4ل/ا ...ا ءاه ١‏ 6.. ا .لإ ؟ 47416 
حيوانات ومنتجات 
حيوانية ف #46 ثيه يه" 6ل ١ ١4.6‏ يثنا ورهء [ 
متنوعات .ءءء .18" #4 ثثءا ...و لا ثينه 8ه ١١‏ يء. ه6ء5 ١‏ 
الجملة لل 846 3 14 ...6 6ه ١؟‏ ل 5م" 


وقد بلغت جملة الصادرات فيما بين سنة 14884و 1١91١‏ ... ... هلاه جنيه. أما جملة 
الواردات فقد وصلت إلى 5٠0٠ .٠.٠‏ 44/8 جنيهء وأمكن إذن تسجيل ميزان تجارى موافق لمصر بمقدار 


ثء. ا .و8 لم جنيه(؟305), 


وفضلاً عن ذلك كانت نسبة البضائع التى تستوردها مصر مقابل صادراتها أعلى منها قبل الاحتلال 
فقد وصل المتوسط السنوى للصادرات إلى ١ ..٠ ٠.٠٠‏ جنيه أثناء الفترة من ١819/9‏ إلى ١84١‏ 6 
بلغ المتوسط السنوى للواردات أثناء الفترة نفسها ... 7٠٠١‏ جنيهء وقد خصص الفرق 
بينبما( ٠.٠ ٠.٠.‏ 5 جنيه) لاستهلاك فوائد الدين العام”'''؟. وبناء على ذلك فإن ؛ 5/ فقط من قيمة 
الصادرات كانت تعود إلى البلاد فى صورة بضائع مستوردة» وبفضل تخفيف أعباء الدين وبسبب إ تجاه القوة 
الشرائية نحو الارتفاع لدى الشعب» ارتفعت هذه النسبة بالتدريج حتى بلغت ف السنوات الست التى 
سبقت الحرب العالمية الاؤلى. 

وقد كانت إنجلترا بالطبع هى المستفيدة الأولى من ذلك الاإتفاع البالغ فى تجارة مصر الخارجية» فقد 
استولت منذ عهد محمد على على مركز العميل والمورد الرئيسى لحصر . ومع أن حجم قيمة مشترياتها ومبيعاتها 
زادت زيادة كبيرة من سنة ١84857‏ إلى ١914‏ الا أن نسبة هذه المشتريات والمبيعات إلى جملة الواردات 
والصادرات قد إنخفضت بالتدرييج» ففي سنة ١885‏ بلغ نصيب إنجلترا 2000/57 من صادرات مصر 
ولكن هذه النسبة انحدرت إلى /581// فى سنة ١84‏ وإلى 57,8 / فى سنة 219-028" "ثم إلى 47 / فى 
سنة 51١ء‏ وعلينا أن نلاحظ من جهة أخرى أن قيمة واردات الدولة المستعمرة التى كان معظمها من 
القطن زادت فى الوقت نفسه2'"0., وبلغت جملة الصادرات إلى إتجلترا نحو 4٠١ ..٠‏ " جنيه فى سنة 
6 ثم تطورت ا يأى 200740 


المتوسط السنوي جملة الصادرات إلى اتجلترا 
صادرات القطن النسبة المثوية حجم صادرات القطن 
(ج.م (ج-م" 1 (قتطار) 
انولده.و١ا‏ فل لاه ١٠١‏ 7 51 ل لخم 
كلولرد.ءزوز 6.0 .15498 لح ولا ١٠١‏ 7 مل نومام 
١1وا-ه ١9١‏ م1١‏ ل 5# ٠١‏ 3734 1 
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أما صادرات القطن إلى إنجلترا فقد ظل حجمها ثابتاً دون تغيير يذكر . غير أن حصة إنجلترا من جملة 
صادرات القطن قد إنخفضت من 57/ فى السنوات ١810-١885‏ إلى 58/ فى السنوات من ١9٠01‏ 
إلى ١9٠05‏ ثم ارتفعت إلى 7,5 5/ فى سنة ١9037‏ وإنخفضت مرة ثانية إلى 54 / فى سنة 259198.9, 

ومن ناحية الواردات فقد انخفض النصيب النسبى للمنتجات البريطانية منها ما هى ا حال بالنسبة 
للصادرات فقد كانت حصتها من الواردات تمثل ”,4 5 من مجموع البضائع الأجنبية فى سنة 8/68 2770١‏ 
ثم توالى إنخفاضها إلى 58,9/ فى سنة 496١1و517,5/‏ فى سنة 25919.88 وه,.9/ فى سنة 
+6191" على الرغم من ذلك فقد زادت قيمة البضائع الانجليزية زيادة بالغة كا يتضح من الجدول 


العالى2"0: 
السنوات قيمة الواردات من انجلترا 
جم" 
ييا عقهة 18663 ؟ 
ما لين 
متوسط الفترة من ١5٠0١‏ إلى ١9٠8‏ ءءء ءام" 
متوسط الفترة من ١4.5‏ إلى ١93٠١‏ ال 
متوسط الفترة من ١9٠١‏ إلى 1١91١8‏ ل 0 


وفى سنة ١5٠065‏ بلغت قيمة المنسوجات القطنية المستوردة 84٠ ٠٠٠6‏ * جنيه أو ما يعادل نصف 
قيمة الواردات-وقد كانت هذه القيمة تشكل 77/ من جملة طلبات مصر من المنسوجات. 

وندل هذه الأقام على مركز إنجاترا التجارى الراجح مع مصر. قفي سنة ١505‏ بلغت قيمة الواردات 
من أصل إنجليزى وقيمة الصادرات إلى إنجلترا معا ١8 3417 ٠٠٠‏ جنيه أى ه 4 ,/ من تجارة مصر الخارجية» 
تليها فرنسا بمبلغ ٠٠5٠‏ 815417 © جنيه أى 94,5 ثم تركيا بمبلغ محل ءءه ” جنيه أى “!0070 

وقد أقر وكيل نظارة المالية المصرية» فيسكونت ملئر فى تصريحه» بأهمية مصر الاقتصادية للصناعة 
الانجليزية بقوله: «ان تزايد القوة الشرائية لدى الشعب المصرى موضوع يهم أصحاب المصانع والعمال 
الانجليز بشكل مباشر )2010 , 

وقد أكد لينين أن ال حكومة البريطانية كانت تسعى لاستبعاد المنافسة الأجنبية فى مصر واحتكار 
مصادر المواد الأولية لتنشى إتحادا احتكاريا من مصانع المنسوجات حيث تركزت جميع الوسائل من الزراعة إلى 
الصناعة بين يدى مالك واحد2"'7 2 غير أن الاحصاءات تدل بوضوح على أن إنجلترا لم تفرط فى مركزها 
السياسى الراجح لتنشيٌ لنفسها إحتكاراً فى تجارة مصر الخارجية» فقد قبلت على العكس من ذلك منافسة 
البلدان الأحرى التى ارتنفع مركز بعضها كمستوردة فى حين إتجه مركز إنجلترا إلى التقهقر وعلى الرغم من تأكيد 
ملئر ولينين أهمية مصر الاقتصادية فإن حصة مصر فى تجارة بريطانية الخارجية لم تمثل الا نسبة ضكئيلة بلغت 
4 من الواردات و 8 من الصادرات7""©, غير أنه لما كانت إنجلترا تمثل العميلة والموردة الرئيسية 
لمصر فإن تمو الانتاج والقوة الشرائية كان يهم إنجاترا أكثر من أية بلد أخرى. ومن جهة أخرى فان ضرورة 
المحافظة على النظام الموحد لسياسة الياب المفتوح-وهو النظام الذى فرضه إتفاق لندن فى سنة 
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كانت تحول بين إنجلترا وحق الاستمتاع وحدها بامتيازات تسىء إلى العلاقات التجارية للدول 
الأخرى» وهكذا عملت إنجلترا بروح هذا الاتفاق حتى لا تثير عداء تلك الدول . ولكن ا مندوبين الانجليزر 
العاملين على رأس معظم مصالح الدولة المصرية_مع احترامهم للمنافسة الحرة وحق المصالح الأجنبية فيها-لم 
يستطيعوا الامتناع عن تجاوز حدهم فى بعض الحالات فقد كانوا يساندون بطريقة فردية حكيمة» مصالح 
بلادهم الاقتصادية» بتفضيل الشركات البريطانية واعطائها عقود الحكومة*"©. وماعدا بعض حالات 
التجاوز ف المحاباة لا يمكن الاستدلال على محاولة بريطانيا العمل على إحتكار السوق المصرية. 

ومن ثم فإن زيادة ثروة مصر الوطنية وإرتفاع المستوى المادى للشعب لم يدلا فقط على نمو الانتاج 
الزراعى وقيمته التجارية ولكنهما دلا أيضاً على نمو مثله فى إيرادات الدولة. فقد زادت إيرادات الدولة من 
50٠0 ٠٠‏ 4 جنيه أثناء الفترة من سنة ١8/0١‏ إلى ١854٠‏ ف المتوسط إلى ١4 8٠6٠. .٠.٠‏ جنيه خلال 
الفترة من ١5١١‏ إلى ١9٠١‏ ف المتوسط ثم إلى .. ١1346٠60‏ جنيه فى السنوات من ١9١١‏ إلى 
1 أى بزيادة 1/٠‏ من مجموع الايرادات أثناء تلك الفترة كلها(*"7©. وكان سبب هذه الزيادة يتمثل فى 
التنمية الاقتصادية فى البلاد. لاسيما أن الدولة لم تلجأ إلى فرض رسوم وضرائب جديدة لزيادة ميزانيتها ولم تزد 
من الرسوم والضرائب الحالية ماعدا تلك الزيادة الطفيفة فى رسوم استيراد الدخان. 

أما مصادر الايرادات العادية فتنقسم إلى ثلاث فئات: 


( أ) الضرائب المباشرة من الغروة العقارية . 

(ب) الضرائب غير المباشرة على سلع الاستهلاك . 

(ج) إيرادات المؤسسات الصناعية والأملاك الزراعية التى تستغلها الدولة . 

وقد ظلت الضرائب المباشرة ثابتة دون تغيير يذكر حتى الحرب العامية الأول » وكذلك ا حال بالنسبة إلى 
الضرائب غير المباشرة ماعدا رسوم الجمارك . ويعود التقدم الثابت ف الايرادات العامة إلى الزيادة البالغة فى 
رسوم الجمارك وإلى زيادة إيرادات أملاك الدولة وصناعاتهاء فقد إرتفعت رسوم الجمارك من .٠٠‏ ...4ه 
جنيه فى السئوات من 188١‏ إلى 189٠‏ إلى 7٠٠١ .٠٠‏ ” جنيه أثناء الفترة من سنة ١51١‏ إلى 
6 أى زيادة قدرها ٠٠‏ ع//0770)- وإرتفعت إيرادات الدولة وصناعاتها من ١ 7٠١ ٠.٠٠‏ جنيه إلى 
.له 566 4 جنيه أى بزيادة قدرها 2097/110٠‏ 

ويمكننا من جهة أخرى أن نستدل على إتجاه القوة الشرائية لدى السكان نحو الارتفاع بمقارنة تطور 
حصة الضرائب المباشرة بحصة الضرائب غير المباشرة فى الايرادات العامة. 

وقد “كينت الضريبة العقارية على الأراضى الزراعية تزود الميزانية بالجزء الأكبر من الإراذات المباشرة » 
وفضلا عن ذلك كانت هذه الضريبة المصدر الرئيسى للايراد فى بدء الاحتلال الانجليزى. ف قفي السنوات من 
سنة ١88٠‏ إلى كانت الضريبة العقارية تمثل وحدها ١ه1/‏ من موارد الدولة» وقد بلغ مجموع 
الضرائب المباشرة /٠‏ من هذه الموارد0*"'؟2. وعلى الرغم من نظام توزيع الضرائب» 6 أسلفنا فى سنة 
85 الذى خفض بمقتضاه معدل الضريبة بالنسبة إلى القيمة الايجارية للأراضى الزراعية فإن فرض 
الضريبة العقارية على الأراضى المستصلحة حديثاً قد عوضت هذا الا نخفاض فى معدل الضريبة العقارية فظل 
مجموع هذه الضريبة ثابتاً م يتغير . أما الضريبة العقارية على المبانى التى بلغ متوسطها 5 8 جنيه 
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فى السنوات من 188١‏ إلى ١83٠‏ فلم تزد قيمتها فى 'الفترة من سنة ١915‏ إلى ١97١‏ على 

ه جنيه فى المتوسط أى بزيادة 1/7 . وقد تضاءلت أهمية هذه الضريبة بالنسبة إلى جملة 
الايرادات بمعدل سريع فى نفس الوقت الذى حققت فيه التنمية الاقتصادية ارتفاعاً فى مستوى المعيشة . 
ويذلك زادت احتياجات السكان وطلباتهم وهم فى أوج توسعهم. . وقد هبطت نسبة الضريبة العقارية فى 
السنوات من ١931١‏ إلى 1١91١8‏ إل من مجموع الميزانية ما هبطت نسبة جملة الضرائب المباشرة إلى 
لم مئه23"30, 


وكانت الضرائب المباشرة تشمل الرسوم على الواردات التى حددها الاتفاق فى سنة ١874‏ بيهانية فى 
المائة (/)2'4:0 من قيمتها والرسوم على الصادرات المحددة بواحد ف المائة )/١(‏ من قيمتها كا كانت تشمل 
رسوم الأرصفة وغيرها من الرسوم الأخرى . 

إن النمو الثابت فى هذه الفئة من الضرائب» ف الوقت الذى ل يتغير فيه السعر الموحد» تفسره حقيقة 
الواقع من أن الضريبة فرضت على ثروة اخذة فى الازدياد» وفى الوقت الذى زاد فيه مجموع الايرادات بنسبة 

فيما بين الفترة من سنة ١8801١‏ إلى ١85٠‏ والفترة من ١91١1١‏ إلى ©2151 زاد مجموع الضرائب 

المباشرة بنسبة 5/5 زاد مجموع دخل مؤسسات الدولة بنسبة /1*17//117». أما الضرائب ب غير المباشرة فقد 
زادت بنسبة 7/10 فأصبحت أهم مصدر لايرادات الدولة» وى سنة ١4.٠‏ عندما أخذت آثار 
الاصلاحات الاتجليزية فى الظهور كان محموع الضرائب غير المباشرة يعادل مجموع الضرائب المباشرة أى أن 
الأولى بلغت ٠. ٠‏ 484 ه جنيه والثانية .٠.٠‏ 9ه ه جنيه22*77. ومنذ ذلك الحين زادت الضرائب غير 
المباشرة عن الشراب المباشرة زيادة كبيرة» ففي سنة ١9311١‏ كانت الضرائب غير المباشرة تمثل ثلث إيرادات 
الدولة بينا بلغت إيرادات المؤسسات العامة الربع والضرائب المباشة الخمس 2*2 , 

ويرجع السبب ف زيادة إيرادات الدولة إلى زيادة الدخول الخاضعة للضرائب من جهة وإلى الرواج 
الاقتصادى فى البلاد من جهة ة أخرى » وهذا كانت الأعباء المالية خفيفة ة الوقع على الممولين بسبب زيادة 
الايرادات العامة والتنمية الاقتصادية فى نفس الوقت. 


(”") تقسم عائد التنمية الاقتصادية: 

ان التقدم الاقتصادى الذى حققته البلاد بادارة كرومر الاستعمارية لاجدال فيه. وهكذا بفضل 
الأشغال الضرورية الكبرى زادت الغلات الزراعية زيادة سريعة فقد ارتفع إنتاج القطن بنسبة 4 //١‏ فيما بين 
سنة 08م ١971‏ والحبوب بنسبة ٠‏ 5./ والذرة بنسبة ©7/ فى المدة نفسهاء مآ زادت جملة قيمة التجارة 
الخارجية بنسبة 917 /١‏ فيما بين سنة ١4179122‏ وقيمة الصادرات بنسبة /١ 4٠‏ والواردات بنسبة 
و من الجلى أن هذه الاحصاءات عن زيادة الانتاح والتبادل التجارى وعن نمو الااستهارات والابرادات 
العامة )/78٠١(‏ فيما بين سنة ١42/0١و05١9١‏ تعبر تعبيرا صادقا عن التوسع الاقتصادى والرواج المادى ى 
مصر ى مطلع القرن العشرين 3899 , 

ولكن إلى أى حد إستفاد سكان البلاد بذلك الاثراء العام الذى تؤيده الأرقام ؟ 


ان الدور الحقيقى للتنمية الاقتصادية ليس ف مجرد زيادة الأموال الموجودة فحسب بل هو فى حياة 
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الشعوب -رفع مستوى معيشة السكان بتجديد أساليب المعيشة تجديداً قائماً على الطرق العصرية» وقد كان 
الغرض الأول الذى كانت ترمى اليه الادارة الكرومرية هو إنعاش الحالة المادية للجماهير ا محرومة فى مصر» 
ضماناً لتحقيق الاستقرار السياسى الذى يمكن أن يكفل المصالح الاستراتيجية البريطانية. وليس فى وسعنا 
على الرغم من وضوح الأرْقام أن نضع ميزانية لأصول العمل الاستعمارى» ولا أن نحكم على قيمته من حيث 
اتعكاسه على مستوى المعيشة لأ الاحصاءات التى أتينا على ذكرها حتى الآن ليست بالمظهر الوحيد لهذه 
المسألة» ويستحسن أن نراعى فى البحث عاملين أساسيين يثران فى الحياة الاقتصادية لأى بلد من شأنهما 
أيضاً تعديل مدى النجاح امحقق فى مجال الانتاج. هذان العاملان هما ازدياد عدد السكان من ناحية وتقلبات 
الأسعار من ناحية أخرى . 


(أ) أزدياد عدد السكان ونمو الانتاج: 


إن ازدياد عدد السكان عنصر جوهرى فى الحياة الاقتصادية فى أى بلد من البلدان حيث تتوقف 
درجة الرخاء المادى فيه على معدل النمو وكثافة سكانه فهنالك اذن تفاعل بين ازدياد السكان والغو 
الاقتصادى, وليس لاحصاءات هذا الهو وذاك الازدياد الا قيمة نسبية حيث لا يمكن الاعتاد عليها اعتاداً 
قاطعاً الا إذا كانت احصاءات تقارن بين إزدياد السكان والفو الاقتصادى. لقد مضى الآن وقت طويل على 
ذلك اليوم الذى صرح فيه آدم سميت بأن زيادة عدد السكان فى بلد من البلدان كانت ددليلاً قاطعاً على 
رخائها المادى) ولكن يجب أن لا نغالى من جهة أخرى ونؤٌكد أن تكائر الناسن تكاثراً سريعاً شر فى ذاته لأَن 
هذه الزيادة فى بعض ال حالات ضرورية للانطلاق الاقتصادى., وينبغى أن لا ندين الانفجار السكانى بل أول 
بنا أن تحدد معدله المتصاعد بالنسبة إلى نمو الموارد المتاحة فى وسائل العيش» ا أنه ينبغى أيضاً أن لا نغالى فى 
تبيان أثر التحسن ف الوسائل الفنية على مضاعفة قوى الانتاج. 

ولكن علينا أن نتساءل عما إذا كان نمو الانتاج السنوى يكفى للمحافظة على مستوى معيشة السكان 
وقد أذ عددهم ف الازدياد ثم لرفع هذا المستوى إذا أمكن ذلك . 

فإذا زاد نمو السكان فى مدة معينة من الزمن بمعدل يفوق معدل الفو الاقتصادى انعكس ذلك فى إتجاه 
مستوى المعيشة نحو الا نخفاض . 

وهكذا تنخفض القوة الشرائية لدى السكان ويقل الاستهلاك الحالى مقارناً بالفترة السابقة . 

ومن السمات البارزة فى تنمية مصر فى القرن التاسع عشر وفى ظل الاحتلال الانجليزى على ا لخصوص » 
تلك الزيادة السريعة فى عدد السكان”**22. والآن ماهو أثر ذلك الانساع السكانى ؟ هل قضى على فوائد 
التنمية الاقتصادية ؟ لنبحث أولاً أشنات: ذلك الانطلاق السكانى غير العادى . هناك عاملان رئيسيان وراء 
ذلك الانطلاق ههما: 


أولاً: إن نتائج تعداد السنوات الثلاث 18459187191٠١‏ تدل على أن هنالك ارتباطاً بين 
تحسن النظامٍ السياسى والادارى فى مصر وتصاعد تعداد السكان”*'2, فعدد السكان الذى 3 يتغير منذ 
أجيال لم يبدأ فى الازدياد الا منذ عهد محمد على» وكان سبب معظم هذه الزيادة نشر النظام والأّمن فى البلاد 
وإقامة نظام سياسى أقل تعسفاً وأقرب إلى الأساليب العصرية من نظام المماليك» وهكذا ارتفعت نسبة الزيادة 


المنوية فى عدد السكان من ,١4‏ ./ فيما بين سنة 6٠48١و١85١‏ إلى 7,7 /فيما بين سنة 
الو 0 


وهذا المعدل لم يدم فى ظل حكم خلفاء محمد على الثلاثة» فقد ساء النظام الادارى والمالى كا ساء 
الأمن العام فى أثناء تلك الحقبة ومعدل زيادة عدد السكان هبط إلى 7,١/فيما‏ بين سنة 
لا له 


ثم جاء الاحتلال الانجليزى الذى وضع حداً لاضطراب المالية والادارة وأقام فى البلاد نظاماً سياسياً 
وقضائياً على أسس أوفى من الرا أفة والعدل » فزاد حينذاك عدد السكان بمعدل سنوى بلغ 4 7ف السئوات 
من ١1885‏ إلى 1١48517‏ . وهذه النسبة العالية لم تكن فى الأزجح صحيحة لأ حسابها كان على أساس تعداد 
ناقص لم يكتمل فى سنة 21817 فقد بلغ احصاء السكان 6٠١ .٠.٠‏ 5 نسمة. وإذا حسبنا الزيادة 
السنوية بمعدل ١7‏ /منذ سنة 21/47 كا اقترح حسن رياض لارتتفع عدد السكان إلى نحو ٠ 5٠.٠. .٠.٠‏ 
نسمة”**'؛ وهذا يعنى أن نسبة الزيادة السنوية كانت ١,7‏ /فيما بين سنة 1//17و1/8417غ وهذا المعدل 
لم يتغير حتى اسنة 54 151. 


ثانياً: إن تقلبات عدد السكان تنطوى على علاقة وثيقة بالمراحل امختلفة للتنمية الاقتصادية فى مصرء 
فقد زاد عدد السكان حيث زادت وسائل المعيشة وقد اقترنت فترات إزدياد السكان (فترة السنوات ١/571١‏ 
إل 7 فبفترة السنوات ١8480‏ إلى )2 بالتغيير الكبير فى قوى الانتاج ونظام ملكية الأراضى 
والأشغال الكبرى لتحسين شبكة الرى التى بدأت فى عهد محمد على ومّت فى عهد الاحتلال» وقد نشأت 
زراعات جديدة أهمها القطن وحاجته إلى عدد كبير من اليد العاملة, كا أدخعلت وسائل زراعية فنية حديثة 
أثناء هاتين الفترتين السابق ذكرهماء ومن الجلى أن زيادة عدد السكان سارت جنباً إلى جنب مع تحسين الحالة 
الاقتصادية فى البلادء وبعبارة موجزة ان معدل إزدياد عدد السكان تأَد ثر باصلاح المؤسسات السياسية 
وبالتنمية الاقتصادية فى نفس الوقت. 


لقد زاد عدد سكان مصر الذى بلغ 0٠ ٠.٠‏ "ل نسمة فى سنة 18415 إلى 5.5٠١‏ .5.6 ؟١‏ 
نسمة فى سنة 4 ١41‏ أى أنهم زادوا بزيادة سنوية قدرها ١,٠7‏ /إوزيادة قدرها 1 /خلال ٠”‏ سنة. أما سكان 
المدن فقد زاد عددهم بمعدل فاق فى سرعته معدل مجموع السكان ف البلاد”'؟'؟2. فقد بلغ سكان المدن 
١ 3٠٠6١ ٠‏ نسمة فى سنة 117و... 30٠6‏ 7 نسمه فى سنة ١914‏ أى بمعدل سنوى قدره 
"/إوزيادة مطلقه قدرها 7//41*©. والمدن والقرى التى كان سكان كل منها يتراوح بين ٠٠٠١‏ 
و0٠٠٠ ٠١‏ نسمه زاد عددها من 585 مدينة وقرية فى سنة ١85‏ إلى ١,41١‏ فى سنة /911١غ»‏ وعدد 
المدن التى كان سكان كل مدينة فيها يتراوح بين 27٠ .٠٠‏ و... ٠٠١‏ نسمة زاد من ست مدن إلى 
8 مدينة فى تلك السنة كا زاد عدد المساكن من 40١ ٠٠٠‏ إلى ١9٠ .٠.٠‏ 7 مسكن ف الفترة نفسها 
غير أن أحوال السكن ظلت فى مستوى ير له فقد كانت دون المتوسط م كانت فى عهد حملة نابليون 
بونابرت””*'2. وف الأثياف زاد عدد السكان بمعدل سنوى قدره ١,5‏ /أما الزيادة المطلقة فقد كانت 47 /زفى 
الفترة من ١885‏ إلى 185137 و5١‏ /من ١8517‏ إلى ١501/‏ و 5 ١‏ /للفترة من ١5.17‏ إلى /20591911, 


ويبدو أننا لا نواجه حتى الآن هذا الانفجار السكاف المرتقب بعد الحرب» ولكن مصر شرعت منذ 


الا 


حين غير بعيد فى حمل ذلك الامتياز الكتيب بأنها أعلى بلدان العالم من حيث معدل المواليد الذى بلغ 
مرغ /23060. ومن حيث معدل الوفيات الذى وصل إلى ه,؟/22"5*0 وأكثفها سكاناً فلكل كيلو متر 
مربع من المساحة المزروعة 777 نسمة (اليوم ٠٠٠١‏ نسمه لكل كيلو مربع) أو ١,45‏ من الفدان لكل 
ساكن فى سنة 141177 » أى ١1٠0٠‏ متر مربع لكل نسمة (اليوم 5٠٠‏ متر مربع لكل نسمة). ولنقارن الآن 
تطور كثافة السكان فى مصر بتطورها فى بلجيكا””*'2. الكثافة السكانية لكل كيلو متر مربع: 


نيل يل يكن ييل 
مصر نسمة 34 4 نض 
بلجيكا 417 نسمة 11 فقا /1 


إذا تكاثر بمعدل سريع تناقصت بالعكس قوة الانتاج لكل فرد بسبب التغيير المفاجى فى صحة 
الجماهير. وقد كان لتعميم الرى الداتم بعد سنة 1١11‏ لم يكن متوقعاً حيث إنتشرت الأمُراض الطفيلية 
كالبلهارسيا والانكلوستوما والملارياء وهذه الأمُراض توهن القوى وتستنزف حيوية ة الجسم والعقل فى الطبقات 
العاملة وتضعف القدرة على الاستجابة وتقضى على مقاومة أعضاء الجسم للأمراض الأحرى» خير أن بعت 
صحة الجماهير لم يكن قد أصبح مشكلة خطيرة قبل ا حرب الأولى الكبرى» فقد كان تعميم الرى الدائم 
حديث العهدء ولكن بعد بضع سنوات وأثناء عشرين عاماً أصيب نحو ١8/من‏ السكان الزراعيين بهذه 
الأزيعة يا عانى نحو ٠.5/من‏ مجموع السكان من أمراض العيون ومنها التراخوما أكثرها إنتشاراً"5", 


ولنقارن الآن التطور السكانفى بنمو موارد المعيشة» هل كان معدل زيادة السكان أسرع من معدل مو 
موارد المعيشة؟ ان سكان مصر كا أسلفنا قد زاد عددهم بنسبة 10 /فيما بين سنة ١841‏ و914١‏ أى 
بمعدل سنوى بلغ 2/11 ولكن معدل التنمية الفنية أشق تى قياساًء فإذا قيست بالنسبة إلى مساحة الأراضى 
التى استصلحت حديثا وزرعت بعد إتقان شبكة الرى فقد ينتهى بنا هذا القياس إلى أن إزدياد السكان قد 
تجاوز التقدم الاقتتصادىء وف الواق قع أن أشغال الرى لم تسمح باستصلاح سوى يثثاقم ” فدان أى بزيادة 
“' البين سنة 2.19١4 1١4841‏ 


لقد زادت كثافة السكان الزراعيين ( يدل حاصل قسمة عدد السكان الزراعيين على المساحة 
المزروعة) من نحو ١,78‏ نسمه للفدان فى سنة ٠,55( ١8857‏ فدان للفرد الواحد) إلى ١,96‏ نسمة فى 
سنة 4 141 (47 ,. فدان للفرد الواحد) أى بمعدل زيادة قدره ١‏ ,/[سنوياً”*"'2. ولكن أعمال تنظيم الرى 
كانت مخصصة لا لزيادة المساحة المزروعة ولكن لمدى الرى الدائم فى جميع وادى النيل ومضاعفة الاستغلال 
الزراعى يوجه عام ولهذا يجب أن تقاس مقارنتنا بالنسبة إلى زيادة مساحة المحاصيل» فقد زادت هذه المساحة 
من 6٠6٠ ٠٠.٠.‏ 4 فدان فى سنة ١84805‏ إلى 7٠١ ٠٠.٠‏ لا فدان فى سنة 4 ١41‏ أى بزيادة قدرها ./5٠‏ 
وقد زاد عدد السكان الرراعين ف الفدرة تقبها من :+ 1ه ةا سسمة إل + 0-6 1 نسيمة أل 
بزيادة قدرها :/1١‏ أما عن كثافة السكان الزراعيين بالنسبة إلى امحاصيل (حاصل قسمة السكان على 
مساحة المحاصيل) فكانت أخف منها بالنسبة إلى المساحة المزروعة» فقد كانت ١,75‏ فرداً للفدان فى سنة 
7 وزادت إلى ١,77‏ فرداً فى سنة 4 ١91‏ أى بزيادة معدطا السنوى 7 ,. /[09550©, 
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والجدول الاتى يبين تطور السكان والمساحات المزروعة ومساحات المحاصيل: 


كمد نسبة التطور يلْنْن نسبة العطور 
فدتن 1 فادن 3 
مساحات مزروعة اج 2 1 نع اه 1١114‏ 
مساحات محاصيل 2 005 اع ارانيد 15 
متوسط عدد المحاصيل ١‏ 00 اك ١‏ 
سكان زراعيون حم عقا 055 ب عا ان ١‏ 
اجمالى كثافة السكان للفدان كل 6 كل لاه 1 
كثافة السكان بمساحات المحاصيل ١‏ 1 يك لحيل 


ويتضح من هذه الأّقام أن زيادة عدد السكان كانت تسير جنباً إلى جنب مع التنمية الفنية» والزيادة الطفيفة 
فى سكان مساحات المحاصيل كانت تقابلها زيادة فى الانتاج الزراعى وفى قيمته التجارية(”'"©2. 

وجدير بالذكر أن زيادة السكان رجحت منذ سنة ١‏ على إتساع مساحات المحاصيل وقد زاد من 
هذا الاختلال أيضاً ذلك الهبوط ف الانتاج الزراعى بسبب الافراط فى الرى والنقص فى نظام الصرف(” "2 , 
وقد قدر حسن رياض فى حسابه معدل الهو السنوى فى الانتاج الزراعى بنسبة “/وهذه النسبة تعادل نسبة 
زيادة السكان الزراعيين . وطبقا أ لهذا التقدير يكون مستوى معيشة السكان الزراعيين قد ظل ثابتاً لم يتغير فيما 
بين سنة 1١84805‏ و5 الما ''2: غير أن أرقام هذه الفترة لا تراعى فى الحساب مرونة الدخل الوطنى وتوزيعه 
السيىء ولكنه أكثر انصافاً مما كان عليه قبل الاحتلال» ولو أن رقعة الأراضى اتسعت بمعدل إزدياد السكان 
لتضاعف أيضاً عدد الذين لهم الحق فى اقتسام الفائدة منها وأدى ذلك آخر الأمر إلى سعة من اليسر تسمح 
للسكان بزيادة مشترياتهم وإنتاجهم» وهذا الافتراض يؤيده إزدياد قيمة الواردات والصادرات بواقع الفرد على 
ضوءٍ التطور السكانى””* "2 م يتضح من الجدول الآتى: 


الواردات بواقع الفرد الصادرات بواقع الفرد 

قرش صاغ قرش صاغ 

1١ يكسن‎ 144 

1١4 1 ١888-44 

1١ لحكل /ااه‎ 1١8517--1144 

متوسط ١8848-١4884400‏ ما لكشل 
1١5."-14‏ كتيل ا15 
١5:8-١5.64‏ لكلرلفق ما 

ول-"م 1١9١1‏ حيلف لين 


وفى وسعنا إذن أن نستنتج من ذلك أن السيطرة الاستعمارية أثناء الفترة من سنة 4م إل ١5١1:‏ 
لم يكن من سماتها ضعف مستوى المعيشة» وأن النظام الاقتصادى كان متوازناً نسبياً فزيادة السكان والفو 
الاقتصادى كنا متوازنين غير أن ذلك التوازت 0 يدم طويلاً» وستبحث فى الفصل التالى ذلك الطابع غير 


كا 




















المتوازن فى أساسه» طابع الاستغلال الاستعمارى» وعجزه عن اليلولة دون الركود الاقتصادى بسبب ذلك 
الانفجار السكافى المستمر. 


(ب) تقلبات الأسعار والقوة الشرائية: 

كانت تقلبات الأسعار أقل تأثيراً من زيادة السكان فى تحسين مستوى معيشة الشعب وف الحقيقة 
كانت قيمة النقود والأسعار العامة فى سنة 4 ١41‏ تعادل قيمة النقود والأسعار فى سنة »١181‏ ما يدعونا 
إلى الافتراض أن القوة الشرائية لدى الجماهير قد زادت زيادة كبيرة بسبب التنمية الاقتصادية وتوزيع الدخل 
القومى توزيعاً عادلاً» ولكن هذا الافتراض لا يتفق مع حقيقة الواقع ويرجع ذلك إلى أن السلع الضرورية 
والغلات الزراعية وإيجارات الأراضى الزراعية والأملاك العقارية لم تكن أثناء تلك الفترة , بين السنتين 441١و‏ 
4 على قدر من الثبات . وقد كانت الفترة فيما بين ١8/41‏ و868١‏ فترة ركود هبطت فيها الأسعار 
العامة بقدر كبير دون مستوى الأسعار التى كانت سائدة فى فترة الاحتلال الاتجليزى, ثم تلتها فترة إنطلاق 
اقتصادى وتضخم من سنة 1814 إلى ؟ ٠‏ حيث إزرتفعت الأسعار سريعاً حتى بلغت مستوى فاق بقدر 
كبير مستواها فى سنة 1١8/41‏ . أما السنوات الأبع التى تلت الأزمات من سنة ٠٠‏ إل 104 فكانت 
فترة شاقة من إعادة البناء وتثبيت الأسعار التى هبطت إلى مستوى سنة 8 : وف أثناء هذه الفترة كلها 
عانى السكان الكثير من تقلبات الأسعار العنيفة التى حرمتهم من جزء كبير من مار التدمية الفنية . 

أما وقد باتت مصر بلاداً ذات محصول واحد فقد أصبحت الحياة الاقتصادية كلها فى البلاد تحت 
رحمة تقلب الطلب الخارجى على قطنهاء وكانت أسعار القطن الدولية فى أسواق نيويورك وليفربول هى التى 
تحدد مستوى الأسعار فى جميع قطاعات السوق المصرية الداخلية» ولكن الطلب على القطن أذ فى الفتور 
فى اخر الفترة من ١88٠١‏ إلى ول يسترد مستواه الطبيعى الا فى آخر القرن الماضى فقد كان متوسط 
سعر القنطار من القطن ( 45 كيلو جراماً) 71 قرشاً صاغاً فى السنوات من ٠‏ إل 1887 ثم هبط 
بالتدريج حتى وصل إلى 8 قرشاً صاغاً فى سنة ١54‏ أى بنقص قدره 2091/4 , 

وقد كان لهذا الهبوط فى أسعار القطن أثر كبير فى إنخفاض أسعار جميع المحاصيل الزراعية. والجدول 
الآتى بيانه يوضح درجة الاإتباط بين هبوط أسعار القطن وهبوط أسعار المحاصيل الأخرى2©":*0, 


متوسط السئوات القطن بذرة القطن القمح الشعير الفول ايجارات 
سعر القنطار سعرالأردب ‏ سعرالأردب سعرالأردب سعرالأردب 2 الأراضى الزراعية 
(قرش صاغ) (قرش صاغ) (قرش صاغ) (قرش صاغ) (قرش صاغ) (قرش صاغ) 


15 عم‎ 31 10١ 54 >37 ١885-184٠ 
518 4 يدن ممه 7 يذ‎ 1١8884-1١ /ا84‎ 
1 41 ال لحيل ارق ١ه “7 يف‎ 
1 41 يذ‎ 44 11 >38 ذ١موع«م‎ 

1444 ل ع4 34 لف 
م1 31 


1 17 1 958 ١ة.ه‎ 
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وهذا المبوط العام فى أسعار امحاصيل الزراعية الذى لم ترجع أسبابه إلى عوامل داخلية كان له أثر كبير 
فى الحد من نطاق الأشغال الأساسية الضرورية وف ضياع قدر غير قليل من الأثباح التى كان يتوقعها الشعب 
نتيجة نمو الانتاج» وقد سلم كرومر فى سنة ١64.‏ بأن الاصلاحات التى قامت بها إدارته لتخفيف الأعباء 
المالية التى كانت تثقل كاهل السكان » إذ كانت قد إستطاعت حتى الآن أن تحول دون تفاقم الحالة الا أنها 
قلما حسنت تلك ال حالة التحسن المأمول» وهذه الاصلاحات» كا صرح كرومر لحكومته «ساعدت مصر 
على القيام بالتزاماتها المالية على الرغم من هبوط أسعار محاصيلها ولكن هذه الاصلاحات قلما فعلت أكثر من 
ذلك» فمن الوجهة المالية البحتة لم تتحسن الحالة المالية للممولين الزراعيين المصريين بسبب هذه الأسعار 


الزهيدة )2:90 . 
والجدول الآتى يوضح كيف أن زراعة القمح والشعير والفول منذ سنة ١844‏ لم تكن كعهد المزارعين 
بها عملا رايا 209 الزراعات التى لم تدر ريا فى مديرية المنيا فى سنة ١8/1‏ 
متوسط الضرائب العقارية 

الزراعة غلة الفدان النفقات الزراعية العجسز 

(قرش صاغ) (قرش صاغ) (قرش صاغ) 
القمح 00 من 577 إلى 71١7‏ من 3١‏ إلى 537 
الفول 5٠‏ أو 54 من 7/4 إلى 76م 6 

(حسب الاطيان) 

الشسعير 6" مه" مه 
الحلبة 1 154 لا 


هذه الأقام تدل بوضوح على الخسائر التى سبيها هبوط أسعار المحاصيل الزراعية فيما بين سنة 
8 و ١881‏ . على الرغم من أن الانتاج الزراعى قد سجل إبتداء من سنة ١685‏ زيادة ثابعة2©"0, 


وفيما يى جدول مقارن يبين القيمة الاجمالية للمحاصيل من سنة ١819‏ إلى :١85١‏ 


السنة القمح الشعير الفول القطن بزرة القطن 

02 (ج.» (ج.م دج.م" درجم 
141 لد 1١44‏ اه 0 0 اميا لتعرلهلا 
لفلفلا ملع "#لاء 1١‏ 517 لتارلاهم لع الال ”7 لتءرةللا 
1841١‏ فءء لا8١1 1١‏ قرين بعالم 00 من 714 
7ك ه١٠١‏ امه 414 ثيء و4 9 فترءل"؟ 
"13441 للظم له هكم 000 000 
16844 ياي ه44 لم2 0 يلت كن لل" 
ه141 ١8‏ 645 2 ا له 
كلملا ..ء امة رعؤقه رمم 1845 ؟ لله 
/ا4م1 لل كلا 4544 74 ف القع + 4ه 
18448 44 154 لك نت نا 5 
1644 عم نف للع ركم لوه ”1 4 
1656٠‏ هلالا قيبيق لم لا كاه 
14861١‏ 24545 أعف 2417 لل لمم 1١‏ لتارملاة 

















إن هبوط أسعار امحاصيل الزراعية كان من نتائجه أيضاً نتقص خطير فى قيمة الأض» وفى الوقت الذى 
كان متوسط قيمة الفدان من الأراضى الزراعية فى سنة ١815-١841‏ يتراوح بين ٠5و‏ 70 جنيأء لم 
يكن الفدان متها يباع فى سنة ١88/2.‏ بأكثر من 4 ١‏ إلى ١8‏ جنيرا””©. 

وقد بلغت تسبة التقص ف قيمة الأملاك الزراعية» حسب المناطق» من ٠١‏ إلى ٠‏ 9/» ولم تتجاوز 
القيمة الاجمالية للأراضى المزروعة-التى كانت تقدر قيمتها بنحو ...0.00 ٠٠١‏ جنيه-مبلغ 
فوع معام لجيه فى سدة 20101 


وقد عانت مصر من أزمة أسعار ا محاصيل الزراعية» التى شملت الأسواق الأوروبية والأمريكية فى 
السنوات العشر الأخيرة من القرن التاسع عشر. وفى سنة ١44‏ تحسنت الحالة الدولية مإ زاد الطلب على 
القطن المصرى» وبدأت الحكومة المصرية؛ فى الوقت نفسهء فى الجزء الأول من أشغال تخزين مياه النيل لتدمية 
الانتاج الزراعى. وقد تدفقت رؤوس الأموال الأجنبية وإستقبلت البلاد عندئذ فترة إنطلاق إقتصادى 
فتضاعفت أسعار القطن فى بضع سنوات» وتبعتها فى هذا التحسين أسعار ا محاصيل الزراعية الأخرى» وعلى 
أثر بناء عدة قناطر وخزانات على النيل زاد إنتاج القطن زيادة كبيةء وكذلك إرتفعت كمية الصادرات من 
٠٠.‏ 509. " قنطار فى المتوسط أثناء الفترة من سنة ١885‏ إلى »١1857‏ إلى ٠٠٠‏ 901 5 قنطار فى 
سنئة .١9٠09‏ وبذلك زادت قيمتها من ٠ ٠٠0٠‏ لاجنيه إلى "١ 58٠ .٠.٠‏ جنيه0١١"2.‏ وغنى عن 
البيان أن أسعار القطن العالية كان ها أثرها فى نمو إنتاجه وف إثراء البلاد والفوائد التى جنتها جميع طبقات 
الشعب منباء وبذلك الاثراء العا مى أيضاً زادت حاجات الشعوب» فقد كان من الطبيعى فى بلاد كان 
مستوى المعيشة منخفضاً فيها أن ينصرف الفائض من الدخل إلى الاستبلاك لا إلى الادخار» وفى الواقع لم 
يكن سبب غلاء المعيشة إرتتفاع أسعار القطن فحسب بل كان أيضاً زيادة الاستبلاك» والسبب الأول لارتفا 
أسعار البضائع نجده فى زيادة الطلب ونقص العرض» ولكن فى مصر تعود زيادة الطلب إلى إثراء السكان نسبيا 
فى أوج تطور عددهمء أما نقص العرض فيفسره قانون تناقص الغلة177'» حين يزيد معدل الطلب على معدل 
الانتاج. ومع ذلك فقد رأينا أن زيادة عدد السكان سارت جنبا إلى جنب مع زيادة الانتاج الزراعى » وللكن 
القطن هو المحصول الذى إستفاد بصفة خاصة من إرتفاع الأسعار دون المواد الغذائية الأخرى. ولهذا 
خصصت الأاضى المستصلحة حديثاً لزراعة القطن للاستفادة من إرتفاع أسعاره» وخفضت بالعكس 
مساحة زراعة القمح من ١ 555 ..٠.‏ فدان فى سنة 1855-١897‏ إلى ١ 58 ٠.٠.‏ فلان فى سنة 
١.‏ .22008 خفضت مساحة أراضى الفول-ال معروف بالطبق الوطنى المصرى تخفيضاً تجاوز 
هذه النسبة. وانخفض أيضاً إنتاج اللحم والبيض إنخفاضاً كبيراً بسبب مرض الماشية الذى إجتاح الحظائر 
والكوليرا التى أصابت الدواجن فيما بين سنة ١9-01١‏ و .919'". 


وفى أثناء تلك الفترة نفسها من سنة ١448‏ إلى .19-0 زاد عدد السكان بأكثر من /٠١‏ كا أنيم 
أصابوا بعض الثراء بعد سنة ١.٠.٠‏ . وهكذا زاد الاستبلاك من حيث الكم والنوع معاًء واضطرت البلاد إلى 
إستيراد ماكانت تحتاج اليه من المواد الضرورية للمعيشة بأسعار تجوزت الأسعار انحلية فى مصر بوجه عام» 
وهذا إرتفعت أسعار تلك المواد امحلية من محاصيل البلاد إلى مستوى أسعار المواد المستوردة من أورويا*'" . 


ويعتبر إنخفاض قيمة العملة عاملاً هاماً آخر فى إرتفاع الأسعار» ومن المعروف أن مصر إدخرت مبالغ 


أده 


ضخمة من النقود منذ تدفقت رؤوس الأموال الأجنبية فى آخر القرن الماضى على مصرء فزاد إستيراد الجنيبات 
الاسترلينية من الذهب على الصادر منها0”'"©: ومن الطبيعى أن يكون لزيادة النقود المتداولة فى ظهور 
التضخم 06 الأسعار بوجه عام» ومع ذلك زاد سكان البلاد وزاد ثراؤهم فى الوقت نفسه. 


إن إزدياد تداول التقد كان متناسباً مع إزدياد عدد المستهلكين فلم يكن فى مصر نقص فى قيمة النقود» 
وأول بنا إذن أن تبح عن أسباب اخرى لغلاء المعيشة فى البلاد. 


ومن العوامل التى رفعت نفقات المعيشة سياسة الفوضى فى الائتهان فيما بين سنة ١9٠.5‏ و ١9.17‏ 
تلك السياسة التى شجعت المضاربة إلى أقصى حد وأدت إلى زيادة قيمة الأراضى» وهنالك عامل آخر هو 
فقدان الصلة بين المنتج الزراعى وتاجر التجزئه» فقد كانت جماعة الوسطاء والسماسرة تتقاضى أرباحاً بلغت 
نحو ١٠/قبل‏ وصول البضاعة إلى مخزن التاجر وعرضها للبيع 259 

وقد بلغ الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء من الحبوب 554/ في سنة ١85.‏ و58 / في سنة /0 ١9‏ 
و48 / في سنة ١9٠08‏ و١٠/‏ في سنة 214018011 

وفضلاً عن ذلك لم تكن هنالك قواتم لأسعار السوق ولا نظام للموازين والمقاييس والمكاييل ولا أسواق 
عمرمية تحت اشراف ا حكومة ع كل هذا حال دون توحيد الأسعار واتساع نطاق السوق ء» فقد كانت الأسعار 
تختلف من قطاع إلى آخخر ومن قرية إلى أخرى» وعلى العموم كانت الأسعار فى الأثياف أعلى منها فى المدن . 

وإرتفعت الأسعار فيما بين سنة ٠٠‏ و7١‏ ف الوقت الذى زادت فيه دخول جميع طبقات 
السكان؛ وهكذا إستطاعوا تحمل إرتفاع الأسعار بدون مشقة» ومن جهة أخرى كانت الأزمة التى إجتاحت 
البلاد فى آخر سنة لاه 1١9‏ وإستمرت حتى سنة 6 ٠‏ شديدة الوقع على جميع السكان وخخنصوصاً على 
عامة الشعب» وبدلاً من تخفيض الأسعار إلى مسعوى أدق-يا ينبغى عادة فى فترات الركود 
الاقتصادى-وجد الشعب نفسه أمام ظاهرة هى عكس ما كان يتوقع» حيث تدهورت أسعار القطن 5 
تعرضت عدة شركات مضاربة للافلاس "١57‏ » وأقفلت البنوك أبوابها وكثرت الحجوز لعجز المدينين عن الوفاء 
بالتزاماتهم» ولكن أسعار المواد الغذائية» إستمرت ف الارتفاع حتى قاربت أسعار هذه المواد فى أوروباء وفى 
الوقت الذئ هبط فيه متوسط الدخل فجأة فإن المواد الغذائية الت لتى لم تكن البلاد تنتج منها مايكفى حاجة 
الشعب كانت 3 تشترى وتباع بأسعار باهظة» وقد كتب ليجران فى سنة 4 ٠‏ يقول :يبدو أن معظم 
السكان يعانون تسمل حقيقياً» ) وفى مدة لم تتجاوز السنتين تبخرت أرباح فترة الانطلاق الاقتصادى ولم 
تسترد اليلاد حالة الرواج الا بعد سنة ٠ ٠5‏ عندما إستعادت أسعار القطن مستواها وهبطت أسعار المواد 
الغذائية إلى مستواها فى سنة 1١4/401‏ 

لننتقل الآن من أسباب صعود الأسعار إلى آثار هذه الأسباب» إن إدخال نظام الرى الداتم وما عقبه 
من زيادة غلة الأراضى الزراعية» ضاعفا قيمة الْأْض ومقدار إيجارها” ''"2» وقد بلغ متوسط سعر البيع للفدان 
فى الأملاك الأميرية (أملاك الدولة) نحو دي جنبيابو ٠‏ مليماً ق اسنة 0 4 ف حين كان هذا الفدان 
نفسهء بعد إنجاز زان أسوان الأول (؟ ) وإنتعاش الطلب على القطن المصرى من البلدان الأجنبية» يباع 
فى سنة > بنحو 1١55‏ جنيهاً و "٠‏ مليماًء وقد باعت مصلحة الأملاك الأميرية فى سنة ١5-08‏ 
بالمزايدة العلنية ١417‏ فداناً مقسمة إلى أقسام مساحة كل قسم منها ١1‏ فداناً» وهذه الأطيان التى قدرت فى 


ا 


سنة 140٠‏ بأربعة وعشرين جنيباً و ٠٠١‏ ملم للفدان بيعت بثانية وأريعين جنياً و١ 7١‏ ملم للفدان» وفى 
رأى كرومر» م يتوقع المشترون أن يزيد الايراد السنوى لتلك الأطيان على © ,7 /أو 5 /زمن رأس المال0"") 
وفى سنة ١411١‏ بعد الأزمة الاقتصادية فى الفترة من سنة ٠ ٠1‏ إِلى؟ ٠‏ تضاعفت قيمة الأاضى عما 
كانت عليه فى سنة ""57376-٠6٠‏ وكانت القيمة الايجارية للفدان ف المتوسط تحتسب على أساس 45 إلى 
٠ه‏ امن جملة إيراده السنوى . 


وقبل الاحتلال الاتجليزى» فى الفترة من سنة ١8440‏ إلى 187» بلغ متوسط إيجار الفدان جنياً 
واحداً و ٠ ١‏ 4 مليم وإنخفض هذا المتوسط ف أثناء فترة الركود من سنة 18210 | إلى ١885‏ إلى جنيه واحد و 
مليماً ثم إلى جنيه واحد و ٠ه‏ مليماً فى سنة .5919© . وعندما إشتد الطلب على القطن إرتفع 
متوسط الايجار إلى ٠‏ جنيهات تقريياً فيما بين سنة 1854و ” ل . وبعد بناء خزان أسوان الذى عمم 
الرى الداتم بلغ إيجار الفدان /ا جنيبات و مليماً فى سنة من أطيان الأملاك الأميرية وأملاك 
الدائرة السنية بالقرب من قناة الامماعيلية”*"'2» وقد بلغت قيمة هذه الأطيان ومساحتها ١0 ..٠‏ فدان 
نحووه4»" 89 جنيباً فى سنة ‏ وبعد أربع سنوات زادت قيمتها إلى /5 4 5 جنيباً » أما صغار 
الفلاحين الذين كان عليهم أن يتحملوا أعباء الايجار فقد استطاعوا القيام بها بما إستفادوا من الرخحاء العام فى 
البلاد» وم تمض سنة ١407‏ حتى كان المستأجرون قد قاموا بدفع المتأخر من إيجارات أطيان الأملاك الأميرية 
وأملاك الدائرة السنية» وكان هذا المتأخر من الايجارات قد بلغ حينذاك نحو ١٠٠٠‏ جنيه سنوي *""2, 


وفى سنة 4 2141 على الرغم من ابوط العام فى الأسعار» بلغ متوسط إيجار أطيان الأزقاف ‏ 
جنيبات و ٠‏ مليما وهو نفس الايجار الذى كان سائدا فى سنة .19.5-١9٠8‏ 


وقد ارتفعت القيمة الايجارية للعقارات ف المدن إرتفاعاً لم يبلغ فى جسامته على كل حال ارتفاع القيمة 
الايجارية للأراضى الزراعية2"'7, ففي الاسكندرية زاد عدد المساكن 5 ,4 ١‏ /إفيما بين سنة 4 ١9٠‏ و ١9.09‏ 
فى حين زادت القيمة الايجارية لجميع المساكن فى هذه المدينة بنسبة ٠‏ 2"""7//0) وقد زادت الايجارات فى 
القاهرة بنفس هذه النسبة» ونعرض على سبيل المثال تطور الايجارات التى حصلتها مصلحة الأقاف عن 
العقارات المؤجرة فى سوق العتبة الخضراء”*""2, "ا يتضح من الجدول التالى : 


السسنوات القيمة الايجارية 
11644 ع" 
6و1 رع 
54 ك5 
1544 ايه 
ه. ١4‏ لما 
1١55‏ عا 
/اه.ة١‏ غ١‏ 
١5.04‏ قرم 
و١1‏ لابق 
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«إعتاد الناس ف الميزانيات العادية فى أوروبا أن يحتسبوا نحو ١١‏ /من المصروف السنوى لايجار السككن 
فى أسرة عديدة الأفراد» وفى حسابنا نجد فى القاهرة أنه يتعذر علينا أن نختسب للسكن أقل من ؟ إلى 
)من جملة المصروفات» ونحن نعنى بالطبع الميزانيات المتوسطة) . 

ان الازتفاع العام فى أسعار المحاصيل الزراعية كان» كا أسلفنا على مرحلتين» المرحلة الأولى كانت فى 
فترة الانطلاق الاقتصادى من سنة ١5٠٠١‏ إلى لاء »: وقد تحمل عبء هذا الغلاء معظم سكان البلاد 
دون مشقةء والمرحلة الثانية كانت بالعكس» فى فترة الهبوط العام فى أسعار القطن وقيمة العقارات وف المرتبات 
والأجور . وكان أثر هذا الممبوط فادحاً فى الطبقات الفقيرة» وفى الفترات الأول إرتفعت الأسعار بنسبة الاتتفاع 
فى الدخل المتوسط. وقد أكد كرومر أن معظم المحاصيل الضرورية للفلاحين وللموائى لم تكن فى سنة 
١ 64‏ قد إرتفعت أسعارها كثيراً » على الرغم من أنها فى بعض الحالات قد بلغت المستوى الأوروبى» وقد عانى 
المستخدمون فى المدن حدهم, وهم أصحاب المرتبات المحددة» من هذا الارتفاع فى الأسعار 20550 . أما موظفو 
الدكومة فقد قدموا لكرومر عريضة فى سنة 4 ١3٠‏ يطالبون فيها بزيادة مرتباتهم » وقد جاء فى عريضتهم (ان 
أسعار لحم الضأن فق الستين التسع عشرة السابقة ارتفعت من قرشين إلى أربعة قروش للرطل واللحم البقرى 
من قرش واحد إلى ٠‏ قروش للرطل. ا ارتفعت أسعار القمح من ثلاثين قرشاً إلى جنيه واحد و١‏ 40 مليماً 
للأردب» . وفى الفترة الثانية التى امتدت من سنة /ا ٠‏ إلى ١9.8‏ تضاعفت أعباء معظم السكان فى 
الوقت الذى قلت فيه مواردهم ولم تكن أسعار المواد الغذائية ثية موحدة فى جميع أنحاء البلاد بل كانت تختلف من 
ناحية إلى أخرى » ففي الاسكندرية كان أردب القمح يباع فى سنة ٠/١‏ بأسعار تتراوح تبين لولدم ين 
قرش » وقد إرتفع سعره حتى بلغ 4٠‏ قرشاً فى الأرياف» ) وقد كانت تلك السنة على المخصوص سنة شاقة على 
الفلاحين فبين مايو ونوفمبر فى سنة 2١9٠0‏ تقلبت أسعار الجملة م يأق: 


القمح من 57 إلى ٠١‏ /الفول ",4 4 ١‏ /الشعير 7*/التين 8.٠‏ 

أما أسعار التجزئة فقد كانت تختلف أيضاً اختلافاً كبيراً من ناحية إلى أخرى”*"”2, وقد جاء فى نشرة 
الغرفة التجارية الفرنسية فى الاسكندرية فى هذا الموضوع مايأق!71): 

«الأباح التى يجنهها المزارع من أرضه تذهب بها المشتريات الباهظة التى يجب عليه القيام يبا لسد 
حاجات معيشته وضمان العلف لمواشيه). 

وأضاف ف . ليجران قائلاً:7'”" :ان إزدياد السلف بمعدل سريع فى قترة الانطلاق الاقتصادى لم يخل 
من إثقالى كاهل الفلاحين بالديون» وهاهم مضطرون إلى إنفاق أرباحهم القليلة من أراضيهم فى مشتريات 
باهظة الشمن) . 


ويتضح من الجدول الآتى تطور ارتفاع الأسعار خلال الفترة من ١/448‏ حتى 2591987©: 
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.518 1 ينذا إرزلنا إفلنصصضفلنك 


قرش صاغ قرش صاغ قرش صاغ قرش صاغ قرش صاغ 
القطن (الوجه القبلى) بالقنطار 1 5356 000 اانا 1 
قصب السكر بالقنطار ف 0 و ع اا 
القمح بالأيدب 07 1 1 لاا لقن 
الفول بالاردب 7 1 11١‏ 15 16 
الشعير بالأزدب 2 7 7 لل 14 
الذرة البيضاء (عويجة) يف 5 7 15 374 
اليران 2590 الرأس من ١١‏ إلى ١4‏ جنيباً من 7١‏ إلى 76 جنيهاً . 


وقد كان أصحاب المرتبات أقل الطبقات رعاية سواء فى فترة الانطلاق الاقتصادى أو فى فترة الأزمة» 
والارتفاع الظاهرى ف المرتبات فيما بين سنة ١3-٠1‏ و ١0177‏ لم يصل إلى درجة ارتفاع أسعار المواد الضرورية 
للمعيشة» ومعنى ذلك هبوط فعلى فى القوة الشرائية لدى أصحاب المرتبات7*”". وقد امبالت على الحكومة 
مطالب أصحاب المرتبات » فاهتمت بحالة هذه الطبقة القلقة وعهدت إلى جنة مهمة دراسة رفع مرتبات جميع 
فئات المستخدمين» وبناء على توصية هذه اللجنة صدر مرسوم بتعديل المرتبات تعديلا عاما فى سنة 
7 » ومن جهة أخرى استطاع عدد كبير من المستخدمين والموظفين من زيادة دخلهم المتوسط 
باشتراكهم فى المضاربات فى الفترة من سنة ١4٠07‏ إلى .١94٠0377‏ ولكن سرعان ماتلاشت تحت الموارد 
الاضافية أثناء فترة الانبيار الاقتصادى فيما بين سنة ١5٠01‏ و ١104‏ وقد فصل كثيرون من مستخدمى 
البنوك والشركات ووكالات السمسرة من وظائفهم. 

أما أصحاب الحرف اليدوية وعمال المدن فقد كانوا أسوأ حالاً» وعدد غير قليل من الشركات_منها 
شركات البناء-أقفلت أبوابها لنفاد رؤوس أموالهاء ونشطت المظاهرات والاضرابات فى سنة ١9٠0‏ عندما 
طلب العمال وأصحاب الحرف عملاً وطالبوا بابقاء المرتبات يا كانت فى السنة السابقة » وقد تطورت المرتبات 
اليومية لعمال البناء فيما بين سنة ١.5‏ و9.09١‏ ا يأتى0790): 


يديل 15-1 1 198 - 315:4 
عمال (قرش صاغ) (قرش صاغ) (قرش صاغ) (قرش صاغ) 
صبية من ٠١‏ إلى ١1‏ سنة ا 1م 000 مراع 
فتيات من 8 إلى ١17‏ سنة 31 لكان 4-ه,ة 4-6 
رجال 0 ,ع 7-1و هرة 
عمال 19 1-ه١1‏ 70-8 نكنل 
رؤساء عمال 15 0 نا 0 
حجارون 1 1 11-14 ١4-1‏ 
عمال دهان مبان 16 1 1 1 
نجارون 1 ١ 1 ١‏ 
حدادون 13 1 5 14 
شيالون 4 1١4-17 1١-4‏ 11-0 








وقد هبطت أجور العمال الزارعيين دون ذلك المستوى أثناء فترة الركود الاقتصادى من سنة 1١9-٠1‏ 
إلى ١504‏ فى حين زاد إرتفاع أسعار التجزئة للمواد الغذائية فى الأرُياف على ارتفاعها فى المدن» وقد تطورت 
أجور العمال الزراعيين اليومية م يأقى 59): 


السسنة الأجر (قرش صاغ) 
114 نا 
1444 7 
ولد باءو١‏ 83 
ل 5# 
1201 4-ه 
ل م 
حل 5 


وقد ترتب على تفاقم حالة العمال الزراعيين الاقتصادية (القيمة الشرائية فى سنة 5 )١40١‏ فى الهاية 
إلى إرتكاب المزيد من الخالفات نحو أصحاب الأأاضى الزراعية الخاصة . وتدل احصاءات الاجرام فى الفترة من 
سنة ١9017‏ إلى ١517‏ على الصلة الوثيقة بين الاجرام وتقلبات أسعار المواد الغذائية للمعيشة» وعلى 
الخصوص تقلبات أسعار الحبوب . 

وقد كتب الأستاذ رينيه مونيه الخبير الاقتصادى فى ذلك الوقت يقول :«ان عدد الجنح التى ترتكب 
نحو الأملاك الزرا اعية يميل إلى الزيادة عندما ترتفع أسعار الحبوب» وكذلك فإن إزدياد الثروة وهى أحد العناصر 
فى إرتفاع الأسعار بوجه عام» يعمل على زيادة الاجرام بإزدياد الطبقات الفقيرة فقرا على فقر 5*0" , 

لقد ثبت لدينا ما تقدم بيانه أن زيادة السكان وتقلبات الأسعار قد وضعت حلا لجزء كبير من مزايا 
التقدم الاقتصادى, وف وسعنا الآن أن نقدر نتائج الاصلاحات الانجليزية حق قدرها فيما يختص بنمو 
الدخل القومى وتغيير مستوى معيشة السكان . 


- الدخل القومى أثناء الفترة من سنة 1817 إلى 19154: 
0 ا ) نقص الاحصاءات: 


م يضع أحد تقديراً دقيقاً للدخل القومى فى مصر فيما بين سنة 18 و 1414 فالاحصاءات 
تكاد تكون معدومة فى سنة ١8/7‏ ونبذات متناثرة فى سنة 4 »١31١‏ وعلينا إذن أن نكتفى بالقروض التى 
أدلى بها بعض الباحثين» وانحاولة الأولى فى تقويم الدخل القومى قام بها فى سنة ١177‏ الدكتور | ج ليفى» 
المدير العام لادارة الاحصاء فى مصرء فقد قدر حصة الدخل القومى ب0 ٠٠٠‏ 


في "١١‏ جنيه مصرى 
(حسب أسعار سنة ,"9)191717-19171١‏ 


وإستناداً إلى لى دلائل الدكتور ليفى وكرايح " قدر صاف الدخل القومى ف المتوسط أثناء الفترة من سنة 
5 إلى 5:»؛ وعلى أساس مستوى الأسعار فى سنة 2151 بمبلغ ثث. ا 6.ه 66( جنيه 


مصرى < 0 


م 











وقد تكون تقديرات السيد حسن رياض7؟' بمبلغ ١٠١ ..٠. ٠.٠‏ جنيه لسنة ١91‏ أقرب 
التقديرات إلى الحقيقة» وى تقدير حسن رياض أيضاً أن الدخل القومى فى سنة ١887‏ بلغ 
7١ ٠... ٠.٠‏ جنيهء فهنالك إذن زيادة بنسبة ١,5‏ /بين سنتين» سنة 148/7 19179ء وقد زاد 
عدد السكان فى الفترة نفسها من ٠٠١ .٠٠‏ 9 إلى ١8 500 ٠.٠.‏ تسمة بزيادة قدرها 2/08 وبناء 
على ذلك يكون متوسط الدخل القومى لكل شخص 4 جنيهات و ٠١‏ ملم فى سنة ١8805‏ و 4 جنيبات 
و..ه ملم فى سنة 4 .١51١‏ وف تلك الحقبة نفسها )١3411(‏ بلغ متوسط دخل الفرد على وجه التقريب 
١‏ جنيباً مصرياً فى أسبانيا و4 ١‏ جنيباً فى إيطاليا و7 جنيباً فى بلجيكا و؟ جنيباً فى ألمانيا وم" جنيباً 
فى فرنسا و .٠ه‏ جنيهاً فى إنجلترا و77 جنيباً فى الولايات المتحدة الأمريكية "© , 

وف الواقع هذه المقارنات لا تفيد كثيراً ولا تدل على حقيقة مستوى معيشة السكان» وهى عبارة عن 
حاصل قسمة جملة الدخل القومى على عدد السكان دون مراعاة الفروق الكبية فى طبقات الشعب 
الاجتاعية» فما هى قيمة مثل هذا التصنيف إذا كان الجزء الأكبر من الدخل القومى يعود إلى جزء صغير من 
السكان فى الوقت الذى تعيش فيه الجماهير في شقاء وفقرء وازاء هذا الاختلاف الكبير في توزيع الدخل في 
مصر ينبغي لنا أن ننظر إلى التقدم الاقتصادى ليس بالمعيار الكمى بل بالمعيار الكيفى بالقياس إلى توزيع 
ثماره» وفي تقدير مستوى المعيشة لا بد من الأخحذ بالعلاقة الأُساسية بين التنمية الاقتصادية وحقيقة الحالة 
الاقتصادية من جهة وبين مجموع أرقام الانتاج والجزء الذى يعود منها على مختلف الطبقات الاجتاعية من جهة 
أخرى 011577 
(ب) تباين دخول الطبقات الاجتاعية الختلفة: 

سبق لنا أن بحشنا فى التقدم الذى حققته الاصلاحات الانجليزية» ويبقى الآن أن نوضح الجزء الذى 
يعود على مختلف طبقات السكان. 

وعلى الرغم من نقص الاحصاءات في هذا الموضوع وتعرض صحتها لقدر كبير من الشك والنقاش 
فإن هناك محاولات جرت لتصنيف الدخل القومى» وأكثرها تفصيلاً-فيما يختص بالحقبة التى تعنينا-هى 
محاولة حسن رياض . ولدينا من هذه امحارلات على كل حال بعض الأقاٍٍ وعندما نقوم بتقدير ثمو الدخل 
القومى وتوزيعه فيما بين سنة ١8457‏ و 2١341١4‏ سنحاول أن نبحث أيضأ أثر ذلك الهو على مستوى معيشة 
معظم السكان, وسنعود فى ذلك إلى دلائل واضحة تسعفنا فى النظر إلى الحالة الاجتاعية نظرة صادقة. 


هناك مصدران أساسيان للدخول الفردية هما: الزراعة والنشاط ف المدن. وسنحاول تقويم هذين 
المصدرين كل منهما على حدة. ان نققص الاحصاءات يضطرنا إلى الاعتّاد فى الدلالة على الانتاج الزراعى على 
دليل مساحة الحاصيل دون أن نفضل التحسين النسبى فى غلات هذه الأأاضى 4*9" وإذا عرفنا فقط 
مساحة المحاصيل وإجمالى الغلة فى حجم بعض السلع الاستبلاكية لتعذر علينا إحتساب جملة القيمة 
السنوية . . وقد بلغت مساحة زراعة انحاصيل الغذائية كالقمح والذرة والأزز والذرة السكرية 5 إلى 48/ من 
جملة الأراضى الزراعية فى البلاد ولكن حجم تلك المساحة وقيمتها يصعب تقديرما بسبب كثافة الاستبلاك 
الذاق وإختلاف الأسعار إختلافاً كبياً من مكان إلى آخر”**"2. على أنه فى وسعنا أن نقدر على وجه 
التقريب قيمتها بنحو 55 و ٠1‏ /من جملة قيمة الانتاج الزراعى» هذا من جهة ومن جهة أخرى أن قيمة 


3م 


إنتاج القطن معروف فقد بلغت مساحة القطن فى سنة /١5 1١887‏ وف سنة ١9114‏ 71 /من جملة 
الأأاضى الزراعية وكانت قيمته السنوية» حسب أرقام الصادرات» تمثل 5٠١‏ و ل 
الزراعى””"2. وبناء على هذه الطريقة فى الحساب» يقدر حسن رياض الايراد الزراعى الصا بمبلغ 
ينف افلم 6 جنيه مصرى (باسعار سنة )١55/‏ لسنة ١887‏ وبلغ فقاء مقع 6و" حعنية 
(بأسعار سنة )١96/‏ لسنة 5 ١91‏ أى بمبلغ 40٠ ٠.٠٠.‏ 44 جنيه لسنة 2281845 ... اا 
جنيه لسنة ١514‏ بالأسعار الجارية"*' ويقدره الكونت كريساق بمبلغ ..٠. ٠٠٠‏ 50 جنيه لسنة 
14-.و 0" , 

وهناك طريقة أخرى لتقدير الايراد الزراعى وهى أن تحتسب القيمة الايجارية الاجمالية للأراضى» وهذه 
القيمة تمثل فى رأى حامد السيد عزمى 5 4 /زمن جملة الايراد الزراعى(؟؟"2, وهكذاء ولمعرفة الدخل الصا 
يخصم من جملة الايراد الزراعى ٠١‏ ”/المصاريف الزراعة فضلاً عن مصاريف اليد العاملة(**©, 

ولا كان متوسط إيجار الفدان © جنيبات و5.00 مليم فى سنة 847-1898١-فطيقاً‏ لهذا 
الحساب» تبلغ جملة القيمة الايجارية ١ 57 ٠٠٠‏ جنيهء ويبلغ مجموع الايراد الزراعى ٠٠٠١‏ 4177 75 
جنيه والايراد الصاى ..٠.‏ /ا7. 7١9‏ جنيه» وهذا الرقم الاخير يقل كثيرا عن تقدير حسن رياض لسنة 
(وهو ... ..6٠.8‏ 454 جنيه)» أى بمقدار نحو 4 7/. وجدير بالذكر أن هبوط أسعار امحاصيل 
الزراعية كان على أشده فى سنة ١57-1١52‏ وأن أسعار القطن كانت تقل نحو © 4 ,/عما كانت عليه فى 
سنة .1841-١4848.‏ 


ويمكن أن نضع هذه الأْقام على الرغم من أنها على وجه التقريب» فى جدول كالآتى: 


السنة الدخل الزراعى الصاق الرقم القياسى السكان الزراعيون الرقم القياسى 
ال دءء ا منه 44 جنية ١6‏ أذءاودة 5 تسمه 16 
1١5/11‏ عوء دده 4لا جنيه 5 .0ه 6 تسمه وين 
لمنوا/قءة15١‏ للها عءه ا 6٠‏ جليه 1١‏ 6.6 406 4 لسمه ١5‏ 
1١414‏ لله ءءء لال جنيه 1554 ثثوا .ةو" ٠١‏ تسمه 1 


والآن كيف توزع قيمة الغلة الصافية فى الزراعة؟ يقسم مينوست 8.14:0:0) المستفيدين من هذا 
التوزيع إلى ثلاث فكات: 
الفئة الأولي / العامل الذى يؤدى عملا مقابل أجر. 
الفكة الثانية / المستغل الذى يتولى زراعة الأْض ويتحمل أخطارها ويجنى ريحها . 
الفعة الثالثة / المالك الذى يقدم الأرض ويتقاضى إيجارها 2*7 

هذا التوزيع كا يقول مينوست» توزيع نظرى وقلما يتفق والحقائق الاجتاعية لاختلاط الفئات التى 
تعيش على الزراعة بعضها مع بعض. 

ولو فرضنا أن جميع فئات الفلاحين التى تصلح للعمل الزراعى » وهى تشكل نسبة تتراوح نحو 1/١‏ 
من السكان الزراعيين تتقاضى أجوراً فإن حصتهم من القيمة الصافية الخصصة هم تبلغ 2/7" . وبناء 


م 





على هذا الحساب كان فى سنة 1885 نحو .٠٠‏ 06> 1 عامل زراعى يتقاضون أجوراً بلغت جملتها 
١56066...‏ جنيه» وكان فى سنة 19114 نحو 2.06اء ٠‏ ؟ عامل زراعى يتقاضون أجوراً بلغت 
: .0.6 736 جنيهء وهكذا كان الدخل الفردي يوزع 5 يأق: 

1ن العمال الرجال يتقاضون 70/:من جملة الأجورء والبقية من النسوة والألاد : 


السنة رجال أجور بالجنيه المصرى متوسط أجر أجور (نسوة وأولاد) 
العامل 
ل فيا لعا 14 ١5‏ جنيه ةق 
4و١‏ ا ا ١7‏ جنيه 1 
أجور بالجنيه المصرى متوسط الجر 
ثيه فلآاه هره جنيه 
0 04 جنيه 


وما زال هذا النوع من الحساب نظرياً لأ معظم الفلاحين القادرين على العمل فى تلك الحقبة لم يكونوا 
من العاملين بأجر بل كانوا من صغار المستأجرين وصغار الملاك . ومن جهة أخرى لم يكن هنالك ما يمنع 

الفرد من أن يجمع بين أن يكون عاملاً بأجر ومستأجراً ومالكاً فى الوقت نفسه. 

ويقدر مينوست حصة الربح من الاستغلال الزراعى بنحو ١17‏ /وحصة الايجار بنحو 517 :من 
الدحل الصاق 7*9 , 

ولكن هذا التوزيع لا يلقى ضوءاً على الحالة الاجتاعية فى البلاد لأنه لا يفرق بين مختلف طبقات 
أصحاب الايرادات وطبقات المستغلين» غير أن حسن رياض قد اختار توزيع الأراضى المستغلة فى سنة 4 ١91‏ 
قاعدة لتوزيع الدخل الزراعى وتشتمل الايجارات الصغية حسب تقديره على ١٠//من‏ مساحة الملكيات التى 
تقل عن فدان واحد (أى على ٠ ٠٠١‏ فدان من 4.٠. ..٠.‏ فدان)» وعلى 5” /من الملكيات المؤلفة 
من خمسة أفدنة إلى 0 ”٠6٠٠6 ٠٠٠‏ فذان من ..٠.‏ 46.0 فدان) وعلى ه/ا/زمن 
الملكيات التى تزيد على ٠١‏ فداناً (أى 7٠٠٠١ ..٠‏ ؟ فدان من ... ...8 فدان). 


وكانت الأراضى المؤّجره تبلغ إذن ٠٠.٠6‏ 6066 فدان من جموع مساحة الأْض البالغ 
...ءيس و فدان . أما الأراضى المستغلة أقساماً يزيد كل قسم منها على عشرين فداناً وتحتاج إلى عمال 
بأجر فلم تزد مساحتها على ٠٠6 ٠٠٠‏ افدان . وقد بلغ عدد أصحاب الأجور ومستغلى القطع الصغيرة 
التى تقل كل قطعة منها عن فدان واحد نحو ٠٠١ .٠٠‏ فردء أما عدد الطبقات الوسيطة من مستغلى فدان 
لبد د ٠‏ ال امو ا انا 
فدانا قد بلغ ٠.٠‏ + ورد وده سين أكار من 6٠‏ فداناً بلغ ٠ ٠٠٠‏ 4 فرد. وتمعرفة عدد المستغلين 
من ناحزة ووس حده الأة الراعية ين تاحية أخرى فإن مباصل خري خدد لسن فى » لسع أ 


5 متوسط عدد الأسرق» يساعدنا على وضع الجدول الأتى الذى يوضح كيفية توزيع الدحل الزراعى فق سنة 
0 
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السكان الزراعيون ودخلهم في.سنة 1914 


عدد السكان النسبة الحوية جملة الدخل السنوى النسبة المحوية الدخل الستوى للفرد 
1 جنيه 1 ملم جنيه 
١-أصحاب‏ الأجور 669-46 ع مانا مثثاعم. © 0 اا 
"-المستغلون لآقل من ثثءاءءه ([ 
فدان واحد 
'-الطبقات الوسيطة 
(أعكده أفدنة تتا مءثة هم اهم 0 0 اا ؟ مر 
(ب) ه-١؟‏ فدانا تتبرفةة" 5 ثيثء ا ءثمه ١0 ١58‏ ل ركرق 
-الممتازون 
فوق ٠١‏ فدانا سن يو ا لسر يض فرشا دده ١١١‏ 
ع 9 1 1 فة ناء ع 34 1 00 


وبسبب نقص الاحصاءات والأرقام القياسية لا يمكننا المقارنة بين توزيع الدخحل الزراعى فى سنة 4 ١41‏ 
وتوزيعه فى سنة ١18/857‏ » ولكننا نلاحظ» من الام التى وضعها حسن رياض لسنة 7 وسنة 1١914‏ 
(أى ٠.٠. ..٠‏ 468 جنيه للسنة الأولى و٠٠ 0.6٠. ٠.‏ 77 جنيه للسنة الثانية) أن زيادة عدد السكان 
فاقت قليلاً زيادة الدخل الزراعى» ومن الطبيعى أن يؤدى هذا التفاوت إلى هبوط فى دخل الفرد» ولكن تلك 
الحالة لم تنطبق فى الواقع على مجموع السكان الزراعيين الذين على الرغم من ضالة دخلهم كانوا يتمتعون بحالة 
مادية وشرعية أفضل منها فى سنة 1غ فقد كان مجموع المستفيدين من الدخل الزراعى قبل الاحتلال أقل 
منه نسبياً فى سنة 4 141١‏ . وكانت الطبقة الحاكمة على قلة عددها تتقاسم الجزء الأكبر من محاصيل الأرض فى 
الوقت الذى كانت تعيش فيه جماهير المنتجين فى أسوا حالات الفقر والعبودية. 

إن تفتت الملكيات التركية الشركسية الكبرى شيئاً فشىء والغاء أعباء شبه الاقطاع والضرائب الجائرة» 
وتحسين حالة الفلاح الشرعية وتأكيد حقه فى اتملك وما تبع ذلك من الأشغال الأساسية الضرورية» كل ذلك 
رفع من حالة الفلاح ومكانته وزادت نسبة السكان المستفيدين من الدخحل الزراعى » ولكن مصرء على 
مايبدوء ظلت فى سنة ١914‏ بلاداً يختلف توزيع الثروات فيها إختلافاً كبراً فقد كان هناك نحو "من 
السكان الزراعيين يتمتعون بئلث الدخل ولكن هذا الاجحاف كان أقل منه فى سنة ١847‏ كا يتضح من 
الأرقام القياسية للرحاء التى نتدارسها فيما بعد. 


وتقدير دخل السكان ف المدن أشق من تقدير الدخل الزراعى» بسبب نقص الاحصاءات فى هذا 
امجال أيضاًء وهنا نجد أن حسن رياض- بنفس الفروض التى أدلى بها لسنة ١887‏ قد انتبى إلى أرقام معينة 
لسنة 4 ١51١‏ متخذاً لدخول القطاعات الختلفة نفس النسب لسنة .0192© , 

وطبقاً لاحصاء سكان المدن فى سنة 21415 بلغ عدد المستخدمين مستخدم من 
مجموع عدد سكان المدن البالغ ١ 0٠١ ٠٠٠‏ ساكن, أى بنسبة 77/من المجموعء وكان هناك أيضاً 
٠٠‏ 84" مستخدم زراعى» ولو فرضنا أن هذه النسبة كانت متعادلة فى سنة ١847‏ لكان عدد 





المستخدمين الزراعيين فيها تحو ٠١ ٠٠٠.‏ مستخدم من المجموع البالغ نحو ١ 7٠٠١ .٠.٠‏ ساكنء وقد 
بلغت زيادة سكان المدن بين سنة ١841‏ و915١1‏ 57 وبلغ الدخل الصافى من مختلف الأنشطة فى 
المدن ومن أنشطة السكان غير الزراعيين فى الريف نحو ... ... ”5 جنيه فى سنة ١8407‏ ونحو 
30 ظ5 جنيه فى سنة 5 191 (منها ٠00‏ 0 4 جنيه من أنشطة سكان المدن) أى بزيادة 
قدرها 37/وقد ظل الدخل الفردى إذن ثابعاً قيما بين السنتين ١887(‏ و 5 )١531‏ أى نحو ٠‏ جنيباً للفرد 
من السكان. 8 ' 

وقد قسم العاملون وصاف الانتاج فى الأنشطة غير الزراعية كا ياتى: 


العاملون في الزراعة صافي الانتاج 
ولي المدن جنيه 
صناعات وأشغال عامة.حرف بناء ... 8و ثيء لو نهو 
نقل ومواصلات 6.. ه/ 76 
تجارة ف.ءالآة 5 
ايجارات في المدن - 6ه 
ادارات معو باه ماف افع 8 
خدمات أخرى ثي. ملاع ةر 
الجملة ث.و الاى. 1 ث.ثة .و9 46 
منهم في المدن 
00 رضنا في الزراعة 


وكانت حصة الطبقات الممتازة فى دحل سكان المدن أقل منها فى الدخل الزراعى وكان هناك ٠"‏ /من 
مجموع سكان المدن-منها ١,5‏ /:من الأجانب المقيمين يتقاضون ١‏ 7 /[من إنتاج الأنشطة غير الزراعية» أى 





وثثا .و6 ٠‏ جنيه موزعة ”ا يأقى :20050 
مقاولون لل ثم 7 جنيه 
مهن حرة عءء 8406 7 جنية 
أملاك عقارية 006 33506 جنيه 
مرتبات الفئات العليا من موظفي الدولة ومن مستخدمي 
المحلات الاقتصادية والتجارية دها762 ١‏ جتيه 


وقد بلغ دخل الفرد من هذه الفئات الميسورة الخال نحو ه١1‏ جنيياً سنوياً فى الوقت الذى لم يبلغ 
دخل الفرد من بقية سكان المدن سوى عُشر )1/١٠١(‏ هذا المبلغ أى ٠‏ جنيباً فى السنة» وزادت حصة 
الدخل غير الزراعى من 737/من الدخل القومى فى سنة ١885‏ إلى ننه فى سنة 5 191 » ولككن إتساع 
الاقتصاد فى المدن إقترن بزيادة عدد سكان المدن» وهكذا ظل دخل الفرد منهم ثابتاً لم يتغير الا قليلاً فيما بين 
هاتين السنتين» سنة ١86401‏ و1914. 


ك4 











وببذه البيانات العامة عن الاقتصاد الزراعى وإقتصاد المدن نستطيع الآن أن نضع جدولاً لتطور 
الدخل القومى فيما بين سنة ١485‏ و515١‏ على وجه التقريب2©77: 


يليل الرقم القياسبى لذ الرقم القياسى 2 معدل انمو 
السنوى 
(جم2" (ج22" 
الدخل الزراعى 2 312 ا مله ايه حل ك1 
الدخل غير الزراعى ثثعافلة. 7918 1 ثيه اميه 44 144 7 
جملة الدخل القومى 000 82 000 ثية ا قرم 6 آل 11 1 
السكان الزراعيون بل م86 0 ل لهذا 1 
سكان المدن 0 ا 00 ا رالا ل حا 
الجملة يي >0 ...536 ١‏ هاا /ا1 


النسبة المثوية الدعغخل النسبة المموية 
العدد من المجموع رج.م منالمجموع 
1 1 
فى الأزياف لالررء؟” *« 0 لا زرا 
في المدن 000000 آى 6ه ؟ 1 
الجمللة يق 1 0 يض نيفق 
دخل الفرد نويا 
ج20 
السكان الزراعيون )١(‏ الممتازون دخل الفرد منيم ١11‏ 
)١(‏ الطبقة المتوسطة والعامة دخل الفرد منها ما 
دخل الفرد بالنسبة إلى مجموع السكان الزراعيين 000 
سكان المدن )١(‏ الممتازون دخل الفرد منهم ارءه1 
(؟) البقية دخل الفرد منها اره١‏ 
دخل الفرد بالنسبة إلى مجموع سكان المدن و 
دحل الفرد سنوياً بالنسبة إلى جميع السكان الزراعيين وسكان المدن فهر 





اعم 




















رج الدلائل العددية على تحسن مستوى المعيشة: 

إننا نوافق حسن رياض فيما إنتبى اليه من أن متوسط دخل الفرد بسبب إزدياد عدد السكان» ظل 
ثابتاً لم يتغير أثناء الفترة من سنة ١.487‏ إلى 5 ١4١‏ ولكننا نكرر هنا أيضاً لو أن توزيعاً جديدا للثروات 
جرى فى هذه الفترة لتحسن مستوى معيشة الطبقات الشعبية تحسنا بينا. 

وفيما يلى بعض الدلائل العددية التى تبدو أنها تؤيد هذا الرأى 2"58: 
(1أ) مستوى الاستهلاك 
(ب) حركة صندوق إدخار الببيد 
(ج) حركة النقل بالسكك الحديدية 
( د ) معدل الجرائم 
3 مستوى الاستهلاك : 
تدل حركة التجارة الخارجية فى بلد معين دلالة واضحة على تداول الثروات والدخول فى ذلك البلد» وفى وسعنا 
الآن أن نوضح بعض مظاهر الرخاء المادى لدى جمهور الشعبء بالمقارنة فى وقت واحد بين مستويات 
الانتاج امختلفة بالقياس إلى قيمة الصادرات» وبين مستويات الاستهلاك امختلفة بالقياس إلى قيمة الواردات 
ونوعها : وغنى عن البيان أن رخاء مصر كان يعتمد فى معظمه على طلبات القطن من الخار ج”'*"2) وقد سبق 
لنا تحليل حركة التجارة الخارجية . ونقارن الآن بين دلائل تطور الصادرات والواردات وتطور عدد السكان: 


السنوات صسادرات واردات سكان 
متوسط ممخا- هلما ا 6 0 
1١444 -116‏ بقل لطي 6 

1.7 انا الخرهدا 1 

1 ىلق‎ 5834 1١91-١51٠ 


وينبغي في هذا التحليل أن نعني على الخصوص بأرقام الاستهلاك «لأن الرخاء-على حد قول 
أرمنجون_لا يقاس + بحجم الموارد بل يقاس بحاجات الشعب ومقتضياتها”'''2, وحاجات المصريين تدل عليها 
زيادة الواردات التى إرتفعت قيمتها إلى ثلاثة أضعاف ما كانت عليه وتضاعف نصيب الفرد منها في عشرين 
سنة» وعلينا أن نعرف الآن هل أفاد هذا انمو د محدوداً من السكان أم أن هذا النمو إستجاب إلى حاجات 
السكان المتزيدة ؟ وللاجابة على هذا السؤال ينبغي أن نعرف ما هى السلع التى تناوها هذا انمو: أهى السلع 
الكمالية أم السلع الضرورية لمعيشة 55 

وقد بلغت الزيادة فى مجموع قيمة الواردات نحو 5/١/حيث‏ وصل الرقم القيابى لأسعار الواردات 
نحو 75 ف المتوسط أثناء الفترة من سنة 4485 1-. 145 إلى 1903 أما واردات المواد الغذائية_التى 
احتلت مع المنسوجات المكان الأول من مشتريات مصرء فقد زادت بمعدل أقل لأ مصر بلاد زراعية تكفي 
نفسها فى جزء كبير من السلع التى تستهلكهاء ؛ وقد بلغت قيمة هذه السلع 4174 5 ١‏ جنياً فى 
السنوات من ١885‏ إلى ١14 ٠‏ وارتفعت إلى 4١0‏ 578 4 جنيباً فى سنة ١505‏ أى بزيادة بلغت نسبتها 


4م 


اما واردات الدقيق فقد زادت بنسبة ١,759‏ /فى الفترة نفسها('”" وكذلك المنسوجات التى بلغت 
قيمتها .٠٠‏ ١٠8ه‏ ”7 جنيه فى سنة ١898‏ ارتفعت إلى .٠.٠‏ .ه. * جنيه فى سنة ١94٠08‏ أى بزيادة 
قدرها ١75‏ /فى عشر سنوات” "2 وبلغت الزيادة فى قيمة الواردات فى تلك الفترة »/١81/‏ ولو فرضنا أن 
معدل زيادة الواردات أثناء تلك السنوات العشر كان المعدل نفسه فى الفترة من سنة ١830-١485‏ إلى 
4 فإن الزيادة فى واردات المنسوجات تصل إلى نحو ./1١5١‏ 

أما بالنسبة للسلع الضرورية الأأخرى فيلاحظ أن وإردات الفحم الحجرى أثناء الفترة من 
1890-7 إلى ١109‏ قد زادت بنسبة 2/١514‏ وأن واردات الآلات وغيرها من المعدات قد زادت 
بنسبة /1١1١‏ للفترة من سنة ١84٠‏ إلى ١01٠5١-5085١ء‏ وكذلك واردات خحشب البناء فقد زادت بنسبة 
٠‏ 6 /» وفى وسعنا الآن بهذه الأْقام أن نقارن بين الأُقام القياسية لمواد الاستيراد الرئيسية ومعدلات الزيادة فى 


عدد السكان. 
الازقام القياسية 
السنوات السكان مواد غذائية منسوجات فحم آلات خشب 
445خ- ١٠١٠ 16 1١ 1 ١844:‏ 1 0007 
8و١‏ ه١1‏ دارفا 16 4 يفف 6 


ويتضح من هذا الجدول أن الزيادة كانت فى واردات المواد الغذائية والمنسوجات والفحم والآلات 
والخشب» ما يدل على نمو الثروة العامة وتحسن مستوى المعيشة لدى معظم سكان البلاد. 
ب- حركة صندوق إدخار البريد: 

إن حركة الادخار البسيط لأقل من 000 جنيه من الدلائل قليلة الشيوع فهى تدل على درجة 
الرخاء فى المدن على الخصوص أما فى الأثياف فقد كانت المبالغ المودعة فى صندوق توفير البريد قليلة جداً 
بسبب فقدان ثقة الفلاح التقليدى بالمؤسسات العامة كا يتضح من الجدول الآقى:- 


صندوق توفير البريد: عدد المودعين 59) 


السنوات القاهرة الالسكندرية الوجه البحرى الوجه القبلى مصر 
ا فبول*”ا ملعم 16 ثءء1 6.ء1 
لمءوذ - 2 56 ف ل لدعم 
دلا ف.ءءهوة لق 0110 1000 ف 
115ص 540607 6" 0 ل لا نل 


ج- حركة النقل بالسكك الحديدية: 


تعتبر الكمية السنوية من البضائع المنقولة بالسكك الحديدية وكذلك العدد السنوى من المسافرين 
وتصنيفهم إلى ثلاث درجات من الدلائل البارزة على إتساع حركة الاقنصاد القومى وانتعاش الحالة المادية فى 
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البلاد. ويلاحظ أن هناك علاقة وثيقة يا هى الحال فى القطاعات الاقتصادية الأخرى بين الزيادة فى حركة 
النقل بالسكك الحديدية وبين الزيادة فى قيمة صادرات القطن» وقد ظلت حركة النقل بالسكك الحديدية 
خفيفة فى فترة الركود الاقتصادى» ولكنها نشطت فجأة أثناء سنوات الانطلاق الاقتصادى ثم فت قليلاً 
بعد أزمة سنة /19.094-19.1. 


وقد بلغت نسبة المسافرين بالسكك الحديدية فى سنة ١/‏ نحو هه /من مجموع عدد السكان ثم 
زادت هذه النسبة إلى 71١‏ /فى سنة ١9٠037‏ وإلى 75١0‏ فى سنة 2١409‏ ويلغت زيادة السكان بين 
و ١9.4‏ 2/47 أما توزيع المسافرين بالسكك الحديدية فقد كانت السمة البارزة فيه زيادة عدد 
المسافرين بالدرجة الثالثة أثناء تلك الفترة» وهذه الحقيقة تدل على تحسن ملموس فى مستوى معيشة الطبقات 
العاملة واشتراكهم المتزايد فى حياة البلاد الاقتصادية . 


والجدول الآتى يوضح درجة تزايد حركة نقل الركاب والبضائع بالسككك الحديدية فى سنوات 
الانطلاق الاقتصادى 55" , 


درجة أولى درجة ثانية درجة ثالئة 
السنة عدد المسافرين نسية مثوية عدد المسافرين نسبة مثوبة 2 عدد المساقرين نسبةهنوبة جخلة المسافرين 
7 : 1 
ححاخاذط ١1١.6١‏ كن 00 ل راكنا ه* ثثر ممع 4 
184١‏ تدر مءع 1 7 فلم وعم 4 يفا الا 
1817 00 37 
1654 الاو 1١‏ 7" لديف 00 م1 
١5:0... 55‏ كل ل 1 2 ام .6.. ءهلمة 
درجة أولل 
ودرجة ثانية 
/ا185 نا ف للع عنام 4 ٠١/4‏ 
دخ 000 لكل ؟ ١ 4 ١4‏ ا اعم 404 1١١‏ 
دا 000 نكن لاا 00 ادل م 4١‏ امو كن 
1# ا نو 1ه 1 .”1 4 امليف كلك لط 
ا .له 5 نب قن مالححء وعل/ا !”1 1١‏ ته" 


عدد المسافرين بالدرجة الثالثة 


السنوات عدد المسافرين 
.ةل ثيء لاءل ١‏ 
/ا.ة١‏ ثت. آامء ؟' 
يننها للء هل ؟ 
لملة١1‏ ب.. هلام ١‏ 











كمية البضائع المنقولة 
رطن) 


ل امك 
ملقم 


شي 
لل لاه م 


( د ) معدل الجرائم: 


يعتبر المعدل السنوى للاجرام فى مصر من الدلائل الغامضة التى يصعب تفسيها فهنالك من يرى 
أمبا تكشف عن مستوى رنخاء السكان فى الوقت الذى يدحض الآخرون قيمتها العرضية كأداة من أدوات 
التحليل الحديثة . 


وقد بين كرومر 277 وماتشل ااعطءد]/2 درجة الارتباط بين تقدم الثروة الاجتاعية وزيادة عدد الجرائم 


ان رخاء الفلاحين غير العادى قد شحذ هممهم وبث فيهم حب الكسبء وهذا من شأنه أن يثير 
الحسد والخبث والحقد فى النفوس» وإزدياد الجرائم فى مصر يعود إلى هذه الأسباب 59" , 


الموائى امنقولة 
(رأس) 


184 
0 لشف 
كلعممدة 
443 
ات 


وإزدياد الجرئم فيما بين سنة 19١و »١41١‏ كا تقدم بيانه» يبدو لأول وهلة أنه يؤيد هذه النظرة 278 , 


وفيما يلى معدل الجراتم لكل ألف من السكان: 


السنوات 


654 
1644 
15٠‏ 
انقلل 
15 
احلا 


ايلديا 


معدل الجرائم المسنوات 

1 
كلع 4ك 
ا 1.6 
رع 145 
هاره اه 16 
لاك 144 
4" 515 
158 
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(أ) جملة عدد الجرام جريمة 45 0 جرية 


منها ‏ 517550 جريمة ضد الأملاك منها 7٠١6‏ جرية ضد الأملاك 
08 جريمة ضد الأشخاص 0 جريمة ضد الأشخاص 
(ب) جملة عدد الجنح 4 :”4 ججبحة مم ممجحة 
منها 1415 جريمة خيانة الأمانة منها 74٠١‏ جنح خيانة الأمانة 
اتلاف محاصيل 8 اجتحة اتلاف محاصيل 
سرقات 6 جنحة سرقات 


© جنحة مخالفات بالسكك الحديدية 4 جنحة مخالفات بالسكك الحديدية 


يتضح مما تقدم بيانه أن الجراكم قد إزدادت من الناحيتين الكمية والكيفية والواقع أن إزدياد امخالفات 

كان يختلف باختلاف نوعهاء وهكذا كانت الزيادة فى مجموع الجرائم والجنح بنسبة 57٠١‏ فى الجرائم و 
الجنح . أما الجرائم ضد الأشخاص فكانت زيادتها بدسبة أقل أى بنسبة 4 2/1 في الوقت الذى 

كانت الزيادة فى الجرائم ضد الأملاك بنسبة 1/3718 أما الجنح ضد الأشخاصٍ والأملاك فكان تطورها أقل 
شأناً حيث زادت ينسبة ة 7.//في الجنح ضد الأشخاص و ١‏ الجنح ضد الأمُلاك» وبالعكس كان تطور 
الاحتيال وخيانة الأمُانة بنسبة ٠‏ و ا يمكن تفسير هذا الارتفاع البالغ فى عدد الخالفات بنمو عدد السكان 
الذى لم يبلغ سوى ١8‏ ,/إفيما بين سنة ١89‏ و ١4034‏ كا أنه لا يمكن تعليل ذلك بتطبيق إجراءات أشد 
لمكافحة امخالفات وكشفهاء فلتبحث إذن عن أسباب أخرى. والتغيير الذى يمكن التحقق منه فى نوع 
المخالفات والذى يفسر بالانتقال التدريجى من الجريمة العنيفة إلى الجريمة امحسوبة» هذا التغيير لا يتفق مع تغيير 
مكانته فى الحالة الاجّاعية بمصر ؟ وبعبارة موجزة هل إختلاف إزدياد الجراكم سببه تأثير إقتصادى؟ الأستاذ 
مونيه يؤكد فى هذا الموضوع «أن الجراكم التى تقع بصفة خاصة على الأموال الاقتصاديةو الغروات على 
إختلاف أنواعهاء هى التى يزداد عددهاء ومن المحتمل إذن أن نمو هذه الثروات نفسها قد أثر فى إزدياد عدد 
لجراي 2350 

وطبقاً هذه النظرية» يؤر انمو الاقتصادى تأثيراً مباشراً بأن هي للنشاط الاجرامى أهدافاً ووسائل 
جديدة<'"'©. ويقول الأستاذ مونيه أيضاً فى هذا ال موضوع وان نمو الغروات يزيد من رغبة الناس فى الكراء» 
وهذا هو فى الواقع ما حدث ف الطبقة الريفية وطبقة سكان المدن فى مصرء فقد ظهرت للفلاح حاجات 
جديدة لم يكن يشعر بها من قبل وهذه الرغبة فى الاستمتاع بحاجات جديدة تعنى طبعاً إتساع دائرة الانتاج 
وإزدياد البحث عن مكاسب جديدة . ويسعى المرء لتحقيق هذين الهدفين بجمع ثروات جديدة وانتزاع ثروات 
جمعها الآخره و20" , 

أما بالنسبة للوسائل الجديدة نهو الثروات من شأنه إفساح امجال أمام النشاط الاجرامى المتزايد بتزويده 
بطرق أشد فتكاً وأكثر ريحاً للاضرار بالآخرين» ويقول الأستاذ مونيه أيضاً فى هذا الموضوع« انها إزدياد الرغبة 
فى اصابة الرجل فى مسراته كا انها إزدياد الرغية فى اصابته فى ثرواته» ولا تزال روح الثار القديمة ى نفوس 
سكان الريف تعبر عنها وسائل جديدة أهمها تناقص شكل الاعتداء على الأرواح وإزدياد شكل الاعتداء على 
الأملاك 279 , 


بذ 


ويؤكد التوزيع الجغرانى للاجرام فى مصر علاقة السبب بالنتيجة بين الثروة الاجماعية والاجرام » والواقع 
أن أكثر المناطق رنخاء فى البلاد قد تميزت بأعلى معدلات الاجرام فيهاء ولا كان التقدم الاقتصادى أكثر نمواً فى 
المدن منه فى أيه جهة ة أخرى فقد سجلت مراكز المدن الأْقام القياسية فى الاجرام تليها المناطق الغنية فى الدلتا ث م 
المديريات المتخلفة فى الوجه القبلى 7" , 


ان عدد الجرائم لكل ألف ساكن فى ستة 401505" بلغ ١١‏ /فى الاسكندرية و8,؛ ١‏ /فى القاهرة 
و١,8/فى‏ مديرية القليوبية (الدلتا) و5,5/فى مديرية قنا (الوجه القبل) . 

وهنالك رأى مخالف يعتبر الجريمة مجرد فكرة تقليدية تتطور حسب تقدم الحضارة ومستوى الأحلاق 
وفى رأى كريتشاوسكى أن العلاقة بين مستوى الأخلاق ومعدل الاجرام علاقة مضللة وأضاف إلى ذلك 
قوله :ان للحضارة أثرها فى تخفيض تواتر الجراتم العنيفة وزيادة تواتر جرائم الغش واللخداع ... وطبيعة الاجرام 
تتغير مع تقدم الحضارة ومن ثم فإن تواتر الجراتم كرقم إجمالى لا يعنى شيقاً . . لايمكن الحكم على مدى تقدم 
الحضارة ودرجتها بمعدل الاجرام *”"2) , 

ومع أن الأستاذ القللى يقر بوجود رخاء عام فى مصر تضاعف فى ظله عدد الجراتم الا أنه يدكر وجود 
علاقة السبب بالنتيجة بين الثروة والاجرام كا يراها مونيه(”""2. ويصر الأستاذ القللى على رأيه بقوله انه يتعذر 
الحكم على تأثير العوامل الاقتصادية فى نمو الجريمة إذا إقتصر البحث على الثروة الاجمالية» وينبغي ألا تكون 
نقطة البدء الأساسية فى مثل هذا التحليل هى مجموع الثروة بل هى عدم المساواة في توزيعها. 


ويقول الأستاذ القلى أيضاً :«ليس المهم هو حجم الثروة بل ان توزيع هذه الثروة هو الذى يؤثر بطريقة 
ما فى الاجرام» وليست الثروة نفسها هى التى تدفع إلى الجريمة. وبعبارة أخرى لا تستطيع الثروة أن تزيد من 
الاجرام الا بطريقة غير مباشرة من خلال الاستياء الذى ينشاً عن سوء توزيع الثروة والااجحاف فيه» فليست 
الثروة الاجمالية نفسها بل توزيعها هو الذى يضخم فى الوقت نفسه ثروة البعض ويدفع إلى اجتمع بفقراء جدد 
ويجعل الفقراء القدماء أشد فقرا... والثروة العامة لم تفعل شيئاً سوى زيادة المستائين 22399 , 

وخلاصة القول ان الجشع لا يلعب الا دوراً ثانوياً فى اثارة الجرائم» انه الشعور بعدم الرضى وبالاستياءء 
هذا الشعور الناثق من فداحة عدم المساواة فى توزيع الثروة هو الذى يساهم فى إزدياد الاجرام » وعلى كل 
حال- »ا يضيف القللى-ان تأثير هذه العوامل مقتصر على الاجرام فى المدن”*""2» ومن جهة أخرى نجد أن 
الاجرام فى الأبياف يثرها علي الخصوص إيحاء عاطفى هدفه الثأرء وقلما يكون لكسب مادى*""“وهذان_ 
النوعان من الاجرام تختلف أسبابهما اختلافاً كبيراً ولكنهما بمثابة مثالين من أمثلة التطور الاجتاعى» فائفو 
الاقتصادى. لم ينشط بنفس المعدل فى جميع مناطق البلاد» والسبب الرئيسى لازدياد الجرائم هو سبب 
اقتصادى» وهذا الازدياد برهان على التحول الاقتصادى والاجتاعى فى مصر فهو لا يدل بالضرورة على تحسن 
مستوى معيشة السكان ولكنه يدل فى الغالب على تفتت المجتمع التقليدى؛ وتحوله إلى نظام جديد. 

والنتيجة التى انتبى اليها الأستاذ القللى تؤيد إلى حد بعيد نظرتنا فقد ترتب على إدخال الحضارة الفنية 
فى البلاد إنحلال طريقة الحياة التقليدية ثم التراخى فى عادات المجتمع الاسلامى وأخلاقه والشعور بالحرمان 
الفكرى والاضطراب الاجتاعى وهذه العوامل الختلفة مجتمعة أصابت مصر المستعمرة بتلك الشرور التى 
كانت تعانيها وبالارتباط الفكرى وعدم الاستقرار السياسى والانحلال فى الكيان الاجتاعى . 


ل 


الخلاصة. 


لقد أتاح لنا التحليل السابق للأعمال الاستعمارية فى مصر تقدير نتائجها تقديراً لا حاباة فيه 
فالاصلاحات الانجليزية قد غيرت شكل البلاد وسارت بها مرحلة هامة فى تطورها التاريخى؛ حينا كان ال هدف 
الرئيسى لجهاز الدولة هو صيانة سلطة الفئة الحاكمة التى كانت تستغل معظم السكان وتفرض عليهم 
التزامات عديدة أثقلت كاهلهم بأعباء لا طائل لهم فيباء وبالعكس تمثل دور الحكومة فى عهد كرومر فى 
حماية الشعب من تعسف السلطة التنفيذية وفى المساهمة فى تحسين حالته الاجتاعية . 


ومن المحتمل أن تكون الاستغارات الأساسية وأشغال الطرق والسكك الحديدية وغيرها من المناقع 
العامة التى كان يجب أن تؤدى إلى نظام سيامى ثابت الأركان والتى كانت وزارة الخارجية البريطانية ترغب فى 
اقامتها قد أفادت على الخصوص طبقات محددة كأصحاب المصانع فى إنجاترا الذين اتسعت أعماهم 0 
محصول القطن, وكالأجانب أصحاب المصالح المالية والتجارية المقيمين منهم وغير المقيمين» الذين 
يسيطرون على ا حياة الاقتصادى في البلاد وكملاك الأراضى من أهل البلاد الذين أثروا ثراء بالغاً 0 ط 


أراضيهم » وكالبرجوازية الريفية الجديدة التى إستطاعت إمتلاك الأنا راضى الواسعة بفضل الائتهان وتسهيلاته» اوقد 
إستفادت أيضاً من الاصلاحات الانتجليزية عامة الشعب ولكن بقدر أقل فأفراد الشعب متساوون أمام 
القانون» وقد بدأ الشعب يشعر لأوْل مرة بإنضمامه إلى امجتمع السيابى» وبدأً أيضاً وهو أكثر إتياحاً من 
الوجهة المادية يتمسك بمطالب جديدة 4 تكن بالضرورة متصلة بورد رزقه اليومى وقد تصطدم يوماً ما بعالم 
الاستعمار المغلق. 


أما وقد درب الاستعمار مصر ف المرحلة الأولى من الرأسمالية ولكنه حال دون إزدهار هذا التطور 
الاجتماعى الاقتصادى فقد كان على الاستعمار أن يغادر البلاد أو يتحمل الضغط الشديد من جانب الذين 
صنعهم بيده . 


1 1 8/07 ملتر (أ) صفحة‎ )١( 

(1) الم يكن هذا التدبير استشائياً بي تاريخ مصرء ان ملكية الأض كانت في العالت وقفاً على ملوك البلاد دود عيرهم؛ صد عهد الفراعمة حتتى عهد المماليك 
(أنطر ويتموحل (ك) ١١١‏ اعههة/لا رممكهمء12 اددع 0 6ه كصنواة0 عط حسن رياض عصدع5561ةم عم مبرع2'آ صفحة ١96‏ أنور عبد 
الملاك ع5دهغ انه 666نءمة عخمبرع1.”6 صفحة 5ه 7١‏ ابراهيم عامر: الأرض والعلاح- محمد كامل مرسى: حق الملكية في مصر (رسالة) ديحون 4 151 
صفحة 5 87, 

(5) أن الضريية العقارية (المال) التى كانت تدفع عيناًء كانت تمثل ماقيمته 770,941 جنيباً استرلينياً في سنة 184١‏ و084,511,١‏ جنيباً استرلينياً في 
سنة 18717 : راشد البراوى وحمزة عليش: التطور الاقتصادى في مصر (القاهرة) ١554©‏ صفحة 517. 

الخصصات العسكرية زادت إلى أكثر مس دصف مجموع نفقات الدولة أى إلى 0٠٠,٠ ٠١‏ جنيه استولينى مس ٠٠٠‏ ,+48 جنيه استرلينى في سنة 21811 
وه15اه,لا؟؟ من ١,549,07١‏ جنيه استرلينى في سنة 148407 

البراوى صفحة 7ه- أمين عفيفى عبدالله صفحة 5 لدراسة مستفيضة في هذا الموضوع نرجو الرجوع إلى ريفش (هيلن) ©آ رمعاء11 صنا:8 
عمروع صن تلق لقسسمطهك! أه عنام امعسماتمتهومة تحقل. 

(4) حسن رياض صفحة 375 

(0) زاد محصول القطن من 754٠.٠‏ قنطار في سنة ١86٠‏ إلى ٠‏ قنطار في سنة 187١‏ وإلى 7,٠٠0,6٠٠‏ قنطار في مسنة ١8.٠‏ فرومون 
(ب) 1 عسمحدم8 صفحة 54 شارل عيسوى إمدضمع©-لنا/! عد عمو 4 صفحة 171١‏ 17س راشد البراوى صفحة 17ه- ؛ 5غ فريد: المدخل 
في الرى المنتظم طول السنة في مصر صفحة 58. 
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(1) ان المستعمرين يعتحرون أحياناً بأمهم أدخلوا نظام الرى السوى في مصر في حين كان هدا النظام معمولاً به ني عهد محمد على 
ومساحاتتي الأراضى الزراعية من ١,٠ ٠ ١‏ . . ,7 فدان في سنة ١811‏ إلى ١,٠ ٠٠‏ 4,74 هدأن في سنة 218177 وفي عهد سعيد باشا والخديوى اسماعيل حفر 
٠‏ 4 3,4 كيلو متر من القتوات» أما خطوط المواصلات فقد كابت مصر تمتلك في سنة ١0٠ 218٠‏ كيلو متر من السككك الحديدية و٠٠07‏ كيلو مثر 
من المخطوط التلغرافية- شارل عيسوى: مصر في نصف قرن ١554‏ صفحة 1١‏ 55ت بيرك (ج) .[ عناك8 صمحة 71 
(0) مصطفى فهمى: الثورة الصماعية في مصر ونتائحها الاحتاعية في القرد التاسع عشر: 4٠‏ .1866 (1984) صفحة 5و /ا9. 
(8) الحريتل عمروظ هذ بعددلصآ مجعله7/1 ؟ه عمدمعدى5 126 (رمالة في الاقتصادء لندس) ١5141‏ (+77- 017) صمحة 17514 أحمد فيطة: 
تاريخ مصر الاقتصادى )١951(‏ صمحة ١74‏ شارل عيسوى «معن!هبع1 همذ عمرع2 محوم صفحة 177 شارل عيسوى: مصر في نصف قرن 
6 صفحة 758. كانت المسابك تنج الأسلحة والذخيرة والآلات ومواد الاستهلاك من جميع الأبواع . 
(9) بويج مم8 ,مهن يح عمروع مه ممع ]1 م. رفعت. يقظة مصر الحديئة صفحة /141. 
)٠١(‏ كراوتشلى ...لك نإءاداءعداهعت التجارة ي عهد محمد على ١511/‏ صمحة 7505. 
(11) الحريتل (ع.أ) صمحة 554 و5 ++ على التوالى. 
(17) كراوتشلى .8 .لحر بإءاطءده في مصر المعاصرة لسسة ١571‏ صمحة ٠.6‏ *ء /19. *- يرس ومصر المعاصرة ١978‏ صمحة 4 ١ء‏ البراوى صمحة 
5م يوسى قطاوى حكم محمد على حسس المحموطات الروسية الحرء ١‏ صفحة 59/8. 
(؟1) باورسسح (سير حود) 80.12 تقرير عى مصر وكندياً )١/54(‏ صمحة 119 
)١4(‏ راد عدد الأوروبيى المقيمى في مصر مس 7٠٠٠١‏ مهاحر أورونى في سسة ١877‏ إلى 58٠٠٠‏ في سة .17س شارل عيسو : مصر في نصف قرد- 
0 
(16) أكد القتصل البيطانى العام ومراقنو صدوق الدين العام أن الثورة العرابية لم تكن الا عصيان بعص الضضاط الساحطينب كاى سيمورئزةع1 
ناو حنة5: افساد المصريس قصة مححلة لدن ١885‏ صمحة 78. 
انرق شهادتاد يي تلك الحقمة تعبران عى اتساع شقة هده الخصومة: 

أ) حريدة وليه بروحريه اجيسسياد» 0ع61مإج2 5ختهمع2 ع[ (حريدة يومية) كتبت في 7 ستمير 14394وبين جرء كبير من الشعب والكثيرين مس 

الباشاوات ورؤساء الدين وبين الحكومة ومعقودى الاحترام ليس الآن كا كان مس قبل». 

ب) تقرير سالا باشا ه225 5213 موظف تمساوى كير في الحكومة المصرية (دكره لافيسود 1.2101502 في صمحة )١064‏ صرح في مسة ١4178‏ ولا 
تستطيع بلاد ي العالم أن تعيش بدو سلطة . . في أوروبا اتخدت السلطة أشكالاً محتلمة. في الشرق السلطة هى شحص الحآم نفسه ولا يمكن أن تكون الا 
دلك؛ غير أن السلطة ي مصر تهدم أساسها ومصر اليوم لا حكومة بلا إدارة فيها». 

7-5 صفحة‎ ٠١ صأع اباط م عالنوحصة»0: ؟ برعمبر 185 مطبوعات ورارة الحارحية السرية 55 رقم‎ )١1( 

(1) 07697 0 66مرهن0 من كرومر إلى حراى (حصوصى) 8 مارس 154-037 أوراق كرومر مراسلات ورارة الحارجية السرية 588 1 ١‏ صفحة 
1ه :واما أن يكون لما ي الوقت الحاضر سياسة محددة ي مصر هأمر مشكوك فيه؛ ولا يمكسا طبعاً أن بدعى أن لما شيئا ما يقرب مس سياسة ما قبل سنة ١5٠4‏ 
.. ولو أننا عرضا بوصوح مادا كا بريد لكان مى اليسر حل بعض المسائل المتشابكة ي القصية المصرية ولكى الحالة كانت في وضع محيث كنت في أثماء احادى 
وعشريى مسة مصطرا إلى مواحهة المشكلات وحدى لخحلها بالقدر المستطاع؟. 

(19) عالاندصة:0 ه؛ ومصدظ من بارغ إلى حرائفيل 9 أكتوبر 14817 . 

.141/1 تقرير في‎ ©0307 )١1891١ .هلا #منروظ ,تعمممت :7 .ولط )مروع ي ١كحلما (5؟ مارس‎ 3 )٠١( 

)1١(‏ #منوع ممعلهك/3 ,تعمدمءت الحرء الثانى ص ١١‏ وجاء الاتحليزى إلى مصر بمكرة حارمة بأن له مهمة يحب عليه القيام بهاء وبظراً لآرائه في العدالة 
المردية والمساواة أمام القادون وب الرقاهية العطمى لأكبر عد مى الشعب فم الطبيعى أن يمسر مهمته بالمعمى الذى يجب عليه أن يساهم فيه يرفاهية أغلبية 
السكانة. 

(؟؟) معتلةتعمصا مععلوماط! قصة عمععمم معممت رء ) صفحة ا 

(؟؟) إعطعدع5 هع بعدوه© من كريمر إلى ستراتشى ١8‏ مارس ١505‏ أوراق كرومر 4 صفحة 4378. 

(4؟) لقد واجه كرومر أيضاً أستحدام وسائل الاكراه:ديحب اقناع الجيل الجديد مى المصريى بل يحب اكراهه على الأحذ بروح الحضارة العربية؛- مصر 
الحديثة صفحة /1ه. 

)١5(‏ و07 مغ ©2:00) من كرومر إلى حراى: 8 مارس سنة 8.17 1 أوراق كرومر 17 الجرء الثافى صفحة 4 ه. 

(51) ان ماتهاج اليه مصرء فى الوقت الحاضر حاحة ماسة وادارة أميمة عادلة فعالة وتوطيد سيادة القانون والحق في أوسع معابيها للحيلولة قطعاً دون كل رجوع 
إلى نظام السلطة الفردية التى كانت منذ عشر سنوات سبب ضياع البلادس كرومر:1 .200 #طبرع8 1854 . 

(707) كرومر: التقرير السنوى لسنة :15٠015‏ مصر رقم ١‏ صفحة 5. 

(8؟) بع#طعوى5 مغ معمره© من كرومر إلى ستراتشى (حصوصى) ١86‏ مارس ١405‏ أوراق كرومر: م صفحة .47١‏ 

(ة1) بمسطفتاة5 مع ومتعدظ من بارينج إلى ساليسرى 74 مارس 8١س‏ مطيوعات وزارة الخارجية السرية 4/1/4 4١‏ . 

(70) من بارينج إلى ساليسيرى ١6‏ يونيو 1845. 

(1) تقرير فورستر .0.3177 22025666 في رسالة من بارينج إلى ساليسيرق (سرى) 18484/7/65. 

(؟) عالاحصةء0 هع صنمعن<1 من دفرس إلى جرانفيل 5 فبراير ١4841‏ مطوعات وزارة الخارجية السرية ١‏ رقم ١١4‏ صفحة 84. 

(8) قلل دفرين من شأن معارضة الأثتراك الشركس ذوى المفوذ القاتم على الازهاب هدا الشفوذ الدى لم يليث أن تبخر في ذلك حيط الشافى محيط الحكم 
الجديد, 








هم 


من دفرين إلى حرانفيل ١‏ مايو 1847 مطبوعات وزارة الخارحية السرية قم 1١١‏ صفحة 711 

(94؟) كرومر :مصر الحديثة ١#صفحة‏ الا روجيه لامبلان ممه ليجضلت روط انآ ,مناعطمهآ .8 19177 صفحة 10-14- أما وقد تعذر 
العثور على موظمين يحلون محل الموظقين المفصولين فقد اضطر كرومر إلى استحدام بعض موظفى الببروقراطية القديمة ولكنه بزع مهم سلطة اتخاذ القرارات 
والمبادرق سير فالتين تشيرول أدعلط© عمفمعلة/7 +ز5 صفحة حت 0/4 

زه ) هاركورت 6تدامء112: مذكرة وزارية 1885/11/15 

(87) بمتاطوناد5 مع هماه من بارينج إلى ساليسيرى .18485/7/١©‏ 

راجع أيضاً ملتر صفحة 711 

(07) من دفرين إلى جرانفيل أول مايو ١841‏ ع!لآبتصةع0) مغ صذع كنا . 

(4) محمد المويلحى: حديث عيسى بن هشام (الطبعة الرابعة) صفحة 77 صلاح الدين دهتى: مصر بين الاحتلال والثورة صفحة .1١8‏ 

محمد عمر: كتاب حاضر المصريين وسر تأخرهم (المقتطف) صفحة 77- ./ وفي تقدير دفرين لم تبلغ أملاك الأتراك الشركس العقارية الا 4 #قذاوت 

من دفريى إلى حرانفيل ” فبراير 18417 . 

(5) صلاح الدين دهى صفحة ١7‏ محمد عمر صفحة 1/7 وللحصول على المزيد من التفصيل يراجع مؤلف الأستاذ محمد عمر عن أسبات تخلف مصر 

الاحتماعي » الجزء الأول من هذا الكتاب يعرض أسباب فقر الارستقراطية التركية الشركسية وإنحطاطها مؤيدة بالاحصاءات؛ وبين سنة 189457 و901١‏ أفلست 

77 أسرة من الارستقراطية والبورحوازية العليات يراجع أيضاً سلامة مومى: تربية سلامة مومىء القاهرة ١98‏ (5:4) صمحة 8/. 

(40) لم نر فائدة من البحث في اعادة تنظم الحيش هفي سبتمبر سنة ١46.87‏ حلت قوات الجيش بعد هزيمة التل الكبير ثم اعيد تشكيلها بعد وقت قصير بقيادة 

بريطانية . 

(41) كرومر: مصر الحديثة الجزء الثافى» صفحة .44١‏ 

(47) كانت حكومة كل مركز بي الأزياف بيس يدي المأمور الذى كان يشرف اشرافاً مطلقاً على حميع الموظفين الحلبيى وعلى الشرطة أيضاً . وكان المدير يبيمن على 

جميع الموظفين في جميع أنحاء المديرية. 

(47) الرافعى : مصر والسودان صفحة 91 .8-1١‏ 

4 غير أن المفتش العام ظل يشرف اشرافاً ا دقيقاً على الشرطة ي المدن الكبرى» ودلت تصرفات الشرطة على تحسن واصح. وني مسة ١88‏ كان في القاهرة 
ستة وعشرون ضابطاً احليزياً ي الشرطة من محموع الضباط الدين بلغ عددهم حينذاك اثنين وثلاثين صابط- تشسل ععمرج28 وعنهاط ,.8 اعممعط0 
ما صفحة 501. 

(45) في سنة 14484 بعد وفاة بايكر باشا بوقت قصيرء اقترح نوبار داشا اعادة تنظيم الشرطة لاقصاء الضباط الاتجلير عنهاء وفي مشرو ع توبار باشا وضعت 
الشرطة مرة اخرى تحت سلطة المديرين المطلقة حتى في مسائل النظام والتاديب والعى المكتب المركزى في القاهرة» وقد عارض باريسج هدا المشرو ع ورفصه وأصر 
على بقاء المفتش العام الاتجليزى. 

(45) كرومر ص 488 ملبر صمحة 90/785. 

(47) روى الاستاذ ميتان 3/4615 في الصفحة ١-1‏ أن مديرا أقيل من منصبه لأنه افتتح اكتتاباً عاما لتزيين ن المركر وانارته والقيام بمظاهرة مصرية صرف عند 
مرور الخديوى عباس يراجع أيضاً سير روبالد ستورس 560655 105214 56 صفحة 4 "كمه هغمعا+0 . 

(48) سير هالنتين شيرول أومنط0 صفحة .1١١7‏ 

كرومر (1) صفحة 57د 6#جمه© ععمأة ؛متروظ ,1.104 0:4آ صمحة -١5١‏ ؛ لم تكن فاعلية الشرطة لترصى ارضاء تاماه في مسة 19.5 
24 مقط من الجناياتث عوقب مرتكبوها وفي سنة 4 ١9 ٠‏ وطد كتشسر المراقية الريطانية على ورارة الداحلية بتشكيل لحنة مراقة هى . «تفتيش النظام؛» 
الذي كادت مهمته مراقبة شرطة المديريات والتبليع عما كان رحاها يقترهون من تحاوز حدود سلطتهم في أعمالهم. 

(9غ) 0 هغ #عمعطء11 من كتشنر إلى جراى 56 ابريل 2١5417‏ ورفض الحكومة المرنسية. 

لإع0 مغ موط مم 22) كامبون إلى جراى ١7‏ براير ١5317‏ لورد لويد صمحة ١1‏ . 

(.5) محمد القللى: الاجرام وأسبابه بي مصرء رسالة حقوق (باريس) صفحة ٠‏ 48 عيد الرحض الرافعي : مصر والسودان صمحة 510 © 

ركم في سنة 14841 عينت الحكومة البريطانية قانوبياً اتجليريا بوطيفة النائبع العام ليشرف على سير الاصلاحات القضائية ولك عندما أصر نوبار ياشا في مسة 
00 على أن يحل مله مصرى قمل كريمر هذا الطلب دون معارصة شديدة» وبعد ثلاث ستوات ازاء صلانة بوبار باشا عدل كرومر عى مشروعه بأن يسدل 
بالقوابين المعمول ها قوانين أخرى مقتسسة من النظام الاتجليزى الندى. 

06018 عناملا صفحة 1517 - ملئر صفحة ١١17‏ - ”ء و 714 - كرومر مصر الحديثة الحزء ؟' صفحة /78. 

(01) تقرير من و. فورستر :205566 ./2.7) بمصلحة الرى ١7؟سمارس ١884‏ ملحق برسالة ارينج إلى ساليسيرق (سرى) في 54 ابريل 1١88/4‏ 

مطيوعات ورارة الحارجية السرية 4/1/8 141١‏ . 

من بارييح إلى ساليسبرى ١840/5/5‏ (سرى) مطبوعات وزارة الخارجية السرية 5505/92 . 

(59ة) فرايزر معمدء عدظ مصر اليوم 1008 +متزوظ 1١8557‏ صفحة 5-771 

64" فصلت الحم الحزئية في 000 6 قضية في اسسة 41م إت ملدر صايحة /511 

(6ه) المستشار القضاق وت أكد في سة ١41‏ أن جميع القضاة الحدد كاتوا يحملون دلوم الحقوق. 

رده هادى (ر.س) مما ومروظ مذ علس طعففظ عه معدملا عبزطسعنط1 141 صفحة ١‏ -بطلت رشرة القضاة حهراً ولكنهم كانوا 
يلجاون إلى الحيلة ي رفض اصدار الحكم طاما لم يقبصوا صلغاً كافي- جورستت مصر في سة 4 ملئر صفحة 417- قاسم أمين: المصريون. 
(لاه) فرايزر راى جعووع 186 صفحة 48؟51]ك 1. 
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(8ه) ملثر صفحة 585 

(09) لويد صفحة 41-/4. 

م6 قاسم أمين شهد هذا التحسين بقوله :أن محاكما الحديثة يديرها رجال ثقافتهم واستقلالهم ونزاهتهم من الوصوح بحيث لا يفكر أحد في الشك فيهم في 
أية حال من الأحوال» ص 417. 

رم قاسم أمين: صمحة 0-١5‏ 

(57) القللى صمحة 917. 

(57) كرومر: الامبريالية القديمة والحديثة )١51٠٠(‏ صفحة -0١‏ ان اتماع سياسة مالية سليمة بشير لا يستغتى عنه في كل بحاح معنوى أو مادى في الدول 
الشرقية المتحلمة. أنظر أيضاً: كرومر إلى جراى + مارس ١107‏ أوراق كرومر ١‏ صفحة 55. 

(14) لإتناطوناة5 ه: هدنمة8 من بارينج إلى ساليسبرى ١7‏ ديسمير 1445 مطبوعات وزارة الخارجية السرية 4745/1/4 . 

(10) أوراق برلمانية 577 لسنة 18174 صفحة 117 ملثر (أ) صفحة 185. 

(17) تقرير كايف ع0230) لسسة 141/57 مصر رقم /1- 141/5 . 











(00) تقربر كايف عباو©) صمحة ب ٠١‏ أرسيحود (سر) عذمرعع'! عل عمغتعمهم4 ىق عدوتميمدمة ومدقيملء مآ عع ممزصتصمم 
باريس )١91١١(‏ صمحة .1١‏ 
المقترضو الرئيسيون ومبالغ قروضهم كانت كا يأق: 

(أ) فروليئح وجوش معطء005 200 هه ناطنم2 ٠.٠.٠.‏ +74 7 حنيه استرلينى في مسة 21871 و... 70١4‏ ه جنيه استرلينى في سنة 1854 
0.0٠6 ٠٠ 5‏ ” جنيه استرليى في مسة 18455. 

(ب) انجلو اجبشس بنك ٠.٠.٠‏ 54137 ”7 حيه استرلينى في مسة 1458. 

(ج) امديال اوثومان بنك ١٠١ ٠.٠‏ ؟ حنيه استرلينى في مسة /1451. 

(د) اوسيام معطمعمم0 ١١ 84٠ ٠.٠١‏ حبيه استرلينى في سسة 1854 و ٠٠‏ 0006 7” حنيه استرليى في سنة 18177 

(ه) بيشوفشام ماعط مطءوذ8 ٠...‏ +14 / جيه استرليى في مسة .3141/٠‏ 

(و) روتشيلد لانطءعط:820 5.٠. .٠.٠.‏ م جيه استرليسى في مسة 41/5١ء‏ الجملة ٠.٠.٠‏ 497 7 حنيه استرليسى . 
المصدر: لافيسون صفحة ١٠١ ١94‏ 
(58) ملئر (أ) صمحة ١759‏ لا يشمل هدا الحساب المبلغ المدفوع لحفر قناة السويس. 
0ت دعل انطت هء عملعدظ من بارينج إلى تشيلدرزء ١1١‏ فراير 1١8814‏ هيوح تشيلدرز(1٠5١)‏ الحزء الثافى صفحة ٠١١‏ (بهذه الطريقة عدل 
نظام الاحتلال المرسوم الصادر بي " مايو 14875 ونصت المادة الثامة (4) مه على ا حكومة لا تستطيع بدون موافقة اعلبية المندوبين الذين يديرو صندوق 
الدين العام أن تعدل أية ضريية من الضرائب التخصصة للدين العام تعديلاً مى شأنه تخميض ايراد هده الضريية». 
)7١(‏ ميتان .لم ررنء]/( صفحة 111/١1١‏ تيرى .2 118659 صمحة 4/ عمد الرحص الرافعى مصر والسودان صفحة .191/17١‏ 
(1/) المصادر: 14104 و١150‏ ميتن. ل هلع3/4 (أ) صفحة 1440-111١‏ 189479 ملمر (أ) صفحة ١8١‏ و7١75‏ و905١‏ تيرى 118 صفحة 
هلال ١917‏ تقرير مى معتمد صاحب الجلالة عن المالية في سنة ١917‏ صفحة 7؟. 
زقفة أشعال الصرف والرى واصلاح أو بناء القماطر والسككك الحديدية والطرق ومن ١١ ٠٠6‏ جنيه مصرى اقترضت بين سئنة ١8/4‏ و2184 مليوب 
واحد فقط امكن تخصيصه (في سسة )١8488‏ للأشعال العامة» والباق كان كله تقربياً مخصصاً لسد العحر بي الميرابيات من ١1887‏ إلى 1884 ولدفع 
التعويضات المستحقة للخديوى اسماعيل وللجالية الأجنبية تي الاسكندرية عن ضرب هذه المدينة في سنة 18415. 
(0/) انطر ارمينجون (أ) ممزمتمع.8 صمحة .448-4٠١‏ 
(74) كان وكيل ورارة المالية يقوم مهام تنفيدية وبحل محل المستشار أثثناء عيابه . وكان بلوم باشا أول وكيل وزارة حتى سسة ١188‏ ولاه ملثر في هذا المنصب حتى 
سنة 18917 ثم جورست- كرومر: مصر الحديثة الجرء الثافى صمحة 791. 
(5/) ملئر صمحة 87. 
() ملر صفحة .1١9/١١8‏ 
(77) الجنة التحقيق العليا: في الصفحة ١١‏ من تقر تقريرها في سنة 2141077 ريت الحقيقة الواقع أنه لم يكن همالك ميزانية مصرية ولكن كانت كشوف تقدير 
الايرادات والمصروفات تحرر من وقت لآخر لمدة عير محددة ولم يكن سالك ايضاً فكرة صحيحة عن السنة المالية ومن ثم كان من المستحيل معرفة الايرادات 
والمصروفات الت كان يهب الحاقها يزانية السنة» وهل كانت ايرادات ومصروفات مسة سابقة أو لاحقة) 
(8) فينسنت ([) .2 +مع15// تقرير عن الادارة المالية في مصر(8854١)‏ صفحة .١4 -١١‏ 
(5/) للحصول على المزيد من التفاصيل الرجاء مراحعة مصر المعاصة )١50(‏ كراغ عممبروع'! عل معنوتاطنام مععصهصة معلر] .[ هتمي 
صمحة /الاس 5ه . 5 
(80) سخط الانجليز على القيود الدولية موضح في الملحق الثاني مصر في مسة ١644/6‏ تأليف سير كلنتون داوكنس 85ذ01ا109 01615608 515 ملئر صفحة 
١ه‏ الاتفاق الفرسى الانجليز سنة 4 ١8٠‏ الغى هذه القيود. 
(41) عيسوى: مصر في نصف قرن صفحة 71 من الضرائب الملغاة رسوم الملاحة في النيل ورسوم مراكب الصيد والرسوم على المعديات والعربات وحيوانات 
النقل ‏ وعلى اخراف والماعز وعلى تجارة التجزئة الصغية والبراعات وعلى الدخولية واحتكار الحكومة للملح وتخفيض في الضرائب من إلى 4٠‏ قرر على الأموال 
المقررة وعلى الرسوم الجمركية وعلى الفحم الحجرى وتحشب التدققة والبناء وعلى البترول والماشية واللحوم.. الم يراجع جدول حفض الضرائب من سنة 1815 إلى 
7 في نارين باشا: رسالة في غلاء مواد المعيشة في مصر صفحة 515ل 58 . 
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أرمنجول 44750181058 صفحة 491- ه ملسر صفحة -1١١ -1٠٠‏ تيرق (أدموند) صفحة 87 كرومر : مصر الحديثة الجرء 1 صفحة /14141-/8. 
(87) ملئر صمحة 784: طبقت صريبة المدن العقارية على الأجادب ( 7١ ٠ ٠ ٠‏ جنيه مصرى في السنة) وص الصرائب غير المقررة التى نقيت الرسوع الحمركية 
ورسوم الصيد والدمغة ورسوم الميناء والملاحة الداخلية ودمغ المصوغات وغيرها والمصاريف القصائية ورسوم الانتاح على بعض المحاصيل المحلية ..الح يراحع أيضاً 
صيقل (زراعة الدحان في مصرت مصر المعاصرة صفحة 74س 754 البوسمور المصرى 4 .189-0/9//١‏ 
(89) مصر المعاصرة ١97٠‏ كرخ .1 .[ هنه0) صمحة 74. 
(84) ملمر صفحة 5١١‏ و١٠١4.‏ 
(0ى) ان القيمة الايحارية لجميع الاراضى المزروعة في سسة ١451/‏ ارتفعت إلى ١1 75607 ٠٠٠‏ جتيه مصرى مس 181 .5ه 4 فداناً وبلغت بسبة 1/5476 
من هدا المبلغ ٠٠٠‏ 586 4 جبيه. وقبل وضع حدول توزيع الضرائب ازتمعت الضريبة العقاربة إلى ١١7 ٠٠٠‏ ه حنيه وس حهة احرى قضى في سنة 1١/8515‏ 
على عدم المساواة بي الصرائب الذى كان يفصل أراضى العشور عن أراضى الخراح. يراجع مصر المعاصرة 1810 مر صفحة 509. 
(87) ملتر صفحة .5١١‏ 
(80) ملحق ١‏ داوكنز ص ملئر صمحة 784 وملحق 7 من حورست (أ) فى ملبر صمحة ١١-405‏ 
ويلاحظ أن أعباء الضريبة العقارية ظلت فادحة أى حو ثلث القيمة الايجارية إدا قيست بأعماء هده الضريبة في السلدان الأحرى وكان لازتفاع معدل هده الضريبة 
أسساب مها أولا أن الضريية العقارية حلت تحل نظام صريمي قديم لا يلاثم حالة العصر كان يعتبر الزراعة المصدر الرئيسي لايرادات الدولة وثانيا أن الدولة كانت تريد 
استهلاك المصروفات التي كانت تتحملها لتحسين ششكة ري وصياتتها. 
(84) كوبت كريساتي أناط'0عداهزداة' عنمبزع8”] ,لإتدكدك0 ععومعم] ١9117‏ صفحة 1017//ا 
(89) جالبرايت .[ طغنهءط1[ة0 صمحة 47-47 العوامل المعلية في التطور الاقتصادي عمعتمعممماء02 دك 5عاإعتععة عممعتقدمف وعآ 
عناوأممومءة ١5717‏ صمحة 986. 
(940) شارل عيسوي-مصر في ثورة «واعداميع1 مذ »متو تحليل اقتصادي )١977(‏ صمحة 70-174. 
(91) كرج (ح) مصر المعاصرة 197٠‏ صفحة 11--548. 
(41) التقرير المسوي ١4١7‏ كتشنرمطبوعات ورارة الحارحية السرية 4٠1/‏ و8١٠١‏ صمحة ؟77؛ منبا 000 4 جبيه بين سنة 1899 1١91.179‏ 
و... 8.6 ١48‏ جنيه بين سة 18.8--14.9: ملر صمحة 4.9 وأرمنحون صمحة 807. 
(95) مصر رقم ١97:1١‏ عيسوي: مصر في ثورة صفحة /ااء كريخ (ج )١‏ مصر المعاصرة ١97٠8‏ صمحة *. 
(44) أرسجود (ب) صمحة .55٠0‏ 
(40) عيسوي (شارل): مصر في صف قرن صفحة ٠٠١‏ ساء أربعة قناطر حديدة كلفت: 

١9٠01 جبيهء قناطر أسوان»‎ 4 ٠٠١ ٠٠6 4 

؟) 2.0.6 لالم حبيهء قناطر أسيوط: 194.1 

3٠6٠٠6... )#‏ حنيهء قاطر زفتى» ١9.7‏ 

4) ...ا .م8 حنيهء قناطر اسناء ١9.2.‏ 

واصلاح قناطر الدلنا التي أنتعت في عهد محمد على كلفت 78٠ ٠٠٠.‏ ؟ حنيه أي جملته لله ال0ء 18 حبيه, 
(45) حسن رهاض صفحة 8-1717 يراحع أيضا ميشيل (ب) ايرادات الدولة صفحة ١8‏ 7» في الواقع فان مصروفات تحسين شبكة الري الأولى وصيانتها 
كانت قليلة فلم تتحاوز 7/ مس ميرانية الدولة العامة وقبل سئة ١4.٠‏ لم تملغ *,5/. بعس المرجع صفحة .١84‏ 
(91) الملحق الثالث سير فورست في ملتر» س ارمنحون صفحة 5 .١١‏ شارل عيسوي مصر في نص قرن» وفصلا عن ذلك ١٠١‏ كيلو متر ص السكك 
الحديدية الخاصة انشعت في تلك الحقبة نفسها. 











(48) هيكونت دي نوايل وع11زدهل! عل ععمم1/ا صفحة ه؟-شارل عيسوي مصر في نصف قرد صمحة 8*, 

(39) فريزر ©1618 77256 صفحة 15-156 1. 

.4١١؟ ارنحون 1[0م4/ صفحة 247 ملمر صمحة‎ )٠٠١( 

.74/ صفحة‎ ١51417 يراجع ايل نصيف هل مصر مكتظة بالسكان ع6اصناءمعنة عأأعئيء عؤمرج”.]1 رسالة ياريس‎ )٠١١( 

٠١١‏ كروتشلي (أ) عمبروع مععلها/! أه عمعسمماءبة2 عتممومعظ ,./ا برع اطع دهمت ائمو الاقتصادي في مصر. 

.187 وكروتشلى صفحة‎ ١ 47 راشد البراوى صفحة‎ )٠١( 

.188 حسين رياض صفحة‎ )٠١5( 

)٠١5(‏ قبل سنة 141/7 لم يكن نظام الاتئان بامعسى العصرى معروقاً ي مصر الا في نطاق ضيق جداً» فد تأسست بعص ال اببوك وم تدم طويلاً» ي سنوات 
الرخحاءء أيام الحرب الأهلية الأمريكية وحفر قناة السويس ولكن لم تكن هنالك أية قواتين لحماية حقوق اللكية وضمان المعاملات» راحع فيم بعد الفصل الرابع 
ورا راحع أيضاً ليجران مرو ع 1908 عه 1907 عل معن 5ع أ عع ع«نوم عل 5م380 نمع ن1 دعا ,58 204جوم.]1 (رسالة اقتصاد سياسى) ١104‏ تقلبات 
الأسعار وأزمات ١9-017‏ و1108 في مصر صفحة 18 وكذلك جوب.11.5 ان[ الاثتيان في مصر المعاصرة 155 زلاقس الا) صفحة 51 
)٠١5(‏ احدى وعشرون شركة ئة بأسهم جملة رأسمالها ٠‏ ثثاليهه حتيه تأسست بين مسة 18417 و886١‏ -جميل غالب: رؤوس الأموال الأجنبية ي مصر 
(رسالة علوم اقتصادية) باريس (على الآلة الكاتية) ١404‏ (451 صمحة) صفحة 557 يراجع أيضاً: ركى عبد المتعال. اللورصات في مصر رسالة 
(باريس) علوم اقتصادية ١97٠‏ (577 صفحة) صفحة -١1١‏ ١ء‏ وقد ورد فيبا انه كانت سالك ١ه‏ شركة بأسهم في سنة 1859. 

)04 ارمنجون صفحة‎ ١5 -١ (صفحة‎ 1517١ داوس بك 269 8125 الصناعة المصرية عصصعءمنهة عنعكسلوص”]‎ )٠١0( 

720 داوكتز: كهلا:09] مصر في سنة 2185/8 ملتر صفحة‎ )٠١8( 
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لدلة براحم رو(ف. . شارل) وعأمقط0 .1 د10 رأس المال الفرتسى في مصر صفحة 4317- ه . جدير بالذكر أن الماليين الفرنسيين كانوا 
يحملون من قبل معظم الأسهم في مؤسستين مس أكبر المؤْسسات ي مصرء قناة السويس. والسك العقارى المصري 6168م ع8 جعاء م0 076416 (أسس مسة 
ولكن لأنساب سياسية ضاق محال بشاط أصحاب رؤوس الأمُوال الفرنسييى بين ستة ١497‏ و504١‏ مسحت الفرصة لريطانيا وبلجيكا أن تستأثرا 
بحزء كبير . 

)11١(‏ تيرق ( ادمريد) يعاعمهدة أ عنوتسمهمءة عن عل عصادم ند عالع سمح عم روط نآ ,فدهك بوجعط1 مصر الحديثة من الوحهتين 
الاقتصادية والمالية صمحة .١514‏ 

)1١١١(‏ المصادر ‏ احصاءات شركات المساهمة العاملة في مصر القاهرة 517١غ‏ مونيه (ر) .16 +1516اة]/8 شركات المساهمة في مصر (مصر المعاصرة) 
(1514) صفحة 1607-1198 كروتشلى (أ): استغار رأس المال الأحسى في الشركات المصرية والدين العام )١457(‏ فايس .11 5615 أوروبا بنك العالم 
#ععاصد8 لاءعهث/لا عط عمم:تاع . صفحة 51 -)١9170(‏ 

)١١(‏ ركى عد المتعال :ملاع دع 5عوجناوط 5عآء باريسء مارس )١570(‏ صمحة 1١8-١171‏ البورصات في مصر 

جميل عالت أمبروظ مم ومعوصدمة دادع امد وآ (15604) صفحة 7١+‏ رؤوس الأموال الأحنبية ي مصر 

١80 6 ب أثناء القترة من مسة‎ ١١ ف ليحران 1.626350 .1 صمحة‎ . ١5 ١ 8 سير الدوف جورست 00556 51405 515: التقرير السبوى عن سسة‎ )١١( 
إلى 15-17ء وهي المترة التى كانت فيها أوروبا كا كانت مصر تمعم برواح استشاق» تم تأسيس 178 شركة مساهمة جديدة بلعت جملة رأسماها ا‎ 
حيه مصرى وهى بالتمصيل © يأقى:‎ 

+7 شركة مصرفية أو مالية» 4٠‏ شركة عقاربة» 7 شركات صاحم وقد أدت الأرمة مس سمة ١4-037‏ إلى ١104‏ إلى تصفية 45 شركة من به ١0‏ شركة وبلغ 
رأسمال الشركات التى صميت 100٠6 ٠‏ جميه حميل غاب صعحة 189 ١.‏ + كامل أ ملاش دراسة اقتصادية واتقادية © عنال1 00 ج0ءة عدا 
.عم بروظ دع عتلفى عل عصمل تصصكمذ معل عع ممعدابععك عل عمومتى 

١١7 ركى عبد المتعال صمحة‎ ١9.1 ديسمبر‎ 5١ المصدر: شركات المساهمة العاملة في مصر:‎ )١١4( 

)١١6(‏ ف العترة بيى سسة 05٠5١و ١41١4‏ أفلست 45 شركة رأسمالها ... 755١‏ م حبيه مصرى. 

.5٠١ صمحة‎ ١9717 احمد سويلم العمرى: النيان الاقنصادى في مصر‎ )١15( 

)1١07(‏ يشمل هذا الرقم محال القطن ومصابع المبرة ومعاصر الريوت وشركة السكرء وتتمير المنشات الصناعية الأحرى بمطهرها التحارى في الاستئار وهو 
صماد الارباح العاحلة لا تصنيع الملاد. 

(114) مس هده الريادة ٠.٠ .٠.٠‏ 88 حنيه مصرى للمتك العقارى ؟عاعهه 261 وللشركات العقارية الأحرى و ٠.6‏ 60... ما حيه مصرى للببوك 
الأحرى حوب .11.5 طو[ الائتئاد ِي مصر ١91.‏ صمحة 51. 

(قلل) 00 4 شركة مساهمة في ستة ١885‏ بلع مجموع رآس مالا .٠٠‏ 571 5434 فربك إلى مايعادل نحو 00م 38 حنيه 
مصرى» ٠٠‏ وامفازة بلاحط أن هدا العدد مس الشرات 5 15١‏ شيكة يفوق عد الشركات ي مصر 14 شركة) مق مرات ي حى يقل رأس مال الأولى 
(بحو ٠.0 ٠٠٠.‏ 78 جميه) عن رأس مال الثانية ( بحو تعث على 101 حم بيع ناته وااكن حمر علد ارات في لزنا كان كر مه لاز 
تدر كير فقد بلع محموع رأس مالها في سسة ٠‏ مايعادل بحو ١ 800٠66 ٠.‏ حيه مصرى ى أى ١5‏ صعى محموع رأس مال الشركات في مصر في 
تلك المسة؛ يراحع الدليل السنوى للاحصاء في رنسا لسسة ١911١‏ صفحة 74 و54 1.5 8110167 وموبيه صفحة 180. 

)1٠١(‏ كروتشلى (أ) استهار صفحة 4/ شارل عيسوى: مصر في صف قرن صمحة 584 أميى عبد الله صفحة ٠‏ 78؛ صبحى وحيد. صفحة 2147 راشد 
الراوى صمحة .١8٠١‏ 





(1؟١)‏ حمس رياض صفحة :5/١8©‏ موبيه صمحة 181١‏ 1417. 

(؟؟١١)‏ العريد عيد. الثروة العقارية في مصر صمحة 4 : لك حسس تقديرات كوبت كريساق (25ووع7© 208): وهى على العموم تقديرات دقيقة» تبلع 
القيمة الاهمالية للممتلكات الريفية (ومنبا شحر السحل) في مسة 54٠ 21١60418 :141١‏ حسيباً وفي هده الحالة لا يعادل رأس مال شركات المساهمة الا 
حمس الاروة العقارية ي أرياف مصر . كريساق صفحة 151-١5٠‏ 

(17) متوسط رأس مال الشركات في فربسا في مسة ١405‏ لم يتحاوز حرءا س عشرين مس متوسط رأس مال الشركات المصرية- ر. مونيه صفحة 187. 
(4؟1١)‏ مونيه (ر) صمحة ١84‏ 

751 مونيه زر) 1912 دع عومروع'! عل عمغاعسصهصة عنوتصمعط0 ,تعنصبة84 .8 صمحة‎ )1١5( 

.58 -75 المصير: جوب .5 .11 طاو[ صفحة‎ )١157( 

(1717) مونيه (ر) صفحة 180 راشد الراوى صفحة .58٠0‏ 

(114) بلعت أرباح العمليات المصرفية 0٠.6‏ ..ه # حيه في مسة ١805‏ . أرصحون صفحة ١19‏ ) ملاش (ك) صفحة 1917 غ» موبيه (ر) صمحة 217571 
جوب صفحة 58. 

وكانت شركات التسليف العقارى تدمع لمساهميها حصص أرباح في حدود 5// وكانت البنوك تدفع 1/904 مونيه (ر): شركات المساهمة صفحة 185 


7-5 صفحة‎ ١971 7ء باباريات ([) مصر الاقتصادية و المالية القاهرة‎ 448 2757 2181 637١1١ المصادر: كامل ملاش صفحات‎ )١75( 


060 مونيه (ر) عمغاعم م1 عداوندمعط0) صمحة 57 كامل ملاش صفحة 14ت 06م ,جه القروضن كانت نح لللفن جتلكرن كر من 0 
فداناً. 

)١1(‏ لم تكن الحكومة تشجع التنمية الصناعية. 

(؟5١)‏ تقرير البنك العقارى لي لشن السنة ٠‏ ارصجون (ب) صفحة 1594 
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(17) حسس رياض صفحة 179: جزء مس هذه الملانين السبعة قامت بتموين شركات التنظم العقارى . 

(184) أسست الحكومة البنك الزراعي لمساعدة المالك الصغير ولتحريره من قبصة الربا. 

(10) يراجع: حيمس (م. أ) ععمروظ د علق ناك صمعةعتصدعءهن] ركع مو[ .8 .]3 تنظ الائياد ي مصر- في مصر المعاصرة لسسة 1978 
صفحات لاله -4 وه إلاه- لالاهة. 

1١88 مونيه (ر) شركات المساهمة صفحة‎ )١87( 

189 مونيه (ر) صفحة‎ )١77( 

.1841 حسن رياض صفحة‎ )١74( 

(185) ظلت قيمة الجنيه المصرى دون تغيير فيما بيى عام 187 و1514 1 

)١4:(‏ حسن رياض صفحة ١81‏ : يحب أن لا يغرب عن بالنا أن بعض القطاعات كالتجارة والينوك والنقل كانت تا تقوم بأعمال مرتبطة بالزراعة فقد كان تمويل 
انحاصيل وتصديرها إلى الخارح بواسطة البنوك والمرؤّسسات التجارية وكانت شركات النقل تقوم بارسال المواد الألية إلى الموانق . 

041١‏ الانتاج الزراعى سجل توا ثابتاً سد سنة .2184 فغلة القمح التى كانت 7 أردب للفدان في سنة اتتفعت إلى + أردب (متوسط وطى )» وإلى 
١‏ أرادس في أراضى الرى الداتم في سنة ٠4‏ وكدلك الذرة زادت من 4 أرادس في مسة 1884 إلى * أرادس ونصف وم أرادب في سنة ٠4‏ وراد القطن من 
* قناطير إلى 4,٠١‏ قنطار و” قناطير للفدانبالمصدر: بورل: أشياء سياسية في مصر صفحة ١‏ .٠ه‏ ععمرو'ل وعناوعنادم 5عدمط© ,تلاء86 .0 
وكريساق بط هووع© ع6م1ه© صفحة 278 ١11/8‏ 

)١47(‏ يراجع كريساق (كونت دى): مصر اليوم )١917(‏ صفحة 1177 »8١‏ شارل عيسوى صفحة 74 مصر في نصف قرن. 

.97 صفحة هه-‎ )١90/4( يراجع: : لاندس (دايعيد) 193:4 5ع0صه.آ: بنوك وباشوات: المالية الدولية والامبهالية الاقتصادية في مصر‎ )١43( 
كانت رؤوس أموال كثيرة تستثمر بطيعة الحال في قطاعات قلما كانت ذات صلة بالقطن كالغار والكهرباء وماء الشرب اللم. وكانت هده الاستهارات‎ )١44( 
.175 71557 تعكس حينذاك متطلبات شعب تحسن مستوى معيشته بفضل أرباح مبيعات القطن- يراحع: شارل عيسوى: مصر في ثورة صفحة‎ 

.514 شارل عيسوى: مصر في صف قرن صمحة‎ -١ 4٠ راشد البراوى صفحة‎ )١45( 

(14) ان سبب ذلك يعود إلى ان المساحة التى تزرع محصولين أو أكبر زادت بي المدة نفسها من 75٠ ..٠‏ 4 مدان إلى 7٠١ ..٠‏ / هدان؛ راشد 
البراوى صفحة ١47‏ . 

)١49(‏ شارل عيسوى: مصر في نصف قرن صفحة 55 ومصر في ثورة صفحة الا سجل انتاح القطن هبوطاً كيرا ي سة 1887 فقد عط إلى 
٠...‏ 718 ؟ قنطارت من دهرين إلى جراتفيل !072001 م6 «اءع4ن(1 ١847/5/17‏ مطبوعات وزارة الخارحية السرية /1؟ رقم .1١81/‏ 

.11507 كروتشلىنإءاطعداه26 التنمية الاقتصادية صفحة 1514ء تبرى 11269 (ادموند) صفحة‎ )١48( 

)١49(‏ السيد حسن: توجيه الاقتصاد المصرى صفحة -١7 ١‏ تقرير سير فسست كوربت إلى كرومر260106) 0: +6 ط:20) عمععم 1/1 :51- في مؤلف 
ب ل ل و الو ا و ا د 
يمثل بالدسسة إلى مجموع المحصول ومتوسط الأسعار في مسة 1515 خسارة سنوية قدرها 0٠66 ٠‏ 5 حنيه. 

له كان استعمال السماد الكيميائى حديث العهد ففي سنة ؟ يلغ سوى 511 طنا وي سنة 1814 بلغ 20 ,7 أطنان في جميع أماء مصرء 
كوبت كريساق صفحة ١١+‏ موصيرى (ف): تحسين الاقطان المصرية في مصر المعاصرة مسة ١59157‏ صفحة 791 117373 . 

(151) بلعت صادرات القطى من محصول ١914/1417‏ مقط 55٠ ..٠.‏ 7 قنطارء كازوريا (م) .2/1 0850512) مجموعة رراعية سنة 19171 وطبعة 
١477‏ صفحة ١617‏ احصاءات زراعية شهرية» القاهرة: صفحة /ا. 

)١161(‏ شارل عيسوى: مصر في ثورة صفحة 18 ومجموعة الاحصاءات السنوية. 

(158) في مسة 183 كانت النسسة ,41 ,/ وفي سنة ١871‏ بلغت 78/ شاتس (ح) .[ 522 صفحة /17: فرومود (أ) ..ى 0م10 صمحة 
16-4- يراجع شارل عيسوى مصر في صف قرل صفحة 58 وهيه أن النسبة في المستين ١8407‏ و1511: 1/4١‏ و475/. 

(154) في سنة 1840 بلغت تجارة مصر الخارجية 5١ 1٠ ٠٠٠‏ جميه يراجع: تيرى (أ) (115 صفحة ١46‏ وكذلك ميشيل (ب)» ايرادات 
الدولة المصرية طيعة ١95117‏ صفحة 79/4 

(15) شارل عيسوى: مصر في ثورة صفحة 150: على سبيل المقارئة» نذكر أن القيمة الاقتصادية للتجارة الخارجية في بريطانيا العظمى زادت من 











..94 صفحة‎ ١5974 شاتس (ج) طبعة‎ 5862 [. ١911 جنيه في مسة‎ ١406 ٠.٠ إلى‎ ١1٠٠ جنيه استرلينى في سنة‎ 484 6.٠ ٠.٠ 
جنيه في السسوات من‎ 583٠٠١ ٠6 و‎ 15٠07 جنيه في السنوات من 1898 إلى‎ ١137٠١ ٠.٠٠6 يبلغ المتوسط السنوى لجميع الصادرات‎ )١57( 
صفحة‎ ١14115 جنيهس شارل عيسوى: مصر في ثورة صفحة 1/4 طيعه‎ 74 ١6٠ ٠.٠٠ مبلغ‎ ١817 وبلغت قيمة الصادرات في سنة‎ -1١5017 إلى‎ 40 
ذلفة‎ 

(1617) من ٠0.٠.‏ 400 جنيه في سنة ١898‏ إلى -.. ١4 1٠١‏ جيه في منة ١40.‏ ثم إلى 7١ 700 ..٠‏ حنيه في سنة ١40‏ تيرى (أ) صفحة 


.74 شارل عيسوى: مصر في نصف قرن صفحة‎ -١ 
419 طبعة 1514 صفحة‎ ١448 تر (أ) صفحة‎ )١158( 

زه6١)‏ شاتس (ج): التدمية التجارهة في مصر صفحة 06+: لم تشمل هذه الأقام معاملات النقود والتجارة مع السودان. 
(170) ملتر (أ) صفحة 518-1717 ميتان (أ) .ل طناء1)! صفحة 2111-1150 

(171) عيسوى (ش): مصر في ثورة صفحة 197 

.١١1 صفحة‎ )١( توى‎ )١157( 

(17) كروتشلى (أ) التنمية الاقتصادية صفحة 11/4 


(154) المصدر: تجارة مصر الخارجية» بيانات مسوية/ كروتشللى (أ): ميران التجارة منذ ستة ١88.54‏ /مصر المعاصرة )١510(‏ صفحات 451 زه 
صمحة 535» وكانت فرنسا العميلة الثانية لمصر فقد بلغت مشترياتها ١ ١4٠ ٠ .٠‏ جنيه مصرى في سنة 18446و تثعارم 
468 تررقف لإتعط1 صفحة 161 

(176) أرمنجون (ب) صفحة 717: في سسنة 1918 ين للف ٠6‏ جيهاً اشترت انجلترا مها بمبلغ ٠.‏ 9485 7 جنيه 
وفريسا ١ 888 ..٠‏ جنيه ولُلانيا ١ 781 .٠٠‏ ' جنيه والولايات المتحدة الأمريكية ١ 5١7 ٠ ٠‏ جنيه تيرى (ادمويد) صفحة .1١864‏ 

)١117(‏ تيرى (ادمويد) صفحة 184: يراجع أيصاً شارل عيسوى: :تسر اق تطبى فون منيحة ع كرودل 8 لكر لامعا م 1/1 وكلاما 
يقدر نسبة الواردات البريطانية ب 5,/ا53./ في السنوات 882١1--45م‏ 1 

.1١84 تبرى (ادموتد) صفحة‎ )١171( 

11/1١ شارل عيسوى مصر في نصف قرل صفحة 8*ء البراوى صفحة‎ )١14( 

)١119(‏ المصادر :تيرى ادموند صفحة 167» ملئر (أ) صفحة 1١4‏ كروتشلى (أ) طبعة 15178 صفحة 495- في سنة ١9.5‏ كانت تركيا المصدرة الثانية 
عبلع . ٠٠6‏ 000 3 حنيه ثم فرنسا عبلغ 366 3 جنيةه. 

)17١(‏ ادموند ترى برمعط7 صفحة ١6١‏ ؟16. 

.؟5١4 ملترععءم411)! صفحة‎ )١01( 

(؟17) لينيس/الامبريالية, مؤلفات محتارة صفحة .591١‏ 

./٠١ شاتس (ح): تسمية التجارة في مصر (15175) صفحة‎ )1١17( 

(174) يراجع شارل عيسوى مصر ي نص قرن صفحة 78 وليفى ١(‏ ج) الصناعة والمستقمل الاقتصادى في مصر ١471‏ صفحات 159 7.7 صفحة 


١ 7‏ جنيه مصرى في سنة 


(175) ميشيل (س): ايرادات الدولة المصرية طبعة ١59377‏ صفحة 792, 
(117) يشمل مجموع الضرائب عير الماشرة (متوسط عشر سنوات) رسوم الجمارك على البصائع والدحان ورسوم الانناح والدمعة والتسجيل والرسوم القضائية 
ورسم الصادر على القطى المء وقد كان محموع الضرائب عير المباشرة كا يأق: 





14١‏ ١-.6م1‏ ©" حنيه 
لأكملا-.ء.و3 0 758 ” جنيه 
اتقلدءلوز 0 ظ#مة 4 حيه 
القلدورولر 050 6 جيه 


اباريان (أ) مصر الاقتصادية والمالية )١9511(‏ صفحة .1١4‏ 

(177) ايرادات مؤسسات الدولة تصلل الباحثء فم ففي الوقت الذي لا يكلف تحصيل لى الضرائب ا مماشرة وغير المماشرة الا مصاريف طفيفة يجد أن استغلال 
المؤسسات العامة يحتاج إلى نفقات عامة تمقص حزءاً ا من الايرادات وتتحاوزها أحيانء وقد بلع مجموع ايرادات أملاك الدولة ومؤسساتها (متوسط عشر 
مسوات) ومها السكلك الحديدية ولتلعافات ويحاصيل الأفلاك: 6 يأتى: 





١ 518 ٠ 1موؤ.-ا1١ 14١‏ جنيه 
لأكقملا-؛ .9و1 65 ! حنيه 
أعوطل-؛( و1 21 "5 جنيه 
الؤلاده١او1 ٠.0٠6‏ هلاه 4 جنيه 


ناباريان (أ) صمحة ١١‏ 

(1178) ميشيل (ب) صفحة 7.08؛ ارصجون (ب) صمحة 207 في سنة 184٠‏ كانت الضرائ العقارية تمثل 74 /من ايرادات الدولة. 

(119) في سنة 15171-- ١1177‏ هسمطت نسبة الضريبة العقارية إلى /رنسية جملة الضرائب المباشرة إلى 7 17/: يراجع: ميشيل (ب) صفحة 5 .7١‏ راشد 
البراوى صفحة 107/8 

(180) ان اتماق لدن وضع مبدأ حرية التعامل في مصرء وكان الغرض من رسوم الجمارك ترويد الدولة بالايرادات لاحماية الصصاعات؛ وفي سسة ١508‏ لتسهيل 
النبوض بالاقتصاد في البلاد أعفت الحكومة بعض البضائع الضرورية للتدمية من الضرائب» وخفص الرسم الموحد امحدد ب 1/48 إلى النصف على جميع الوقود 
والفحم والمازوت والبترول والخشب وعلى المواشى . 

(181) حزء كبيز من ريادة ايرادات أملاك الدوئة كان سببه بيع بعض أراضيها. 

(181) راشد البراوى صفحة /11. 

(1817) ميشيل (ب) صفحة 7151. 

(184) كروتشلى (أ. أ) قرن من التنمية الاقتصادية» في مصر المعاصرة )١918(‏ صمحة 177. 

(18) بين سنة 18٠٠0‏ و1480 زاد عدد سكان مصر بنسية 547/ في الوقت الدي زاد فيه عدد سكان أوروبا ببسبة 1/١76‏ مبوريا (لفتر) داع هط/2 
6ع[ سكان مصر (رسالة) باريس ١9178‏ صفحة 817. 

(185) ظل عدد السكان ثابتاً لا يتغير في الحقبة بون سنة 18.٠ ٠١‏ و1871 فقد كانت البلاد قد أسلمت للغزو الفرنسي والعزو التركى والغزو الانجليزى وما 
عقب هذا الغزو المتعدد من تردد وفوضى. 

(147) ذكتور ليفى (أ): تعداد السكان في سنة ١411‏ في مصر المعاصة )١159177(‏ صفحات 0-4 5.هء صمحة 486 .يجب أن لا نسلم بدقة 
احصاءات التعدادات التي جرت قبل سنة ١411‏ لأن الوسائل التي استخدمت فيها لم تكن وافية» وتعداد ستة 1841 لم يكتمل. 


(144) اك المعدلات السنوية في الفترة من 1841 إلى ١87‏ يختلف أحدهما عن الآخر اختلافاً كبواً فقد كانت بنسبة 7,/ في السئوات من 1843 إلى 

ماما و5 في السنوات من ١8107‏ إلى 87 . بهذا الاختلاف يعود إلى نقص وسائل التعدادء وقد ذكر حسن رياض لجميع الفترة من ستة ١8٠٠‏ إلى 

| معدلاً موحداً نسبته ١,1‏ /:وييدو لنا أن هذه النسبة معقولة حسن رياض صفحة 1١74‏ 

(185) حسن رياض صفعحة ه٠١ء‏ كليلاند (و) :17 #صداء!© مشكلة سكان مصر في مصر المعاصرة )١971(‏ يقدر عدد سكان مصر في سنة ١8/5‏ 

(190) ان نسة سكان المدن بالقياس إلى محموع السكان تغيرت من /1١9‏ في سة ١887‏ إلى 51/ في سنة 4 151. 

1و0 كان سكان القاهرة .84م 774 دسمة في مسة 147 و4784 7/4٠.‏ نسمة في سنة /911١ء‏ وسكان الاسكندرية 75957 751 في سنة 18407 

و5107 444 نسمة في سنة 1911 ليفى () - مصر المعاصرة 917١م‏ صفحة 547 . 

50١‏ د سي 0 كنا " عاكلة منها ٠ ٠٠٠‏ عائلة يتراوح عدد كل عائلة مها بين ه وم أشخاص يعيشون في مساكن 

مس غرفة واحدة أو غرفتين و.٠.٠. ١5١‏ عائلة بين 11,5 شحصاً يعيشون قي مساك لا تعجاوز ثلاث غرف ليعى ([) صفحة 441- .451١‏ 

(197) مبورها (ليفتر) صفحة 414. 

./7 وفي اعجلترا‎ /١,9 سوريا (ليفتر) صفحة 75: هذا الرقم لسة يليها اليابان بسمسة ©,7/ والند بنسبة 1/7,7» ومعدل المواليد ي فرتسا‎ )١944( 

)1١56(‏ مبوريا (ليفتر) صفحة 4٠‏ : كليلد (و) صفحة 5/اءفرموب (ب) صعحة ‏ المند الثانية بنسبة 7,7// ثم شيلى سسبة ,1/7 61,5 /من الوهيات 

أطفال تقل سنهم عن ه مسوات» ويكاد ثلث المواليد يصل إلى سس البلوغ؛ وص 71١ ٠٠١‏ مولود بين ستة ١8994‏ و508١‏ بلغ ٠١4‏ 117 مواليد توفوا قبل 
سن العاشرة دكتور رفعت (م) أعمال المؤتمر الوطنى المصرى )191٠١(‏ صفحة 70 

)١195(‏ مبوريا (ليفتر) صفحة 51 أي ع حو ا سد ا ا ٠‏ نسمه لكل كيلو متر مربع في 





مصرء وجدير بالذكر أنه إذا بلغت حملة المساحة في مصر 8.٠ , ٠‏ كيلو متر مربع» فقط 7١54©‏ كيلو متراً مربعاً كانت مسكوبة ي مسة 8 مها 
ينذا ,7 كيلو متراً مربعاً من الاراضي المزروعة و451/17 كيلو متراً مباً من الاراضي البور و5غؤلاه كيلو مترأ مربعاً مس الاقبية والمبر والبحيرات وأشجار 
النخيل- كريساق صفحة اهب 4ه. 


(1519) كليلد صفحة 548 45. 

(194) حسن رياض صفحة 2١47‏ السيد حسن صفحة 166ء فرمون (ب) صفحة م4 

لكيه لم يكن جزء فقط من العمال الزراعيين يستحدم في سنة .218 ولك كان من شأن مضاعفة الزراعة استخدام عدد أكير من العمال بحيث كان 
استخدام جزء فقط من العمال الزراعيين في الأبياف أمراً دادراً را في سنة 19314. حسن رياص صمحة .1١548‏ 

)٠٠(‏ مس حهة أخرى لم يستفد اتساع المساحة التى كانت تزرع قطناً من نمو الانتاج الكللى. 

.7 0-1١48 صفحة‎ ١ لورد لويد: مصر مند كرومرت الحزء‎ )٠8١1( 

قله بلغ الدخل السنوى الصا لكل ساكن زراعى / جنيبات في مسة 187 وكدلك في سنة 4 141» وعلى مسيل المقارنة في سنة 115٠‏ هط الدخخل 
الصافى لكل ساكن في الأياف إلى ما يعادل خمسة (0) جنيبات ونصف (قيمة سنة 4 )١51‏ أى 71 فقط ما كان عليه بين سنة ١815‏ و1914 خسن 
رياض صفحة .1١4٠‏ 

(١5؟)‏ شاتس (ج) تنمية التحارة في مصر )١159177(‏ صفحة 781١‏ 46 وصمحة 7158. 

.191١ 4 كرومر: التقرير السنوى عن سنة‎ )٠١4( 

)٠١5(‏ المصدر: تقربر برومت م. ” فبراير 21441 التقرير السنوى ١45914‏ و1405غ ارنحون (ب) صفحة 407- /اء يوسف نحاس: الملاح المصرى 
صفحة ٠١4 1٠١7‏ أسعار الحبوب هبطت ننسبة ٠‏ 4 /بين مسة 218828 18484 . البوسفور المصرى / يناير 1845 . 

. 4508/1. دار الخموطات العامه‎ ١86.0 فبراير‎ ٠١ مسطمتلد5 هع ومتعدظ من بارج إلى ساليسبرى في‎ )5١5( 

455 ؟) المصدر: بورلل (أ و) عومبرعع"ك معدو عنادم معدمط© ,زاء:80 .© صفحة‎ ١07 

1855 المصدر: تقرير مصلحة الأملاك الحكومية سنة‎ )١8( 

58. صفحة /91؟ وبلوشيه عوتهاوصة صمعدميوءه'1 ع عم روع ”!1 عع طعبهاط‎ 7٠1 المصدر: مطبوعات وزارة الخارجية السرية /0؟ ملحق رقم‎ )٠١9( 
.١81١ صفحة‎ 84 

)5١(‏ بلوشيها . 5 غعطاءسواط صفحة ١81‏ وشسئل .2 اعممعطك . انم رول معنماس )١1888(‏ صفحة .07 المناطق التي اشتد فيا هذا النقص 
في قيمة أراضيها كانت مديريات البحبرة والغربية والدقهلية ولمنوفية والقليوبية» وقد روى شستل أن الفلاحين في الموفية قد أهملوا زراعة الألوف من الفدادين لعحزهم 
عن دفع الضريبة العقارية (المال). 

(111) ارمنجون (ب) صفحة 14115--4117. 

(01) في رأى مالتوس 5ناط3/131 ان مواد المعيشة ارتفعت بالتصاعد العددى من <اء 4: 5: لغ ...٠١‏ قي حين أن عدد السكان تضاعف بالتصاعد 
الهندسى من لاء 4ع لع 95 17 14» وإبتداء من العدد 4 لا تنفق أعداد التصاعد في الجانبين ومن ثم ترتفع قيمة المواد المعيشية. 

(11) ليجران (ف) .5 50همهم.آ تقلبات الاسعار وازبات 1408-15-37 (رسالة) صفحة 77. زادت غلة أراضى القمح قليلاً في أملاك الدولة من 
أردب للغدان في سنة ١45177‏ إلى 5,٠١‏ أردب للفدان في سنة 5.-19. 

(514) ليجران (ف) صفحة 1ه. 

(515) ارمنجود (ب) وميشيل ب (ب): التداول والائيات وأدواتهما في مصر محلة الاقتصاد السيامى ١5١8‏ ذعناع1 ع عتلفى ع1 روماءة[نمعك هآ 
.عأمروظ صع وغمع ممم 

(117) هذه الزيادة في استيراد الذهب على الواردات منه تعود في الواقع إلى اصلاح النقد في سنة 1غ الذى ألغى الجتيه المصرى الذهبء ويتعذر تقدير 











لا 


مقدار هده الزيادة ‏ 

(111) ليحران ف صفحة 54. 

(518) ليجران ف صفحة 514. 

(15؟) بلغ عدد التفاليس التى أعلمت بين مسة ١908‏ و1915 ك يأق: 

.0 190 تفليسة, 7917:1405 تفليسةء 7١8:19‏ تفليسةء» 010١:1504‏ تفليسةء 1905: 75ت تفليسةء :191٠١‏ 045 تفليسة, 

44١‏ تفليسة: 19117: 01/7 تفليسة. 

المصدر: محموعة الاحصاءات الستوية صفحة )١91١17( ١8١‏ 

0 عجن قوت لكي يجان للك لرانه و أفطة فز قلات عن الى عن سل 1101012 وين ن © 11- كريساق صفحة 

ل 

(١؟1)‏ كرومر: التقرير المسبوى عن مسة .19-٠5‏ 

7 ماملتود عمربروع ماعصدمة سعلظ! عط] ,ممعلتسمط .75 الواح صمحة .4٠١‏ 

(078) عمصمع8 عمممفظ 5 مراير 1841 أرسجود ممزصاصعة صفحة 4019 . 

(574) اليجراد (ف). صمحة ١7‏ وكريساق صمحة :١117‏ متوسط ايجار الفدان في البلاد كان بين 7 و/ا حسيبات. 

46 فايف هاملتوك ممء]يممج1!] ع6 صفحة‎ )١١5( 

(17) ارتععتك أسعار بيع الأراضى في المدن ازتفاعاً عتلفاًبعيث يتعدر احتساب سعر متوسط طاء ومثال الاتفاع الامثنائ الدي لا يمكن عده ارتفاعاً عاماً هو 
سعر امثر المربع من الأض التي بنيت عليها الوكالة اببيطابية ب في ضر التو د اريت هذه الوص في من بعشرين قرشاً صاغاً للمتر المربع» في حين 

كانت تساوى في مسة ١905‏ عشرين جيباً للمتر المربع أى بزيادة 1/٠١٠٠‏ (كرومرء التقرير السنوى عن سنة 15-05). 

)١707(‏ سوكايل (ب) اأوعده5 عد لميكة اق بكر النامنة 015107 عي لقنا 

(77) ليمى. أ. ج: السوق المصرية ي مصر المعاصرة لسة 151١‏ صفحة 454. 

(9؟١)‏ كرومر: التقرير المسسوى عن مسة .1١8٠4‏ 

.410 ليحران (ف) صمحة‎ )١1( 

.4 صمحة‎ ١909 عدد مارس‎ )17١( 

(87؟) ليحران صفحة .71١‏ 

0 المصادر: أرقام سنة ١850‏ وه ١8.‏ أخحذت من تقرير حماء تفليسة شركة السكر سسة 1408. وأرقام السنوات الأخرى من وزارة الرراعة . 
جع أيضاً : أشيل صيقل : رراعة الدخعان في مصر (مصر المعاصرة 4 51 )١‏ صفحات 774 7/5 وصفحة 775 وحامد السيد عزمى في مصر المعاصرة مسة 

4 صمحة 018. 

م. بيو بك .2/4 87 +216 اقتصاد الماشهة ي مصبر(1511) صمحة ‏ لم شمكش من الحصول على أرقام سة ١8‏ » سنة الصائقة المالية. 

(574) يدل احصاء الماشية على أن ارديادها كان أبطأ م اردياد السكان والأاصى التي تصلح للزراعة . 

»8 2106 بيو بك صفحة 7٠٠١‏ بيو بك: معارقات اقتصادية (مصر المعاصرة )١515‏ صفحة 5-471 . وهيما يلى احصاء الماشية. 


ينذا 1354 1415 
البقر اكد لطلك يفنشيقنا لشن اذل 
الجاموس عمللا 4ه 0*١.‏ مده 


(175) موبيه:165م7/421 ازدياد الثروة والاحرام في مصرء (مصر المعاصرة مسة ١9١5‏ صفحة .4- )4١‏ 

(5797) ليجراب (ف) صمحة 94؟. 

(170) المصادر : ليجران (ف) صفحة 55 حشمت أبو ستيت صمحة 178 فرومون (ب) صفحة 111ء كليلائد (ر) صفحة »4١‏ كراغ (ح أ) 
ملاحظات على الدخل القومى في مصر )١4717(‏ و(5174١)؛‏ صفحة 4 بي الفترة من مسة ١411‏ إلى ١981‏ كان متوسط أحر العامل الزراعي ص ١١/7‏ إلى 
" قروش يومياًء وقلما تغير ي سنة ١977‏ (س حيث القوة الشرائية) يراجع أيصاً مطبوعات ورارة الخارحية السرية 1. 4- 71 . ملحق رقم ١1‏ صفحة 18417 . 
)7١78(‏ مونيه (ر)ء الثروة والاحرام (في مصر المعاصرة لمسة )١911‏ صفحة !؟ و41. 

ان عدد الجرائم,ضد أصحاب الأراضى راد من 75> جرية في سنة ١184‏ إلى ١ ١78‏ جريمة في مسة 214-04 نحو ثلاثة أصعاف ما كانت عليه صفحة 117 
وعدد الجنح البسيطة تضاعف في الفترة نفسها من 409 475 إلى 86م 6م حنحة منها 141/1 جنحة اتلاف تحاصيل. 

تقربر المستشار القصانى عن سة ١91٠١‏ صمحة 5. 

(599) الدكتور ليفى (ج) : ريادة ايرادات الدولة (مصر المعاصة ١5177‏ صفحة 704) قسم الدكتور ليفى جملة الدحل القومى 6 يأقى: 


)١(‏ أملاك عقارية في المدن 
(5) أملاك عقارية زراعية 
(؟) موظفو الدطة 

(4) مهن 
(0) قم منقولة 
(5) استهارات في الخارج وعم عءء 1 





(7) تجارة ومساعة سور وسيم 


(4) مؤسسات صتاعية للدولة للح اعءء م أجنيه 
(5) شركات مساهمة أجتبية للأملاك العقارية لل 06 18 جنيه 
الجملة عو ووم أ 


وقد نقد جيمس باكتر هذا التقربر نقداً شديداً قائلاً انه يقل عى الحقيقة بحو -/5٠‏ (مصر المعاصة )١9177(‏ صفحة 08 4). 

(1140) ليفى: صفحة 504 السيد حس- صعحة .1١84‏ 

لكيه 6 نة:2© كرايج ج أ: المالية العامة في مصرء مصر المعاصرة )١517-0(‏ صمحة له 

1517 حسن رياض صفحة‎ 2١64 السيد حمس صفحة‎ )١47( 

(147) أنظر كريتشا وسكى (س) .5 تإعأوبعطء11 مقاييس الحضارة المصرية (طمعة )197+٠‏ صمحة 514. 

لاكوست .لا ع86م3آ: البلدان الخخلفة صفحة .)41١ -80( ١7‏ 

بوف 6داظ صفحة /17: اقنصاد وحضارة» الجزء الأول» مستويات المعيشة والحضارة: (طبقات عمالية )١557‏ صفحة ٠١6‏ صفحة 7 

دلبرا (ر) 8٠‏ 6هءماء12: مستويات الاستبلاك في صاطق العالم العشر صفحة 1171. 

(544) ان غلة الفدان من القطن ومس الزراعات الأخرى. (بعد ذلك تتحسين البالغ) اتخفضت انحفاء آخر القرن التاسع عشرء وهدا الفبوط قابله 
ارتفاع في أسعار امحاصيل الزراعية بالتدريج في أول القرن العشرين: وكذلك استمر ايراد الفدان الصا في الاتتفاع يآ يتضح من أرقام الأملاك الأربية في سخاء. 





سنة مما قرش 
منة الاؤم1ة قرشاً 
سةأمهه1 4 قرشاً 
سنة | ١9436‏ قرشاً 
سنة 141150 قرشاً 


أفيجدور (س) .5 ع30هانال مطبوعات وزارة الخارجية السرية +٠٠‏ و »7١‏ ملحق رقم ٠‏ برقم 4 ٠١‏ صمحة 707. 

4 في سنه 41811 قدر كريساق ايراد الفدان الصافق من الرسيم عبلغ © جيبات ومن الفاكهة والبقول ب ١6‏ حبيباً ومن محتلف الحضر والفول السوداى 
٠ه‏ ره جنيها ومن الأرز ب جنيهات ومن الذرة ب 7,٠١ ٠١‏ جنيها ومن القمح ب 4 حيهات ومن الفول ب ٠ ٠‏ 4,5 جبيه ومن الشعير ب 0,٠٠١‏ جبيه؛ وس 
قصب السكر ب 8,٠٠١‏ حنيه ومن القطن ب ١7,7٠٠‏ جنيه. 

(كريساق صفحة /17/ا١).‏ 

(147) أفيجدور (س) مصر الزراعية )١5170(‏ صفحات الا 4 ٠١‏ وصفحة 48. 

(4؟) حسن رياص صفحة .1١141١‏ 

)1١44(‏ شارل عيسوى: مصر في صف قرد صفحة 274 وكريسانى صفحة ٠١١‏ ال حصة القطن تبلغ 8700 78 حليه, 

(145) حامد عزمى: بحث في الدخل الزراعى في مصر (مصر المعاصرة (15174) صفحة 115 0714 

(50؟) مينوست () .2 118056 صفحات 8ه لاهه. 

.8814 هميلوست () صفحة‎ )١51( 

(151) مينوست () صفحة 051/089. 

(107) مينوست صفحة 576/857؛ حسن رياض صفحة ١47‏ يقدر رباض أن حملة قيمة ايجار الأطيان في مسة 4 ١31‏ بلغت 77 /زمن الدنحل الزراعى . 

(8014؟) حسن رياض صفحة 1417 1- 148. 

(68؟) حسن رياض صفحة 49 اس .2018 .151١‏ 

(67؟) حسن رياض صفحة 177. حسب حساب كريساق» بلغت حملة قيمة الأمُلاك في المان في سنة ؟ ١91‏ محو 0٠ ٠٠٠‏ /الا جيه صفحة 119. 

[ففقة حسن رياص صفحة 153 . 

(558) ج١‏ أ. كراب يعرض دلائل أخرى كالرسوم الجمركية ورسوم دمغ المصوغات والرسوم القضائية ورسوم التسجيل» وفي أقات الرخاء كان الفلاح ينفق 

ماله في شراء عوطت فزادت أعمال قسم الدمغء وكذلك في أوقات الرواح تضاعفت مشتريات الأْاضى فزادت رسوم التسجيل» ومن جهة أخرى في الأيقات 

العصيبة ازدادت اجراءات نزع الملكية الجبرى للأملاك المرهونة هزادت الرسوم القضائية. 

(159) سامى جبق: التاريخ الاقتصادى والسيامى للأملاك العقارية في مصر (رسالة) بوردو ١5915‏ صفحة 141١؛‏ وصفحة ١١9‏ منذ الاحتلال الانجليزى 

تمت ثروة البلاد بالاقمال المتزايد على القطن المصرى بسبب إزدياد الرفاهية في العالم في تلك الحقبة. 

(510) ارمنجون (ب) صفحة 5114. 

(551) ارمنجون (ب) صفحة هثالاب 541, 

كن تك (أ) .ع ع1 صفحة .١44‏ 

.15.08 219-01 يشير ذلك الرقم القيامى إلى الزيادة في وإردات الآلات أثناء الفترة من‎ )7١7+( 

(1174) كرتشاوسكى (س) .5 لعأقاما 111 صفحة 777 . بلغ مجحموع عدد المودعين في صندوق التوفير 4 47147 في سنة ١505‏ 18714019 في سنة 


ل 


191 ا بلغ الرصيد لحساسهم 54056 جباً في سنة 1508 و7877198 حتيهاً في اسنة 1917 (مجموعة الاحصاءات السنوية). 

(10؟) المصادر: ملر (أ) صمحة 5١7‏ إلى 584. كرتشاوسكى (س) صفحة 519. تيرى (أ) صفحة 2714 

مجموعة الاحصاءات السوية في مصر ١51١‏ صفحة 1١14٠‏ عل أرقام سنة 1١8‏ و1841 لآ يمكن الاعتاد عليها 

(77؟) كرومر: التقرير السوى عن مسة 19٠4‏ 

(17177) ماتشيل ااعط843 (مستشار نظارة الحقابية المصرية)- مذكرة عن الحرام في مصر ١5٠١7‏ ملحق "ء التقرير السنوى لسسة .19٠.8‏ 

(1348) المصدر: محموعة الاحصاءات في مصر ١91١‏ صمحة 1١6-1١١4‏ و54- 48- تقرير المستشار القضاق لسنة ٠‏ صفحة 5 
(79؟) مونيه (ر): العلاقات بين و الثروة وازدياد الاجرام في مصر. مصر المعاصرة ١917‏ صفحات 117 417 صفحة 2.787 

(١07؟)‏ مونيه (ر) صمحة 18س 79. 

(111) مويه (ر) صفحة 10. 

(/0؟) مونيه (ر) صفحة 79 

707 كانت كثافة السكاب .أشد في المدن وني الماطق الريفية الغمية منها في الوحه القسلى » ا أن الحراتم كانت دائماً أكثر ي الجتمعات كثيعة السكان منها ي 
المجتمعات قليلة السكان وفضلاً عى دلك كان كشف الحرثم أقل في مراكز المدن منه في الأياف ومن ثم كال ذلك التفاوت الكبير في المعدلات المسجلة ‏ 
(174؟) محموعة الاحصاءات ١941١١‏ صمحة .١.٠ ١١4‏ 

(007) لإعاوسعطءم؟! ,5 (س) كريتشاوسكى صفحة 914ه. 

(1؟) محمد القللى: الجريمة وأسباءها ي مصر (رسالة) 1914 صفحة +58 777 ل 17س 78217 

يقول موبيه ه كا رأيا أن التقدم الاقتصادى يشحع الحرائم على الألاك دون الحرتم على الاشحاص»ء عير أن سير هدين النوعيى من الاجرام لم يكى بمائلاً نقد زادت 
الحرائم على الأئلاك ثلاثة أضعاف ماكانت عليه في حيس أن الجرائم على الاشحاص لم ترد الا ضعفين ونصفء أما لمن في كلعا الحالتين فقد كان الازدياد فييما 
بمائلاً على وحه التقريس أى /,4١‏ في الجرائم على الأملاك و 87 ي الجرائم على الأشخاص وص جهة أحرى ظل هدا الازدياد مستقلا عن تقدم الاروة إذ أن تصاعد 
هده الجراثم استمر في فترة الركود الاقتصادى (7 بقلت ودول). 

(2077) محمد القللى صفحة 519- ١؟7.‏ 

(078) الثروة تجتذب الناس إلى المدن» تسشر الآراء المادية وتثير الحشعء والفقر يزيد المتعطلين الديى لا عمل لهمء وهكذا تؤثر الحالة الاقتصادية تأثيراً لا شك فيه 
في اجرام المدد» «محمد القلل صفحة 1ها, 05814. 

(5074) أما أثر الحالة الاقتصادية ي الأياف مطفيى, لا الفقر ولا الثروة يكيفان بوع الاحرام وعددها ومحمد القللى صفحة 0584. 


الفصل الثالث 


«إن مصالحنا فى مصر ومصالح الشعب المصرى سواء على الاطلاق» (ملئر”'») 

ظهرت الامبريالية فى مصر على أثر عجز الحكم الخديوى عن توجيه اثار التطور الاقتصادى ف البلاد 
وهكذا بإعادة النظام | إلى نصابه . وقدرة الادارة الحكومية والسير حثيثاً بالتوسع الاقتصادى وطدت الامبريالية 
هذا التحول الأساسى فى تاريخ البلاد» فإستغلال موارد مصر وتوالى رفع المستوى المادى للشعب قد خففا من 
حدة القلق فى النفوس وأخيرا يتقظة الضمير الوطنى غير أنه بعد مرحلة من التطور الاقتصادى والاجتّاعى مل 
النظام الاستعمارى ف ثناياه جرائيم انبياره كا أن إتجاه نظام الاحتلال إلى البقاء أبداً بوسائل قلما اتفقت وغايته 
الأيل ,ألتى لم تكن وفق هدفم أصلاً» قد أفسد الكثير من اثار اصلاحه وإستحث يقظة الضمير الوطنى لدى 
أشد أنصار الاستعمار تطوراًء ولم يتقدم المجتمع الاستعمارى حينذاك نحو التكامل بل سار سيره الحثيث نحو 
مواجهة حقيقة ال حال. 


لم ينكر أحد فى مصر تلك الظاهرة الايجابية لعمل إنجلترا على إصلاح البلاد”''ولكن فى مطلع هذا 
القرن العشرين كان الجيل الجديد قد بلغ أشده ولم يكن قد عانى شرور الحكم السابق وظلمه؛ ولما كان ذلك 
الجيل الصاعد لا يستطيع المقارنة بين النظامين القديم والجديدء فقد تعذر عليه فى الغالب تقدير القيمة 
الحقيقية للتطورات التى جرت فى ظل الاحتلال. وقد كان فى رأى هذا الشباب المثقف أن حلول فترة من 
الانطلاق الاقتصادى ومن الفاعلية الادارية والقضائية يذهب بتلك الحالة من الخضوع السياسى التى تردت 
فيها مصر. 

وهكذا فى حماس الرغبة فى العمل تمردت الطبقة المثقفة من الجيل الصاعد على روح سلطة الحآك الفرد 
الذى يدير شؤون البلاد يا يريد هواه أن يديرها ولا يرعى للشعب كرامة ولا رأيأء تلك الروح العاتية التى 
طغت على الحياة السياسية فى مصر وكانت حجر عارة فى سبيل تلك الطبقة المثقفة الناهضة ورغبتها الشرعية 
فى أن تكون القوة الحقيقية للسير بمقدرات البلاد إلى الأمام . 

وف أقوال الخطيب الوطنى مصطفى كاملء رائد الوطنية المصرية» تعبير رائع عن تلك المطاع حين 
صاح قائلاً ان : كثيرون من الناس تستهويهم الحالة المالية فى مصر ويعجبون للمصريين كيف لا يكونون 
سعداء فى كنف الاحتلال كأن مصر فى إعتقادهم سوق وليست وطناً .. . لا رخحاء ولا ثروة على الاطلاق يمكن 
أن تسبى الرجل كرامته ورسالته فى العالح وحريته فى بلاده. ان مصر فى المطالبة بحريتها لاتطلب صدقة بل 
تطلب حقاً معترفاً به لا جدال فيه» إنها تطالب بحقها فى ال حياة وفى الوجود””؟2. إن سلاسل العبودية هى 
سلاسل سواء كانت من ذهب أو من حديل7). 


وقد كان رأى أحمد لطفى السيدء لسان حزب الأمة» أكثر اعتدالاً ولم يكن أقل وضوحاً حين 
قال :«لو كنا نعيش بالخبز والماء لكانت عيشتنا راضية وفوق الراضية» ولكن غذاءنا الحقيقى الذى به نحيا ومن 
أجله نحب الحياة ليس هو اشباع البطون الجائعة » بل هو غذاء طبيعى أيضاً كالخبز والماء» لكنه كان دائماً أرفع 
درجة وأصببح اليوم أعز مطلباً وأغلٍ كناً: : هو إرضاء العقول والقلوب» وإنما نطلب الغذاء الضرورى حياتنا» 
نطلب أن لا نموت ولا يوجد مخلوق أقنع من الذى لا يطلب الا الحياة ووسائل الحياة ما أنه لا أحد أقل كرماً 
من ذلك الذى يضن على الموجود الحى بأن يستوفى قسطه من الحياة. ان الحرية هى الدعامة الأولى للحياة ولا 
حياة الا بالحرية29), 

وم يجهل كرومر سبب هذا المطلبء وقد أصاب حين نسبه إلى الظلم والحرمان من الحق باقصاء 
المستعمرين من الحياة السياسية فى بلادهم حين قال :فى البلاد التى يقوم فيها الأجنبى بالجانب الأكبر من 
النشاط فى مجال الاصلاح والتقدم من الطبيعى» حتماً وعلى الرغم من جميع المظاهر» أن يكون هنالك إتجاه 
ضعيف» ولكنه شديد الضررء نحو إعتبار كل عمل من أعمال الحكومة لالتتواءم مع الأمانى الوطنية المشروعة 
3 م يتعارض معها)2)9,. 

غير أن هذا الروح لم تكن عرضاً طارئاً بل انبا كانت تعبيراً حقيقياً عن طبيعة الوصاية الاستعمارية 
ذاتباء ذلك أن كل حالة من حالات الوصاية تنطوي على قبول المستفيد فى عداد السواد الأعظم من أهل 
البلاد المستعمرة . 

وفي محال الاستعمار يفسر لنا هذا التحول بالاعتراف آخر الأمْر بهذه المساواة بين الشعب المستعمر 
وأسياده الأجانب» غير أن جميع العلاقات الانسانية بين المستعمرين والشعب المستعمر بإنتسابها إلى سلطة 
لحام الفرد فى الادارة والبناء تقوم على مبدأ اتمييز وعدم المساواة . وهذه العلاقات» بدلا من أن تزول مع الزمن» 
تهاسك وتثبت لأ العلاقات الانسانية فى امجتمع الاستعمارى_بخلاف العلاقات الانسانية فى الجتمع 
لرأسمالى التى تنبض على الفروق فى الغروة التى يمكن تحاوزها-تقوم على العنصرية؛ والطابع الجوهرى هذه 
لعنصرية يدل عليه ثبات العلاقات» ولا كان إتهام عنصرى جماعى بطبيعته فهو يزج جميع المستعمرين بدون 
إستثناء فى معسكر امحرومين إلى الأبْد. والعنصرية» م لاحظ ألبير لبير ميمى تمدع( :ءطالة. فى مؤلفه الرائع» 
تمثل العلاقة الأساسية التى تجمع بين المستعمرين والشعب المستعمر فى صعيد واحد9©. 

فلنبحث الآن ماتنطوى عليه هذه العلاقة فى حالة مصر . ان السلطات البريطانية قد بررت وجودها ى 
هذه البلاد إستناداً إلى حجج عنصرية» وف الواقع كان الوضع العنصرى_الذى كان يتسم بالغموض وعدم 
إتساق السياسة الاستعمارية الانجليزيةالجانب الوحيد الثابت من هذه السياسة. وتتضح من تحليل هذا 
الوضع ثلاثة عناصر هامة:- 

أولاً : عرض الانجليز للأنظار مع المبالغة تلك الفروق السيكولوجية التى كانت تفرق بينهم وبين 
المصريين الذين لا يمكن فى زعم الانجليز-فهم طريقتهم فى التفكير. 

وقد أكد كرومر هذه الظاهرة بقوله :«على العموم ان الشرق يعمل ويتكلم ويفكر بطريقة تخالف طريقة 
الأوروبى فى ذلك كله”. فالشرق ... يعمل بأسلوب مناقض على خط مستقيم للأسلوب الذى يختاره الأوروبى 
فى نفس الظروف”"». 





ثانياً : زاد الانجليز من قيمة هذه الفروق لمصلحتهم الخاصة وللاضرار بالمصريينء, ولا جدال حينذاك ى 
تفوق الوسائل الغربية. أمام العالم الاسلامى فى جموده. وقد قارن كرومر فاعلية الطرق الأوروبية ونظامها وجهد 
الرجل الأوروبى دائماً لاخضاع الظروف لارادته والموضوعية التى كان يستفسر بها عن أعمال رؤسائه . قارن 
كل هذا بعجز الشرق وضعفه فى التنظم أو بإستسلامه للقدر وخضوعه للنظام القائم” ري '©. وقد كان هذا 
العجزر على أشده لدى المصريين على ا لخصوص» فقوة المبادرة عندهم كانت ضعكيلة جداً. . وكانوا يخضعون 
لأرامر لمحتل دون أن يدركوا الأسباب التى دعت اليبا'' ومع الخمول الذى سيطر على حياتهم اليومية كانت 
نفوسهم نتجه إلى الوراء دون التطلع إلى الأمام» وفى ذلك قال كرومر :«إن نفس الشرق الحقيقى مستغرقة فى 
سباتهاء كثيرة الشكوك لا تحرص مطلقاً على إصلاحها7"0©. 


هذه العقلية جعلت منهم ) أناساً عاجزين عن تقدير المؤسسات السياسية التى آلت اليهم وكانت قد 
نمت فى أوروبا منذ قرون» كا أنهم عجزوا عن استخدام هذه المؤسسات إستخداماً مفيداً, واللورد 
كتشنر ععهعطء11 0:مآ هذا الرجل العسكرى الذى أصبح رجل إصلاح-قد جارى سلفه فى الاسفاف 
السيكولوجى حين قال :(الشرقيون يختلفون إختلافاً جوهرياً عن الأأجناس الغربية فى ثميزاتهم وفى مبادئهم وى 
طرق تفكيرهم . ان المؤسسات الدستورية التى نمت فى الغرب بعد سنين طويلة من الاختبار» لا تفى 
بحاجاتهم ) يليم 


وأخيراً بعد أن كشف ا محتلون على النحو السابق بيانه-عن عيوب وضع الشرقيين بوجه عام 
والمصريين على ا مخصوص ليبرروا احتلالهم الدائم للبلاد» راحوا يذيعون هذه العيوب على الاطلاق مؤكدين أنها 
كانت قاطعة لا علاج لها فى حين أنها من الوجهة الموضوعية كانت تفسر بعبارات تارعخية وإجماعية وكانت 
ترتب بإيجار ز كأنها عيوب تدخل في نطاق علم الأحياء وعلم ماوراء الطبيعة» ومن ثم أصبحت كل مناقشة وكل 
تقدم للمستعمرين أمراً مستحيلا . 


وحسب تحليل كرومر-على مافيه من سذاجة- ان الفروق الدينية والعقلية وفروق العادات الاجتاعية 
بين الغربيين والشرقيين قد سببت مواقف متناقضة على خط مستقم . وهذه الحواجز السيكولوجية التى دعمتها 
وقائع اتمييز العنصرىء لم يكن ف الامكان تجاوزها وحالت دائما دون التفاهم بين الانجليز والمصريين .20 


وفى ظل هذا التنافر راحت سلطة الاستعمار تؤدى مهمتها ا حضارية دون علم المستعمرين» كالوصى 
الذى يعنى بشؤون القاصر ولكن هذه السلطة الفردية الاستعمارية فى البناء والادارة لم تكن سوى عنصرية 
متصدقة» كانت نحو الوطن تماماً كالسيد ازاء مرؤوسيه» وقد فرض على هؤلاء عدم المساواة والتخلف الوراث » 
وعلى ذلك فإن كل علاقة تقوم على قوة غير متعادلة لا بد أن تسود فيها مصالح الأقوى وفى هذه العلاقات 
يكال بمكيالين من الأخلاق ففي الاستعمار تقر ا مستعمر على سلوكه من جهه وتقصى من جهة أخرى 
الشعب المستعمر عن كل مسؤولية إجتاعية وعن المشاركة فى صنع تاريخ بلاده؛ ولا كان هذا الكيل بمكيالين 
يقوم على العنصرية فهذه العنصرية تبدو حيندئذ كا صرح ألبير ميمى نصمء]/! 76ءطل4 لا كجزء عارض 
ولكن كعنصر من العناصر الجوهرية للاستعمار» انه أدق تعبير عن حقيقة الاستعمار”*'©. انها إذن تلك 
العنصرية التى تضفى آخر الأمر معنى لاستغلال الثروات» وهى نفسها التى تقرر الهو السياسي والثقافي 
والاقتصادي ف المستعمرة . 


وهكذا فى مصر سيطرت على إدارة البلاد واستغلانها تلك النزعة العنصرية التى إنتشرت فى البلاد 
إنتشاراً مطلقاً وكشفت لنا عن نيات المحتلين الحقيقية تلك النيات التى كان يصعب إستكشافها فى ظل 
السياسة الانجليزية القوية وهذا الايضاح الذى جاء به كرومر لا يقل خبثا عن جميع الايضاحات التى صدرت 
عن مسؤول بريطاني وهو على كل حال دليل على هذه ا حالة النفسية» فقد قال :«إن مايعنيه الأوروبيون بالحكم 
الذاق المصرى يتلخص فى أن المصريين وقد صرفوا عن ميلهم الرجعى » لا يون لهم بحكم أنفسهم الا بالطريقة 
التى يراها الأوروبيون)070©, 

وقد وضع هذا التصريح حداً لكل بحث فى مدى عبارة:الحكم الذااق ) ونا كان المصريون عاجزين عن 
حكم أنفسهم فقد يضطلع الانجليز بهذه المهمة نيابة عنهم . ألم يكن هذا على كل حال عبء الرجل الأْيض؟ 
ودور الوصاية هذا كان جديراً بالثناء من الوجهة النظرية وف الخدود التى تصمح ' بإقامة مجتمع أفضل» غير أن 
تعصب العنصرية الذى كانت تلك الوصاية تختضب بلونه كان له في الواقع أثره فى إفساد غاية الاحتلال 
الأولى م تكن تتعدى نطاق الوصاية الادارية والمالية ومن ثم | أدى تعصب العنصرية إلى تحويل تلك الغاية الأول 
للاحتلال إلى إستغلال طامع. ونعنى بالاستغلال الطامع أن الانجليز بعد أن إستكشفوا منافع جمة الفوائد فى 
مصر أرادوا توطيد سيادتهم بالحد من قوة مقاومة المصريين واضعافهاء وذلك بتعزيز قبضتهم على الادارة» 
وبالوقوف حجر عثرة فى سبيل نمو المؤسسات السياسية وبالحط من شأن الثقافة الوطنية وبتجسمم ظاهرة 
الاحتلال فى إقتصاد البلاد. 


غير أن تعزيز أشكال السيادة كان له أثر عكسى فبدلاً من أن يوطد قواعد حكم الاحتلال لم يستطع 
أن يخمد جذوة مقاومة المصريين بل زادتها اشتعالاً . 


وأقامت إنجلترا فى وادى النيل زمناً طويلاً لتحمى مصالحهاء وهذه المصالح التى كانت تتعارض ف 
الغالب مع مصالح مصر لم تكن دائماً وفق حاجة البلاد ولم يكن فى وسع المصريين الا أن يروا عجزهم واضحاً 
للعيان والشعور باموان العميق ليم وتاريخ بلادهم ملمح الأنظار» لا شأن لهم فيه”"'2. ولكن كان هذه 
الحالة التى انطوت على الذل والحرمان من الحقوق_أثر كبير فى خلق العنصر السيكولوجى بإعتباره العامل 
الضرورى ليقظة الضمير الوطنى» وفاتحة التحرر من ريقة الاحتلال» ومن كل هذه الاهانات التى انبالت على 
المصريين كانت اهانة الكرامة- -التى صدرت عن الاتبام العنصرى أقبى ما شعر به المصريون» وعندما 
يستعيدون قواهم عاجلاً أو اجل سيعلمون كيف يرفضون هذا النقص الذى فرضه علهم اتل بقوة 
سلطانه. 

أ- مصر والتبعية السياسية: 
(أ) سيطرة إنجلترا على الأجهزة الادارية: 

إن سيطرة إنجلترا على الجهاز الادارى والسياسى فى مصر لم يكن وفق إستراتيجية سابقة فقد ظل 
الوضع القانوق لانجاترا فى مصر غامضاً حتى إعلان الحماية فى سنة 4 2190١‏ م أن دور الوصاية الذى 
أخندذت حكومة لندن على عاتقها القيام به قد عانى من اثار هذا الارتياب» كذلك السيادة الأجنبية_التى 
كانت في البداية أثناء مدة محددة تتولاها قطاعات اعادة النظام والاستقرار-قد إجتازت مراحل مختلفة قبل أن 
تستقر وتمتد إلى جميع الحياة السياسية والاجتماعية فى البلاد. وخضوع مصر الذى كان يزداد شيكاً فشىء إنتهى 


آخر الأمر إلى تطور وتعارض مع ذلك التطور الذى تمليه النظزية التقليدية للوصاية» وإلى تقدم المستفيد 
بالتدرٍ نحو الاستقلال الذاتى فالاستقلال القام, ولكن لو اتيح لنا أن نقيس تدرج إستيلاء إنجلترا على مصر 
لوجدنا أن الفكرة الدافعة فيه كانت بالعكس أقل وضوحاً لمدارك الفكر. 


إن حق الوصاية الذى احتفظت به إنجلترا إلى حين قد أبعد نية النزول بمصر إلى مستوى المستعمرة» 
والوضع القانونى الدولى للمستعمرة حددته وزارة الخارجية البريطانية بهذا الايضاح:«ليست مصر بالبلاد 
التابعة لبريطانيا ولكنها اقليم مستقل ادارياً عن السلطنة العغانية تحت الاحتلال العسكرى البريطافى 22 , 


وقد نصح كرومر أن لاتضم مصر إلى الامبراطورية البريطانية وأكد مرة أخرى ميلها إلى الاستقلال» 
بقوله :دم أشأ على الاطلاق, فى أية حالة أن أغير الوضع الدولى لمصر””1" إن مصر يجب أن تصبح آخر الأمر 
إما مستقلة استقلالاً ذاتياً واما منضمة إلى الامبراطورية البيطانية» وأنا شخصياً أميل قطعا إلى الحل 
الأول )00 


وقد كرر هذا الرأى فى سنة 4 ١11‏ بعد قطع العلاقة التى كانت تربط مصر بتركياء عندما كانت 
مسألة ضم مصر إلى الامبراطورية البريطانية فى جدول الأعمال فققد قال :«قد يكون من الخطل ف الرأى رفع 
العلم البريطانى وضم مصر!©, 

ولم تختلف أقوال المندوب البريطانى فى تلك الحقبة» سير مايلن تشيتام صهط)ءء0 عهانكة ةق عن 
أقوال كرومر : إننا نخشى النتيجة امحتملة من ضم عاجل . .. الجميع يرون أن ذلك قد يؤدى إلى إستياء بل إلى 
موقف عدا .. قد يجعل حكم البلاد أمراً شاقاً)(”" , 

ولسوءٍ ا حظ كانت الوقائع تناقض تلك التصريحات السافرة» ذلك أن مصر لم تخط خطوة على الاطلاق 
نحو الاستقلال» بل بالعكس استقر حكم الاحتلال على شواطى النيل على مر السنين» وموظفوه_وقد زاد 
عددهم يوماً بعد يوم-تصفوا كأن ذلك الحكم سيبقى إلى الأبُد» وكذلك كرومر قد أنكر نصائحه حين أبلغ 
حكومته أن تقر شريعة ال حالة وتعلن بوضوح دوام الاحتلال””". وعلى الرغم من أن «جراى» قد اعترف 
بالواقع » فقد رفض أن يعلن هذا المبدأ وقال :٠لا‏ أظن أن رئيس الوزراء يجوز له أن يعلن بقوة ووضوح كا ترغبون 
دوام الاحتلال الببيطانى» دون الرجوع فى هذا الموضوع إلى الوزارة» وفى تقديرى أن جميع زملاقى سيدركون 


حقيقة هذا الأمر ولكن بعضهم قد يعترض على الصورة التى تعلن فيها هذه الحقيقة بل قد يرتابون فى ضرورة 
اعلانها )"2 , 


ومع ذلك عدل لورد جراى نفسه بعد ثلاث سنوات عن تردده الأؤل» ففي بيان له عن مزايا سلطة 
الحام الفرد بمجلس العموم أدلى بأول تصرح يقوم به رجل دولة بريطانى مؤيداً بوضوح مبدا دوام الاحتلال فى 
مصر: «الاحتلال البيطانى يجب أن يستمر فى مصر اليوم أكثر من ذىٍ قبل وليست المسألة بمسألة مصالح 
بريطانية فى مصر على الاظلاق » إنبا فقط تلك الحقيقة التى تعهدناها يوماً بعد يوم؛ وهى العمل الصايحء »إن 
هذا العمل الصالح يتوقف على إقامتنا هناك وأننا لا نستطيع مغادرة مصر دون أن نشعر بأننا أتينا أمراً 
مي 


وهنا عاد جراى إلى حجة كرومر وهى أن عجز أهل البلاد عن حمل الأعباء السياسية والادارية قد أخر 


إلى حد بعيد تطور البلاد نحو الحكم الذاتى . 

إن التطور يجب أن يكون تدريجياً إلى أقصى حد)”* "2 قال كرومر» ولكن هذا التصور الذى أشادوا به 
كان «تدريجياً) بحيث يبدو ساكنا لا يتحرك, وهكذا أقفلت الحلقة المفرغة: لم تستطع إنجلترا مغادرة مصر 
مادام المصريين عاجزين عن إدارة شؤونهم والمصريون لم يبلغوا مرحلة الرشد السياسى مادام الانجليز يأبون 
تدريههم على إدارة شؤون بلادهم, ومن ثم كان السؤال الحام : هل كان عجز الموظفين الوطنيين السبب الحقيقى 
فى إطالة عهد الاحتلال أم كان بجرد سبب تذرع به الانجليز لاخفاء حقيقة أن إنجلترا لم تكن تنوى على 
الاطلاق ترك مصالحها فى مصر؟ ومن جهة أخرى. إذا كانت فكرة التدرج نحو الاستقلال تنطوى على أن 
اجتمع السياسى الوطنى كان أهلاً لقبول هذه الفكرة» فقد ذهب كرومر فى محاولته إلى حد إنكار وجود مثل 
هذا امجتمع فى مصرء والمصريون-هذا الشعب الذى استطاع فى ماضيه الطويل إستيعاب جميع الغزاة- لاا 
يتمتعون فى رأى كرومر» بالعناصر الأساسية» لكيان أمة:الواقع أن المصريين ليسوا أمة ولن يستطيعوا أن 
يكونوا أمة على الاطلاق» انهم حشد عرضى من صغار العناصر الدولية) "2 , 

وكان موقف حكومة لندن أقل حسماً ولكنها رفضت مع ذلك أن تعترف بذاتية مصر وظهرت المسألة 
الشرعية فى آخر سنة ١514‏ بالغاء السيادة العهانية, وقد كتب سير م. مايلن تشيتام عدانا/! .2/1 +51 
سقطءءطك الذى عهد اليه بتحرير إعلان الحماية» فى العقد الازتدانى ما يأى : «إن فصل مصر عن تركيا 
ينطوى على احياء جنسية مصرية منفصلة)(*2 . ولكن وزارة خارجية إنجلتراء فى إهتامها بأن لا تشجع 
الشعور الانفصالى المصرى», قد شطبت هذا النص وا أعلنت فى غموض أن النظام القانوى للمصريين سيكون 
من الآن فصاعدا نظام «الرعايا تحت حماية حكومة صاحب الجلالة800", 

ويحمل القول ان إنكار الشخصية المصرية ودوام نظام الاحتلال كان من شأنهما فى الواقع حرمان 
المصريين من إدارة الشؤون العامة فى بلادهم واقصاؤهم عن محيط امجتمع السياسى» ومع ذلك لم يكن هذا 
الحرمان فى نية بريطانيا أول الأمْرء ففي البداية رفضت بريطانيا على الاطلاق أن تأخذ على عاتقها إدارة 
مصر”'2 واثرت» بالعكس» أن تقيم وصاية تتسم بالمرونة الكافية بحيث تمنح المصريين قدراً كيرا من إدارة 
بلادهم . وتم الاتفاق على أن تظل الدكومة المصرية مسؤولة عن حفظ الأمن العام وأن يكون لها مطلق الحرية فى 
ممارسة هذه السلطة0"), وكان النظام الذى طبقه لورد دفرين هذءء8ن(آ هآ موضوعاً على الخصوص لسد 
النتقص ىف 'موظفى الادارة المصريين» واشتمل فى جوهره على تعيين عدد من الانجليز فى الادارات امختلفة 
وتفويضص الأمر إلى سلطتهم لاحياء هيئة فى الظاهر من النظام والفاعلية» وقد احتفظ النظار المصريون بجميع 
سلطاتهم التنفيذية وكان الموظفون الاتجليز مرؤوسين لهم بصفة مطلقة. ولا كان القنصل العام الأول للاحتلال 
سير ادوارد مالت عه6لد/ة لعدس8 عزه تخريضا عل هذه القاعدة-وقد رأى من الوجهة السيكولوجية» أن 
هؤلاء الموظفين غير جديرين بمهامهم-فقد رفض أن يستقدم من هيئة الموظفين المدنيين الهنود مرشحين 
للخدمة العامة فى مصر :واننى لا أستصوب فكرة استقدام موظفين جدد من الحند فلن نجد بينهم من بحتاج 
الهم هناء وإذا كان علينا أن نتولى إدارة مصر فإن ذلك بالطبع أفضل إختيار» تجد أن استحالة تلقى الأوامر 
من سلطة وطنية عليا-وهى سمة بارزة عند هؤّلاء الرجال-يتعذر فيها الاستفادة من خدمتهم هنا" , 


أما النظار المصريون أصحاب الأمر فى دوائرهم قلم يكونوا خاضعين من الوجهة النظرية على الأقل 
لمراقبة القنصل العام » وقد أكد دفرين دع#دا فى هذا الموضوع أنه لم يكن يشعر بأنه ملزم ولا مخول له مراقبة 
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أعمال النظار المصريين”2 غير أن الحكومة البيطانية نظراًلصالحها الفائقة» شعرت بأن من واجبها أن 
«تسدى النصح) فى التدابير التى يجب إتخاذها لاعادة الاستقرار والتقدم إلى البلاد(؟"2 وأن على الحكومة 
المصرية فى تبادل الآراء أن تستشير الحكومة البييطانية فى التطورات التى تواجهها لتحقيق التقدم*. ولم 
يحض وقت طويل حتى تبين أن تلك النصائح لم تكن تقبل الا بوسائل الضغط» وقد فسر لورد جرانفيل كلمة 
(نصيحة) تفسياً أشد فى أول فرصة هامة عندما أبدى الخديوى ومجلس النظارة ترددهم فى الاصغاء التى 
مستشاريهم الاتجليز» وقد أصر جرانفيل على الأحذ برأى الحكومة البريطانية فى المسائل الحامة التى تتعلق 

بشؤون الادارة والأمن فى مصرء وفضلاً عن ذلك 0 يكن النظار وحكام المديريات المصريون ليبقوا بعدئذ فى 
نتاضي لو أنهم رفضوا إتباع هذه القاعدة5, 


وقد وضع هذا التصري حداً لكل غموض فى حقيقة الموقف وإذا لم يكن هنالك من الناحية القانونية 
أى إتفاق يرسى الحدود التى كانت تستطيع إنجلترا فى نطاقها أن تباشر منها حقها فى اسداء النصائح الآمرة 
فقد كانت فى الواقع صاحبة السلطة المطلقة بعد أن أقامت حماية مقنعة على البلاد لمدة غير محددة. 

ومالت 12166انفسه الذى كان قبل شهرين يستبجن استخدام موظفين من الاتجليز والهنود» اغتبط لأ 
السلطة الادارية بعد سنة من الاحتلال أصبحت فى جميع الدوائر العامة فى الحكومة المصرية فى أيدى «وكلاء 
صاحبة الجلالة ورعاياها الخلصين». «المالية والزراعة والجيش وجميع أجهزة الحياة الاجتهاعية فى مصر تخصناء 
انها فى حيازتنا. ولا بد من حوادث طارئة خطيرة تنزعها منا) !"© . 

ويضيف مالت أن هذه الحيازة ضرورية لاحياء مصرء غير أن المبدأ نفسه الذى كان يسود عمل إنجلترا 
الاصلاحى كان يعرب عن بابلة فى الفكرء يا أصاب الغموض نفسه. من جهه أخرى» كل سياستها فى 
مصر :دان المبداً الجوهرى الذى قامت على أساسه أعمال الاصلاح فى مصر يمكن إيجازه فى عبارة 
واحدة«تفكير أورونى وأيد مصرية» ليس واجبنا أن نحكم المصريين ولكن أن نعلمهم كيف يحكمون أنفسهم 
بقدر الامكان)0* , 

بود الت اناا ب اليا راصي افديايا 15 يد عقي وكا مر بدك 
مسؤولاً عنها سواء كان ناظراً أو كان الخديوى نفسه. 


والنظار المصريون وهم من الوجهة النظرية أصحاب السلطة فى دوائره م قد فقدوا بالتدريج حق 
المبادرة 20 ونم يمض وقت طويل حتى أصبحوا لا يباشرون سوى الوظائف الشرفية» فقد كانت السلطة 
الحقيقية من اختصاص المستشارين ووكلاء النظارات البريطانيين الذين يحيطون بالنظارات من كل 
جانب4:0) . ورؤساء النظارات”'* الذين كانوا ينتقدون تدخل الانجليز فى شؤون البلاد» أقيلوا من مناصيهم» 
فقد أقبل شريف باشا فى سنة ١8484‏ لأنه اعترض على مغادرة مصر السودان التى أصرت عليها الحكومة 
البريطانية» ونوبار باشا فى سنة ١88/7‏ ثم رياض باشا فى سنة ١31١‏ لأنهما عارضاً تولى الانجليز نظارة 
الحقانية (العدل) ونظارة الداخلية» وقد ساد نفوذ الانجليز فى عهد رئاسة الناظرين العرابين مصطفى فهمى 
باشا (1851-1851و )١1508-1896‏ وبطرس غالى باشا )١3417٠0-١50(‏ اللذين خدما بأمانة 
السياسة الانجليزية فى تلك الحقبة من الاحتلال. 


أما الخديوى؛ ال حآم الشرعى فقد كان عليه أن لا يقر أى ميل لاستغلال البلاد ضد المصالح البريطانية 


نا 


والا خلع عن عرشه. ولم يكن هنالك ما يدعو إلى فرض هذه المسألة فى عهد الخديوى توفيق الذى رفعه 
الانجليز إلى العرش فى سنة ١87‏ فقد كان يدين بالحكم إلى وجودهم فى مصرء أما خليفته عباس حلمى 
الثانى فلم يكن سهل المراس وحاول أن يتمسك بامتيازات كانت مخصصة له من الوجهة النظرية» وفيما عدا 
المدة القصيةٍ لنائب الملك. سير الدن جورست 0056 م814 ع5 المعروفةة بمدة التبدئة) كان حكم 
الخديوى عباس الثانى يتميز بالخلاف الدائم بين القصر ودار المعتمد البريطافى وانتبى بخلعه واعلان الحماية فى 
سنة 219184 

وف المذكرتين الآتيتين دليل على أن المعتمد البريطانى لم يكن يعامل الخديوى بشىء من الاحترام» ففي 
المذكرة الأولى عنف كتشنر عباس الثانى على علاقته الودية بالوطنيين :«على سمو أن تعلموا حق العلم أنه مادام 
الجيش الانجليزى الذى رفع والدم إلى العرش وأبقآم عليه من بعده فى مصر فإن حكومة صاحب الجلالة تعتبر 
نفسها مسؤولة معنوياً عن حسن سير الشؤون المصرية وفى وسعى أن أقول لسموع انها مستاءه جداً وأن ثقتها 
قليلة جداً بحاشية دن '*2. وبعد شهرين تلقى الخديوى-وكان شديد الحرص على حقه فى تعيين رئيس 
النظار-انذاراً جديداً بالخضوع لارادة الحكومة البريطانية :ان حكومة صاحب الجلالة تعتبر أن عليكم إتباع 
نصحيتها فى معرفة هل العمل الذى تقترحونه لفائدة المصلحة العامة أم لحو 


وم يحض وقت طويل حتى أقيل الخديوى عباس الثانى وحل محله أمير سلس القياد هو السلطان 
حسين» وعند وفاته فى سنة ١511‏ أختير الأثير فؤاد خلقاً له لا لأنه على جانب من الصفات الفريدة ولكن 
لأنه» وقد عاش زمناً طويلاً فى الخار ج» كان قليل الأصدقاء فى مصر ومن ثم كان مضطراً إلى الاعتهاد على تأييد 
إنجلترا له فى بقائه على العرش(5؟2. 

وهكذا بإخضاع الأجهزة التنفيذية العلياالمستشاريها» وطدت إنجلترا النظام والأّمن براقبة الأجهزة 
الادارية فى البلاد عن قرب***) ولم تكن هذه المراقبة دون رضا الشعب كا ظن بعضهم» فقد كانت على الأقل 
فى بدء الاحتلال» تتفق ورغبات طبقات هامة من السكان» والقنصل البريطانى الذى عهد اليه لورد دفرين فى 
سنة 1887 بجس نبض الرأى العام؛ أخبر رئيسه بأن الأعيان فى الأْياف والعلماء والتجار كانوا شاكرين 
لانجلترا انقاذها البلاد من الفوضى وفضلاً عن ذلك فان المصريين» على شدة رغبتهم فى أن يزداد اشتراكهم فى 
الوظائف العامه, أعربوا عن:رغبة صادقة بالاجماع فى أن ب يشترك الانجليز مع المديرين المصريين والقضاة 
والموظفين على اختلاف مناصبهم لييقوهم فى طريق الاستقامة والواجب وليسكنوا من روع الشعب بأن الحق 
والعدالة سيحلان من الان فصاعدا محل سوء النية والتعسف وشريعة الاقوى27) 

وعلى ضوء ذلك الشعور وضع لورد دفرين الخطوط العريضة لاعادة تنظم الجهاز الادارى وهكذا أصبح 
الموظفون الأوروبيون ومنهم الانجليز على الخصوص أساس برنايج التجديد العصرى الذى شرعت به إنجاترا في 
بعض حور المكومة» وف رأى كروبر م يكن في الافكان إدال المضاة اغبي إلا بواسطة هيئة من الموظفين 
الأوروبيين يعاونها من المصريرن أولئك الذين تشبعوا بروح هذه الحضارة وثقافتها وإكتسبوا معرفة عملية 
بأساليب الادارة”'؟2 ومن حيث المبدأ حدد دور الموظفين الأجانب بإسداء النصح والخبرة لاعداد المصريين 
لحمل المسؤولية الادارية وإدارة شؤون البلاد العادية بانفسهه8؛2 . وفي الواقع ذهبت ميول .نائب الملك 
الشخصية إلى التوسع في تفسير دور إنجلترا في نشر الحضارة وهو الدور الذى قلل من امكان إشتراك أهل 
البلاد في الادارة والسير بها إلى الأمام :«ليس واجبنا الرئيسى أن ندحل إلى البلاد نظاماً يتيح» في ظل المظاهر 
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الزائفة للمؤسسات الحرة» لقلة من الموظفين أن يسيئوا حكم مواطنيهم» ولكن لاقامة نظام يتيح لجمهور 
الشعب أن يكون صالحاً حسب مباديٌ الأحلاق المسيحية9؟), 

وهنالك عامل جديد زاد من شدة نظام الوصايةء» فقد نجمت عن التوسع الاقتصادى حاجات 
جديدة ومقتضيات إدارية جديدة تدعوا إلى إستخدام عدد كبير من المتخصصين الذين لا تستطيع مصر أن 
تزود الادارة بأمثالهمء وأن عجز هيئة الموظفين من أهل البلاد» في تلك الحالة» عن القيام بواجباتهم المتصاعدة 
جل كل تقدم تحو الاستقلال الذاق مشكوكاً فيه وشجع بالعكس على تركيز السلطة في أيدى موظفى 
الاحتلال. 

حقاً انه لتناقض غريب ذلك أن السياسة الانجليزية التى أرادت أن تكفل للبلاد نظاماً مستقراً مستقلاً 
بفضل المو الاقتصادى الواسع» قد زادت هذه الطريقه من تبعية مصر "ا جعلت ذلك اليوم الذى يستطيع 
المصريون فيه أن يحكموا بلادهم بأنفسهمء يوماً بعيد المنال على الاطلاق . 

وقد شهد سير أوكلند كولفن «ذآه© 0مداءاءنى ئز5 تناقض هذه السياسة بقوله :«وبهذا إتسعت 
الموة بين الأجنبى والوطنى» وستظهر قريباً طبقة من كبار الموظفين ذوى الجدارة العالية» تبدو وهى تراقب 
وحدها دون غيرها جميع أجهزة الدولة كأنها تؤخر ولا تستعجل حلول القوى الشعبية الوطنية محلها(”*©. 

وقد نصح سير أوكلند كولفن بالتريث في مسي التقدم لصيانة توازن انمو بين التطور المادى وقدرة أهل 
البلاد على إدارة شؤونباء ولكن مذهب كرومر النفعى ضرب صفحاً عن هذا النصح, فالمصلحة الحقيقية 

للسواد للسواد الأعظم من السكان تقتضى الاستمرار في رفع مستوى معيشتهم حتى لو انطوى ذلك على زيادة عدد 

الموظفين الانجليز في إدارة البلاد : «لقد أصابت مصر.. .. عو في الثروات لاتعادله على الاطلاق زيادة في معرفة 
إستخدام هذه الثروات التى إكتسبتها في العهد الجديدء وهذه الوثبة المفاجعة من الفقر إلى الثراء ضاعفت 
مشقات العمل بسياسة إستخدام الموظفين المصريين حل الموظفين الأوْروببين في أعمال الادارة فقد انطلقت 
الطلبات» عند إرتفاع مدّ هذا الرحاء» من جميع الجهات تبحث عن عاملين على جانب منٍ المعارف الفنية على 
اختلااف أنواعها» وهكذا انصبت هذه الطلبات على بلاد عاجزة عجزا يكاد يكون مطلقاً عن الاستجابة الها 
فقد زاد طلب مصريين من ذوى المؤهلات على العرض زيادة كبيرة)!'*. 

ولكن المستوى الثقانى في البلاد لم يكن في وسعه تزويد البلاد بالموظفين المرغوب فمهم» وأولنك العاملون 
في منصابهم في ذلك الوقت قلما كانوا في مستوى(مبادى الاخلاق المسيحية) التى نادى بها كرومر» والعجزر 
في الخلق المصرى» وهو ثمرة أجيال من الادارة التعسفية الفاسدة قد حال دون حلول المصريين محل الموظفين 
الأوروبيين .«لو كان ف الامكان أن أجد حولى خديوياً فطينا نزيها ونظاراً جديرين بمناصبهم وموظفين ذوى 
نشاط ومرؤوسين على جانب من الدراية» لحزمت أمتعتى في الحال ولانسحبت الجنود البريطانيون من البلاد. 
ان السبب الذى من أجله نحن مقيمون هنا هو أن أحداً من هؤلاء الأشخاص لم يبلغ المستوى المطلوب وأنهم 
لن يبلغلوه قبل مضى وقت طويل)7"”. 

وقد بررت إنجلترا تعزيز نظام الوصاية وتوطيد سيادتها على مصر بأحد التصريحات المتناقضة التى تميزت 
بها :إن من يريد مساعدة مصر على السير قدماً في طريق الاستغلال لا يجد شيئاً يفعله أدعى إلى السوء 
والجهل من أن يعترض علٍى إدخال المراقبة الانجليزية في أية دائرة من دوائر الحكومة)09, 
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ولكن تلك السياسة لم تستعجل السير نحو الاستقلال» 5 ادعى ملنر بل حولت حكومة مصر إلى 
إدارة خاضعة لسلطة الدولة انحتلة وذلك بوسيلتين: 

بزيادة عدد الموظفين الانجليز دائماً واحتكارهم مناصب الحكمء وملنر نفسه فى نقده الذاق لفشل 
السياسة الانجليزية كان عليه أن يسلم فى سنة 2١137١‏ بأنهه باطالة الاحتلال البريطانى إزداد عدد الموظفين 
الانجليز وتوارى ذلك المبدأ أن هدف الادارة تدريب المصريين واعدادهم لادارة شؤون بلادهم) 9" 


كانت السلطة التنفيذية في أيدى هيئة من المستشارين والخبراء» الانجليز التى كانت تشكل «العمود 
الفقرى للادارة المدنية المصرية)0* 22 وكانت تضم فى سنة 018901 84 موظفاً كبيراً. كان يعاونهم عدد كبير 
من مواطنيهم ومن الأوروبيين من مختلف الجنسيات وقد زاد عدد هؤْلاء الموظفين بمعدل فاق في سرعته معدل 
الموظفين من أهل البلاد الذين تضاءلت منزلتيم شيعا فشيئا وأبعدوا عن المناصب التي كانوا يشغلوتها حتى 
ذلك الحين”””"2. وني الواقع » كان الانجليز في ذلك التسابق إلى الوظائف يفضلون على سواهمء وكانت جميع 
الوظائف الجديدة الهامة تخصص هم دون جدال» بل كانوا يخصون أيضا بالكثير من الوظائف الشاغرة التي 
كان يشغلها غيرهم من الأوروبيين أو من المصريين 9*, 


والجدول الآتي يوضح ازدياد نفوذ الموظفين الانجليز على الجهاز الببروقراطي المصري00©. 


اللجدسية 14 م1 1444 لدلث لول 
مصريون 0 85455 كل يفل 
تقرياً 
أوروبيون 00 404 لم ان 
انجليز 33> 145 14 ذه 1١ 5/١‏ 
الجملة 5814 كك 454 1١١‏ لفقي 5 ١‏ 
تقريبا 


وقد بلغت الزيادة فى عدد الموظفين الا جمالى فيما بين سنة ١82/5‏ و5٠9١‏ 55/ للمصريين و7307 
للأوروبيين و5١/‏ للانجليز كا بلغت نسبة الزيادة فى عدد الموظفين الانجليز فى الفترة من سنة ١8451‏ إلى 
0 5د/. 

وقد ا نخفض عدد الموظفين فيما بين سنة 187 و847١‏ فى نفس الفترة التى اتسمت بتحديد البناء 
وتقشف الميزانية» وفي الوقت الذي عينت فيه الحكومة المصرية ٠7٠٠١‏ موظف جديد في كل سنة من ١851‏ 
إلى 1414 و0٠50‏ موظف سنويا في الفترة من سنة ١8٠‏ إلى ١87‏ خفضت حكممة الاحتلال هذا 
المتوسط إلى ٠٠٠١‏ موظف سنويا بين سنة ١8805‏ 25201484859 . ولكن في الوقت الذي خفض فيه الانجليز 
عدد الموظفين بوجه عام زادوا عدد الموظفين من أبناء جنسهم وخصوا أنفسهم ؛ بادارة جميع الأقسام الحامة مثل 
أقسام الأمن العام والتنمية الاقنصادية. «الجيش والمالية والأشغال العامة في أيدي الأوروييين بصفة خاصة 
ويعمل في هذه الأقسام عدد كبير من المرؤوسين الفرنسيين والايطاليين الفساويين والألان واليونانيين» غير أن 
المناصب الرئيسية يشغلها الانجليز والنظام الادراي في هذه الأقسام يغلب عليه النفوذ الانجليزي2"0). 














وكان من شأن اصلاح الحالة الاقتصادية والمالية يعد سّة: ١/6517‏ أن نشأت متطلبات ادارية جديدة 
واقتضى هذا 0 توسعا في المرافق العامة . وغني عن البيان أن الانجليز استفادوا من هذا التوسع أكثر من 
غيرهم وأصبحوا في وقت قصير أكثر عددا من الموظفينٍ الأوروييين » وحجة معارفهم الفنية الفائقة راحوا 
يتسربون إلى الوظائف الصغرى ويحلون محل الموظفين من أهل البلاد. 
وكادت وظائف المراقبين ومفتشى سكك حديد الحكومة المصرية تكون وقفاً على الموظفيين الأوروبيين » 
كا يتضح من الجدول الالى :2030 
موظفو سكك الحديد في سنة 19:5 


أجانب مصريونت 
مراقبون 7 4 
مفتشون ”3 13 
مستخدمون 154 رفن 
الجملة ا كه 


وف المحآم الأهلية كان يجلس قاضى إنجليزى على الدوام فى كل دائرة ة إلى جانب القضاة المصريين» وبلغ 
عدد القضاة الانجليز في سنة ١5٠05‏ اثنين وثلاثين قاضيا .207 

وامتد حرمان المصريين من ادارة شؤون بلادهم إلى البلديات حيث كانت الجاليات الأجنبية كثيرة 
العدد ولكنها أقلية على كل حال» وفي بعض البلديات كانت المجالس البلدية ة تشتمل على 0 
و١٠‏ /من المصريين وفي الاسكندرية على سبيل المثال لم يكن بين مستشارى البلدية الأْبعة عشر سوى ثلاثة 

من الوطنيين فى حين كان المصريون يمتلكون ٠‏ 5,/من الثروة العقارية 9" 

وكان النفوذ الانجليزى على أشده في الجيش المصرى» ذلك الجيش امحدد بثلاثة عشر ألف رجل. كان 
يقود جميع وحداته ضباط من الانجليز وقلماء» كان الضباط المصريون يتجاوزوك رتبة القائمقام (١عقيد)»‏ وبعد 
وقت قصير كانت السلطة الحاكمة تبعدهم عن عن الجيش باعطائهم وظائف مدنية في الدوائر الادارية وفي سنة 
لكل من خمسين وظيفة عسكرية عالية كان الانجليز يشغلون ثلاثاً وأربعين والمصريون سبعاً فقط("©. 


وازداد عدد الضباط البريطانيين فى الجيش المصرى م يأقى :200 


ضباط في الخدمة العاملة متقاعدون يقبضون معاشاً من الحكومة المصرية 
4م١1‏ نا 
١1344‏ هه (و80 ضابط صف) 
165١‏ 8 (و58 ضابط صف) 
18147 1 (و40 ضابط صف) 
و١1 1١4‏ 
وداطا 184 1 
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ويرى البعض .على الأرجح أن زيادة عدد الموظفين الاجليز قد رفعت المستوى العام لفاعلية الادارة» 
وإستفاد الموظف من أهل البلاد من هذه الوصاية المباشرة فبدا أنزه وأقدر من ذى قبل » ولكن لسوء الحظ تلك 
النزاهة وهذه القدرة قلما مكنتاه من الحلول محل رؤسائه الأجانب في مناصبهم ”2 وقد كان الموظف المصرى 
في سلبيته وخضوعه مراة نظام سلطة الفرد في الادارة والانشاء تعكس ذلك النظام الذى ابتدع هذا الموظف 
وأخمد فيه روح الاستقلال. . وقد اعتير رجعياً فى خلقهء فأبعد شيئاً فشىء إلى وظائف صغيرى لا مسؤولية 
فمباء ومن ثم لم تنح للموظف المصرى فرصة الاطلاع والمعرفة والاشتراك في وضع القرارات الادارية09©. 
(ب) الميئات البرلانية في القانون النظامى لسنة 18/7 : 


فقد كانت أبواب المجلس التشريعى موصدة فى وجوه المصريين م كانت ادارة الأجهزة التنفيذية 
محظورة عليهم » وكانت سياسة انجلترا في الحالتين شديدة الغموض» فقد كانت نتيجة هذه السياسة آخر الأمر 
عكس تلك النتيجة التى كانت انجلترا تنادى بها علناً» لأنه إذا كان نظام الاحتلال قد تعهد في البدء بأن 
يساند تطور الهيئات النيابية(58) وإحياء شعور المصريين | بمسؤوليتهم التشريعية فقد رفض ذلك النظام قطعاً 
بعدئد جميع الاصلاحات النيابية الضرورية للبلاد معلناً أن اتساع الامتيازنات البرلانية لن يترتب عليه سوق 
البلبلة وفشل برناج الاصلاح ٠‏ وبالفعل بعد ثلاثين سنة من الوصاية (والاهداء البرلانى ) على حد قول الانجليز 
وجدت مصر نفسها عقب تلك السياسة في مجال التطور النيابى أقل تقدماً منها في سنة 1845 . 

ان التدخل العسكرى الانجليزى وإحياء الحكم الخديوى قضيا على آثار الاصلاحات البرلانية التى 
شرعت فيبا قبل ثلاث سنوات حركة شريف باشا الحرة وتابعتها من بعده حكومة عرانى وقد كان من تدابرر 
نظام الاحتلال الأولى حل الجمعية التشريعية والغاء القانون النظامى الصادر في مارس 187» الذي خول 
الجمعية التشريعية الحقوق الآنية: 


-١‏ يكون النظار مسؤولين أمام الجمعية التشريعية 

"- لا تفرض أيه ضرائب دون موافقة الجمعية التشريعية . 

1 تقوم الجمعية التشريعية بفحص ميزانية الدولة» ولا تنفذ الا بعد تصديق الجمعية. 

4- للجمعية الحق في الاشتراك في سن القوانين» وليست صفتها التشريعية والحالة هذه الا صفة استشارية . 

©- للجمعية الحق في تعديل مشروعات القوانين ن التي تقدمها الحكومة» وها أيضاً أن 7 تقر أو ترفض أيه مادة 
من موادها. 

"- تحدد دورة اللجمعية التشريعية بخمس 

- تككون الانتخابات بالتصويت غير المباشرء كل مائة ناخب يختارون ناخباً منتدباً يتتخب بدوره نائباً 
للجمعية التشريعية التي تتألف من ١58‏ نائباً . 

م يكن هذه الجمعية سلطة مطلقة ولكنها كانت مرحلة هامة نحو قيام دولة نيا بية عصرية حرة» وقد 
عاد النظام البرلانى الجديد_الذى أقامه حكم الاحتلال- بهذا التطور إلى بساط البحث بواسطة لورد دفرين 
صذءعء د12 مآ الذى عهدت اليه حكومته بوضع نظام برلانى يحول في الوقت نفسه دون عودة الاستبداد 
الخديوى ويحظى برضا الدولة الدائنة2*0 فاستأنف لورد دفرين عرض الاقتراحات التي قدمها سير أوكلند 
كولفن منذ بضعة أشهر . تلك الاقتراحات التي أشارت إلى الفوذج التشريعى الهندى الذي بمقتضاه لم يكن 
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للمجلس النياي سوى حق المداولة واسداء النصح لا حق سن القوانين”'"2» ولم تكن الميزانية من اختصاصه 
ولكن الضرائب لم تكن تفرض الا بموافقته . 


وعملاً بهذا المبدأ نشأت بمقتضى القانون النظامى الذى وضعه لورد دفرين في سنة ١817‏ ثلاث 
هيئات استشارية هي 40 المجلس التشريعى (ب) الجمعية العمومية (ج) مجالس المديريات. 


(أ) كان المجلس التشريعى يضم ثلاثين عضواً منهم أربع عشر عضواً دائماً بينهم الرئيس ونائبه» تعينهم 
حكومة الخديوى نفسها ويختار الباقون بالانتخاب غير المباشر على هذا النحو: عضوان تنتخيهما المدن وأربع 
عشر عضواً تند تنتخبهم مجالس المديريات ؛ وكان شرط الانتخاب أن لا يقل ما يدفعه المرشح لعضوية هذا ابجلس 

من الطراقب المباشرة هن يحسين جحنهًء كانت مدة الس :سنت ستوات نيتقد ايها جاسية كل شهرين» 
وكانت جلساته سرية. 


ّ ولا كان سن القوانين محظوراً على هذا مجلس التشر شريعى » فطيقاً لأحكام المادة ١4‏ من القانون النظامى 
: يكن للمجلس الا أن يطلب إلى الحكومة وضع هذا القانون أو ذاك وكان للحكومة مطلق الحرية في أن 
تستجيب لطلبه أو تعرض عنه» وقد نصت المادة ١4‏ من القانون النظامى على أن كل قانون أو مرسوم بقانونٍ 
يختص بلائحة ادارية عامة لا يجوز اصداره الا بعد أخذ رأى المجلس التشريعى فيه» وكان هذا المجلس أيضاً 
«ابداء الآراء والرغبات في كل فصل من فصول الميزانية» ولكن إذا رفض المجلس أو عدل مشروع قانون أو بنداً 
من بنود الميزانية لم تكن الحكومة ملزمة بقراره على الاظلاق » وكان على الناظر بالرغم من ذلك أن يشرح أسباب 
هذا الرفض ولكن عرض الأسباب لم يكن يعنى جواز المناقشة فيباء ومن جهة أخرى لم يكن للمجلس 
التشريعى أن يبحث ف الجزية التي كانت تدفعها مصر لتركياء ولا في الدين العام وقانون التصفية ولا في كل 
مسألة تتعلق بالتزامات مصر الدولية. 


(ب) كانت الجمعية العمومية تضم اثنين ومانين عضواً منهم ثلاثون عضواً من المجلس التشريعى » 
ونظار الحكومة الستة وأربعون نائباً متهم أحد عشر نائباً عن المدن وخمسة وثلاثون نائباً عن الأثياف ينتخبهم 
لمدة ست سنوات دافعو الضرائب المباشرة (الناخب المنتدب يمثل ٠٠١‏ ناخحب)» وكانت شروط الاتتخاب 
لعضوية الجمعية مثل شروط المجلس التشريعى » ورئيس هذا المجلس كان رئيس الجمعية العمومية أيضاًء وكانت 
الجمعية تدعى للانعقاد مرة كل سنتين» وجلساتها كانت سرية كجلسات المجلس التشريعى. 

وعلى العموم لم تكن مهام الجمعية العمومية تختلف عن مهام امجلس التشريعى الا في حالتين كانت 
الجمعية العمومية في احداها | تستطيع أن تبحث في جميع الموضوعات التي كانت تهمها وتبدى رأيها فيهاء ولم 
تكن الضرائب في الحالة الأخرى تفرض بدون موافقتهاء غير أن نظام الامتيازات الأجنبية ومكتب صندوق 
الدين كانا حجر عثرة في سبيل سلطة الحكومة المصرية في فرض الضرائب ثب إلى حد أن الجمعية العمومية لم 
تستطع في الواقع ممارسة هذا الحق كأساس لبد مراقبة الشعب للسلطة التنفيذية الا مرة واحدة بين سنة 
17 و8 22"7141 ومن جهة أخرى كان على الحكومة أن تعرض علٍى الجمعية على سبيل الاستشارة 
مشروعات القروض العامة الجديدة”""؟ وحفر ترع الرى ومد السكك الحديدية ومسح الأراضى "© . 


وفيما عدا حق المراقبة النظرى على فرض ضرائب جديدة ظل دور الجمعية العمومية استشارياً كدور 
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مجلس التشريعى وبقيت سلطة التشريع في يد الحكومة دون غييها . كان كل ناظر من النظار يعد بنفسه 
0 القوانين التى كان يرى أنها ضرورية ويعرضها على مجلس النظار الذى كان يوافق عليها ويحيلها 

إلى امجلس التشريعى أو على الجمعية العمومية لابداء الرأى فيهاء وني الواقع لم يكن النظار المصريون هم 
أضجاب السلطة التشريعية الحقيقيين في مصر فقد كانوا رجالاً لا رأى هم وكان «المستشارون» ووكلاء 
النظارات البريطانيون يحيطون عم فكان هذا المزيج من السلطات مخالفاً للمبادئ الأولية في التشريع» وان المرء 
ليتساءل كيف كانت انجلترا تأمل أن تزود مصر ببيئات نيابية مختصة لتحكم البلاد في الوقت الذى كانت 
تأنى لمهم حق التدريب على الحياة النيابية والاشتراك فيهاء ومع ذلك قد يتساءل المرء أيضاً أكان في نية دفرين 
أن يعطل حقوق المجالس عمداً فيخدم مقاصد حكومته الامبيالية» فبعض كتاباته قد تدعوا إلى 


توهم العكس :«الواقع أن البلاد قد منحت هيئات نيابية دليل على نزاهتنا فلو أردنا أن تكون حكومة مصر في 
أيدينا لكان ذلك اخر ماكتاً نتخذه من التدابير*") , 


ان القانون النظامى الذى وضعه دفرين ربما على الأْجح قد فسر تفسراً مطلقاً أو محدوداً حسها كانت 
تملى على المفسر مصالحه؛ فقد ظلت مصر ربع قرن يحكمها سلطان بالفعل» أجل يحكمها كرومر الذى 
أهدرت سلطته الفردية الاستبدادية المبادئ الدستورية”*"2» ومن ثم لم يكن من مساعيه على الاطلاق أن يقر 
أعماله مجلس نيالى دون السلطة العسكرية» سلطة جيش الاحتلال؛ وكان قصد دفرين في رأيه «اقامة 
حاجز... فى وجه طغيان الأتراك الذى بلغ حداً لا يطاق» ولم يكن قصده تشجيع تطور الهيئات النيابية 
تطوراً عاجلاً» ورما كانت الفائدة الوحيدة من طول المدة أنها«أتاحت للعنصر الأوروبى في الحكومة المصرية أن 
يستطلع حالة العقل الباطن في الشعب وحاجات أهل البلاد الكامنة في نفوسهم)0”". 


(ج) مجالس المديريات: كان لكل مديرية من المديريات الأبع عشرة مجلس مكون من ثلاثة إلى ثمانية 
أعضاء (فى سنة ١501‏ بلغ مجموع المستشارين في المديريات سبعين مستشاراً) يختارون بالاتتخاب العام 
(كانت جداول الانتخابات تضم ١١‏ /فقط من السكان)ء”'" لمدة ست سنوات» وكانت شروط الانتخاب 
لعضوية مجالس المديريات كشروط إنتخاب أعضاء المجلس التشريعى والجمعية العمومية» وكان مجلس 
المديريات يدعى للانعقاد مرة في السنة على الأقل بأمر من مدير المديرية الذي كان في الوقت نفسه بمقتضى 
مرسوم خديوى رئيس محلس المديرية وكانت جلسات مجالس المديريات سرية أيضاً”*"© وكانت أولى مهام 
مجلس المديرية انتخاب أحد أعضائه ليكون عضرا في المجلس التشريعى» وكان مجلس المديرية يبدى رأيه في 
جميع المسائل التي تهم المديرية (وهو رأى» كا هو معلوم: لا قوة قانونية له) كاصلاح الطرق الزراعية وتطهير 
الترع وبناء الاسواق وغير ذلك . 

(ج) المطالب النيابية ونظام حكم الاحتلال: 

كانت مهام امجلس التشريعى والجمعية العامة في السنوات التسع الأولى من إنشائهما مقتصرة على 
إقرار المشاريع التي كانت تعرضها الحكومة والموافقة عليها دون مناقشة طويلة2"*0 وإذا لم تكن الحكومة حتي 
سنة 18488 تميل إلى انكار حقوق المجلس الشرعية ققد كانت على الأقل لا تق وزن لآرائه» ولكن الكو 
عدلت بعدئذ عن موقفها هذا بانتداب أحد الموظفين وكان بوجه عام المستشار أو وكيل النظارة البريطانى 
يمثلها في المجلس التشريعى ويقيم الدليل على صحة التدابير التي كانت الحكومة تعرضها عليه؛ وني الوقت 
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نفسه أخذت رغبة مجلس النظار تزداد في قبول تعديلات المجلس التشريعى التي كان من شأنها في الغالب أن 
تصبح تلك المراسم المعدلة بقوانين قريبة من أذهان الشعب ومن حياته العملية”:*)» وجدير بالذكر أن الجاس 
التشريعى في سنة ١1885‏ على الرغم من أن معظم أعضائه كانوا من كبار ملاك الأراضىء لم يتردد في 
التصويت لزيادة الضرائب العقارية لتتمكن الحكومة من سد النفقات التي نجمت عن الغاء السخرة(!*)) وقد 
تغير موقف المجلس التشريعى والجمعية العمومية بجلوس الخديوى عباس الثانى على العرش في سنة ١855‏ 
وراحت معارضة الخديوى الجديد لنظام حكم الاحتلال تستحث معارضة النواب2*'7: وحسبنا أن نذكر هنا 
بعض الأْثلة للدلاله على هذا الموقف » ففي ديسمبر 7 رفض المجلس التشريعى بحث ميزانية السنة التالية 
بحجة أن الميزانية لم تقدم له من قبل وني وقت كاف لبحثها””, ولم يحل هذا الرفض دون مضى الحكومة في 
نفاذ الميزانية ولكنه كان الاشارة الأولى لمعارضة سلطة الحكومة . 

وني سنة 1/1417 والسنوات التالية» اعترض المجلس التشريعى على المبالغ الباهظة التي منحتها الخزانة 
المصرية جيش الاحتلال لسد حاجاته» انها بادرة احتجاج أولى جاءت عرضاً ولكنها في الحقيقة كانت ضد 
حكم الاحتلال. 

وشهدت سنة ١44‏ احتجاج المجلس التشريعى لأ الحكومة لم تستشه في نفقات الحملة العسكرية 
في السودان كا شهدت تلك السنة اعتراض المجلس بعد ذلك نظارة المعارف العمومية لأنها طلبت تقرير أموال 
إضافية في ميزانيتها(؟* , 

وفي سنة ١1415‏ ثار لاف في امجلس التشريعى بين قاضى القضاة والشيخ حسونة النواوى ومستشار 
نظارة الحقانية (العدل) السيد/ماك ايلرايت ط:ذ١:110‏ 80 بشأن اصلاح المحآم الشرعية» انتبى إلى إقالة قاضى 
القضاة من منصبه(**, 

وقد احتج امجلس التشريعى بشدة في سنة 1١54١‏ على فرض رسم قدره //على مصانع القطن 
المحلية» ووافق على اقتراح حماية صناعة النسج في مصر”*/», 

واشتد تيار العداء ضد الحكومة ونظام الاحتلال بين سنة ١895‏ و7 بتعيين اسماعيل محمد باشا 
رئيساً للمجلس التشريعى» وكان صديقاً للزعم هم الوطنى مصطفى كامل» غير أن تطرفه قد خففه اعتدال 
الشيخ محمد عبده الذي عين في الجلس في يوتيو ١49‏ وقد ساهم حضوره في معظم لجان امجلس التشريعى 
والجمعية العمومية في تخفيف حدة الجدال 2 , 

كان اهتام الجمعية العمومية في سنة ه ١9.‏ منصرفاً على الخصوص إلى الاضلاحٍ الدستورى» فقد قدم 
أنحن أعضائهاء الشيخ على يوسف» محرر جريدة المؤيد وصديق الخديوى» اقتراحاً يطالب فيه بتوسيع 
الحقوق النيابية ووضع دستور جديد يحقق قراعك الديمقراطية الغربية» وقد وجه المجلس التشريعى في السنة 
التالية مثل هذا الطلب إلى ولى عهد انجلترا أثناء زيارته للقاهرة . 

ومن دواعى العجب أن يلاحظ الباحث أن المجلس التشريعى» فيما عدا هذا المطلب» » ظل في السنتين 
و9.5و١‏ في سبات عميق» وجرت موافقة امجلس على ميزانيتى هاتين السنتين دون مشقة» وقد 
يذهب البعض في الظن إلى أن الاتفاق الفرنسى الانجليزى قد أخمد عزيمة المجلس» وحتتى الأحكام الجائرة التى 
أصدرتها محكمة دنشواى 1 تفلح في ايقاظه من سباق 4880 ولكن هذه الهدنة كانت قصيرة ة الأجل» فالرأى 


1 


العام وقد ثار غضبه بعد قضية دنشواىء مالبث أن استشار النواب» وكذلك الجمعية العمومية» وقد دعيت 
إلى الانعقاد في فبراير ٠‏ ع كانت أشد عداء لنظام الاحتلال في هذه الجلسة منها في جلساتها السابقة» 
وقد كانت الجمعية العمومية أول من أعد للمطالب برناجاً دقيقاً متناسق الأأجزاء لم يقتصر على لمجال السياسى 
بل شمل أيضاً مجالين الاقتصادى والاجتهاعى » وف أربعة أيام فحصت الجمعية خمسة وتمانين اقتراحاً قدمتها 
الحكومة ورفضت حمسة وثلاثين اقتراحاً منهاء ثم وافقت على عدة قرارات أهمها:- 

)١‏ الغاء المحام الاستثنائية (منها محكمة دنشواى العسكرية) واطلاق سراح المحكوم عليهم في 

دنشواى . 

)١‏ وضع دستور للبلاد واقامة حكومة نيابية. 

؟) قيام الحكومة بتنظيم الأسعار . 

:) تخفيض المناصب الادارية العليا للمصريين . 

ه) تخفيف المصاريف المدرسية الباهظة . 

") اعلان اللغة العربية لغة البلاد الرسمية واستعماها دون غيرها من اللغات للتدريس في المدارس 

العمومية . 

. إعادة تنظيم امام الشرعية‎ )٠ 

8) وقف منح الامتيازات للشركات الأجنبية. 

وقد احتج الملتزمون أصحاب الامتيازات والمضاربون الذين اجتاحوا البلاد منذ أربع أو خمس سنوات 
على هذا القرار بوقف منح الامتيازنات للشركات الأجنبية» وكذلك الغرفة التجارية البريطانية واتحاد ا محاصيل 
العامة واتحاد المصدرين بالاسكندرية وقد جمعوا فيما بينهم الجانب الأكبر من استغارات الأأجانب التجارية في 
مصرء وأرسلوا عرائض احتجاج إلى دار المندوب السامى ‏ وسارعت الغرف التجاربة الأجنبية الأخرى تحذو 
حذوهم في طلب الابقاء على التشريع القاتم حينذاك 50 

وقد كانت ثورة تركيا الفتاة فى سنة ١ 3٠8‏ حافزا للحركة الدستورية في مصر”**©, فسافر إلى لندن وفد 
من أعضاء المجلس التشريعى والجمعية العمومية برئاسة اسماعيل أباظة باشا لتقديم برناج من الاصلاحات 
الدستورية إلى الحكومة البريطانية» ولكنه لم يفلح في مسعاه» وفي ذلك الوقت وافق المجلس والجمعية بالاجماع » 
في بدء سنة 211٠05‏ على قرار أعده حافظ عوض والشيخ على يوسف يطلبان فيه من الحكومة أن تضع 
سارو قانون نظامى يخول الأمة حق الاشتراك فعلا في مراقبة الشؤون امحلية وادارة البلاد الداخلية» وجدير 
بالذكر أن المجلس والجمعية لم يطالبا الا بطرف من الاستقلال الذاتي الداخلى» وقد أعلنا بوضوح عدم 
اختصاصهما ببحث مسائل الدين العام والامتيازات الأجنبية وقانون التصفية» والجزية التركية وغيرها من 
الالتزامات الدولية2»*'0؛ وقد رفضت حكومة بطرس باشا غالى أن تبحث طلب المجلسين الاستشاريين 5 أنها 
رفضت طلب الجمعية العمومية إلغاء الجلسات السرية””27. 

لم يود تشدد الحكومة الا إلى إزدياد حدة معارضة المجلس التشريعى فقد دقق امجلس النظر في الميزانية 
ونفقات الادارة السودانية ومصاريف جيش الاحتلال واصلاح مجالس المديريات وقانون النفى والابعاد وقانون 
المعاشات واعادة تنظيم امام الشرعية2*”9» وقد احتج النظار ومنهم سعد زغلول وكان أفصحهم لساناً يحدة 
الكلام ضدهم فامتنعوا إلى حين عن الاشتراك في مداولات المجلس. 


لحيل 


وقد ظهر المجلس التشريعى في سنة ١91١‏ أحرص من ذى قبل على اثارة العراقيل» وعند النطر في 
الميزانية ندد مجلس بإدارة الحكومة المالية واتهمها بتبديد مبالغ كبية منذ أربع سنوات» وفي شهر مايو من 
السنة نفسها أعلن امجلس نفسه كفيلاً للحريات الفردية والحريات العامة في البلاد ورفض مشروع قانون جرائم 
النشر وعدل تعديلاً جذرياً قانون مكافحة الدسائس السياسية الهدامة وقانون حظر التدخل في السياسة على 
تلامذة وطلاب المدارس الحكومية ولم تلتفت الحكومة إلى هذه المعارضة وأصدرت في ١5‏ يوليو ١99١‏ 
القوانين الثلاثة دون الأحذ بالتعديلات المقترحة(*؟), 


وكان لرأى الجمعية العمومية المتعقدة من فبراير حتى أبريل 151 وزنه البالغ» فقد ظفرت بنصر باهر 
في موضوع مد امتياز شركة قناة السويس» وكانت الشركة قد عرضت مقابل مد الامتياز أربعين سنة أن تدقع 
للحكومة المصرية أربعة ملايين من الجتيبات وحصة سنوية من الأثباح » ولكن هذا العرض الذى قبلته الحكومة 
أثار ضجة من الاحتجاج في الصحف وني الجمعية العمومية وعلى الرغم من حجج سعد زغلول الذي عهدت 
اليه الحكومة بالدفاع عن وجهة نظرها فقد أصرت الجمعية العمومية على موقفها وردت بأن هذا التصرف 
يكلف مصر مليون جنية من الأرباح ١‏ الحقيقية» هذا من جهة ومن جهة أخرى لا يفيدها في الوقت 
الحاضر المبلغ الذي تقترحه شركة قناة السويس مادامت الحكومة لا تستطيع مراقبة مصروفات هذا المبلغ 
لفقدان سلطتها في الشؤون المالية*" , 

وهذه المعارضة بالاجماعء معارضة الجمعية العمومية ومعارضة البلاد» وكذلك اغتيال رئيس النظار 
بطرس باشا غالى لتأبيده مشروع مد الامتياز» كل هذه دعت الحكومة إلى إعادة النظر في موقفها . 

وقد صرح رئيس النظار الجديد» محمد سعيد باشاء أمام الجمعية العمومية في 1 أبريل 9٠‏ بأن 
الحكومة» نظراً للظروف الاستثنائية» قد تركت الأمر لتقدير الجمعية العمومية المطلق وستتقيد بقرارهاء وقد 
وفت الحكومة بتعهدها عندما رفضت الجمعية بالاجماع. -ماعدا صوتاً واحداً-مشروع مد امتياز شركة قناة 
السويس” ''2: وعلى الرغم من أن هذا الوعد لم ينص عليه القانون النظامى لسنة ١8/1‏ على الاطلاق فقد عد 
تقدماً بارزاً وخامر النفوس الأمل أن يمتد هذا الحق إلى محالات أخرى هامة» ولكن المنافسة بين الخديوى ودار 
المندوب السامى البريطانى كانت قد خفت في عهد نائب الملك جورستء, ومعارضتهما معا 5 رغبات 
الجمعية العمومية قد وضعت حداً لحذه الأمانى: غير أن الجمعية خرجت من هذا النضال قوية» وفي دورة 
انعقادها التالية في مارس »١51١7‏ كانت قليلة الرضا عن ردود الخديوى في خطاب الافتتاح على مائة وستين 
اقتراحاً عرضتها في سنة 1١91١‏ ثم قدمت الجمعية قائمة جديدة بمائة وستين اقتراحاً آخر. 


وقد رفع استمرار مطالب امجلس التشريعى والجمعية العمومية بين سنة + من شأنهماء 
ومنذ ذلك الحين زادت الحكومة اصغاء إلى ارائهما باذلة وسعها في اعطائهما بيانات أوفي وفي اقناعهما 
بالفرصة المتاحة لتطبيق التدابير التى أصرا على رفضهاء ولكن لم يكن في الامكان النظر بعين الاعتبار إلى 
مطلبهما الرئيسى أن تكون هما السلطة التشريعية الداخلية» فقد كانت هذه السلطة تتوقف آخر الأمر على 
دار المندوب السامى البريطانى وحكومة لتدن. 

غير أن مرق اتجائرا لم يكن علل نمط واحد فإذا كان نظام الالال يقر من جهة شرعية الطالب 
الوطنية وصحتها فقد كان من جهة أخرى يحاول بشتى الوسائل اخماد الحركية ليوطد سلطانه وبطيل أمده على 
البلاد. 


لقف 


وف بعض كتابات كرومر وجورست وكتشنر دلائل تكشف عن تساهل نظام الاحتلال نحو مطالب 
المصريين الوطنية» فد كان كرومر يرى أن ادخال الحضارة الغربية بواسطة عنصر أجنبى سائد من شأنه طبعاً 
أن يثير رد فعل وطنى (*"», وللحد من حدة رد الفعل هذا أوصى بتشجيع اشتراك المصريين في ادارة الشؤون 
العامة :ولا عجب أن نرى الشباب المثقف يطالب باشتراك أوسع في الحكومة وادارة البلاد» ومن كرم النقفس 
أن يكن المرء عطفا على هذه الأمانى الشرعية حقا”' . وف رأيى أن على المصريين أن يساهموا بالتدريج 
بنصيب أوف في ادارة شؤوتهم )200:3 
0 وكان خليفة كرومرٍ أرحب فكراً حين قال:(اننى أرى دائماً أن المصريين قد بلغوا في ثقافتهم مرحلة 
أصبحوا فيها بالتاكيد أهلا للاستفادة من التسهيلات المتاحة لهم للاشتراك في ادارة البلاد)017©, 

وف رأى كتنشتر أن الفوائد النظرية من الحكومة النيابية كانت من الوضوح بحيث لا تحتاج إلى دليل 
علمها وعلى أساس هذا المبدأ اقترح توسيع السلطة التشريعية في المجالس النيابية المصرية9؟©, 

ومع ذلك كان يناقض هذه التأكيدات الداعية إلى التوفيق بموقف متشدد نحو الوطنيين من الحزب 
الوطنى الذين لم يكونواء في رأى كرومرء الا أقلية صاخبة قليلة الشأن يتعذر تحقيق مطالبها السياسية التي 
كانت تتعارض مع المصالم الحقيقية لأغلبية السكان التى أقامت انجلترا نفسها كفيلة لها 

فقد كانت هنالك فرصة ضغيلة لمواجهة الحركة الوطنية مواجهة تنتهى آخر الأمر إلى محادئات مع 
الداعين المها:-«هل للأمة المصرية إذن أمل على الاطلاق؟ هنالك أمل ضكيل جداً بالشكل الذى يتصوره 
الحزب الوطنى المصرىء إننى مقتنع بذلك أن لم يكن هنالك أمل على الاطلاق )2059© 

وقد أصبح القمع امخرج المنطقى للسياسة الانجليزية» وحتى سير الدون جورست الذي عهدت اليه 
حكومته بأن يجرى محادثات مع رجال الحزب الوطنى أقر بذلك, ونا رفض أن يجيبهم إلى مطالبهم السياسية 
الأ لم بي أمام مهمته سوى الفشلء وهكذا في يأسه أمام الرد السلبى انتبى جورست» وفي نفسه غل» 
إلى القول بأن المصريين كانوا-على حد تعبيه-«ميؤوساً منهم على الاطلاق)”*'' وأن التوسع في الحقوق 
النيابية يفسد جميع مصالح الدولة ١*2‏ وأن التجاء الوطنيين إلى الأساليب العنيفة يقتضى معاملتهم بالمثل 
وتطبيق تدابير القمع:- «.... لما كان الوطنيون قد استولى عليهم الذعر الانء فعلينا أن نلقنهم درس قاسياً 
قبل أن تفرغ منهم00300, 

إن اخفاق نظام الاحتلال مرة بعد مرة في كسب ود الذين يدركون شؤون السياسة من سكان البلاد 
يؤيده القول بأن إقامة حكومة نيابية لا تتفق واعداد ادارة فعالة خبيرة بحاجات الشعب ”07 ولهذا ظلت 
الحيئاث السياسية التى أقامها لورد دفرين في سنة ١/8/1‏ كا هى لم تتغير على الاطلاق» غير أنها لم تستطع 
اعتناق المبدأ البرلافى بمعناه الحقيقى فقد حصت هذه الهيئات السياسية بتدريب المصريين على النظام القثيل 
فقط”*'2» وفي رأى كرومر أيضاً أن منح البلاد نظاماً دستورياً ينتهى حتماً إلى عودة الطغيان الخديوى200*2 
ولتحول الحكومة البريطانية دون ذلك لم تتطلع حتى في المستقبل البعيد. إلى قيام نظام نيابى» وقد الخص ملنر 
موقف حكومته ا يأ :دان قيام حكومة وطنية نيابية» كا ندركهاء موضوع لا يمكن البحث فيه لمدة 
يصعب تقديرها الآن فالشعب نفسه لا يفهمها ولا يريدها وسيضيق بها ذرعاً لو أتيحت له وبعض النظريين 
من لا بصية لهم يحلمون باعطاء الشعب حكومة نيابية)(00©, 


يده 


وقد عارض كرومر أيضاً منح البلاد نظاماً نيابياً قائلاً:-٠ذلك‏ محض جنون أن نفرض أنه في امكاننا أن 
نترك هؤلاء المصريين وهم عاجزون كل العجز-ءأن يتولوا إدارة شؤونهم71106©, 

وفضلاً عن ذلك» كان أهل البلاد عاجزين عن تقدير المبادىئ الدستورية حق قدرها في رأى كتشنر» 
وادراكهم للاصلاحات كان ينتبى بهم إلى تقليد حرف للاصالة الغربية التى كانوا يلتقطونها من الكتب 
والصحف الأوروبية 9097© . 

وإن ادراكهم الضعيف لنظام الأحزاب» أضاف كتشنر» يزيد من عجزهم عن الانتفاع كا ينبغى» 
بالطرق الدستورية :-«الروح الحزبية لهم كالشراب شديد السورة للافريقيين غير المتحضرين من أهل البلاد» 
والمشقة الكبرى في القضاء على كل منفعة شخصية في ال حياة العامة تذهب بكل محاولة لاقامة حكومة 
نزيبة 6" ولما كانت الحركة المطالبة بتنمية الحيئات النيابية مصطنعة وضارة.... ولا تعبر على الاطلاق عن 
رغبات المصريين العقلاى)0١'2,‏ 

وفي هذه الأثناء كانت سلطة الاحتلال تحكم البلاد متذرعة بذلك المبدأ الذي أعلنه لورد جرانفيل في 
سنة ١881‏ من أن القرارات الهامة من اختتصاص الحكومة البريطانية وليست من اختصاص مصر(216, 


أما المسائل الثانوية فكانت من اختصاص السلطات المحلية البريطانية التي كانت تطبق مبدأ «رأس 
أوروبى » أيد مصرية» وهكذا انتهى الأمر بالمصرى البعيد عن كل مسؤولية سياسية إلى فقدان الرغبة في العمل» 
وكان تقهقره حجة على عجزه وخموله . 

وعلى كل حال ان عدم مبالاة سكان الأُياف بانتخابات الجمعية العمومية70١‏ في مجالس المديريات 
قد أيد ما خيل لبعضهمء رأى كرومر في أن الأقليةالمثقفة ٠")‏ “وحدها كانت تعانى من الشعور بالذلة 
واتمرد» وقبل الحرب العظمى الأولى قلما كان السواد الأعظم من ن السكان يتم بالمسائل السياسية أو النفسية 
الشعورية2"10؛ فقد كان معظم السكان في رأى كرومر يفضل أن كر للملاد ادارة تريية فالة اللشنؤون 
السياسية على أن يكون لها حكومة وطنية2''*0: ولعل الهدوء الذى ساد الأْياف عبر عن رضا الفلاحين 
النسبى بالحكم الذى حررهم من مظلم الأمس وكفل لهم مستقبلاً أفضل ما غير من بعض الأوضاع 
الاقتصادية في البلاد «القد بذلت جهدى لأزيل كل سبب من أسباب استياء السكان وأبت من جهة أخرى 
أن جميع جهودى كللت بالنجاح في هذا السبيل لك الحوادث ماعدا بضع شرارات تطايرت من الوطنيين 
(رجال الحزب الوطنى) قد دلت على أن الأغلبية الكبرى من السكان راضية كل الرضا»("2©07, 


غير أن رضا الشعب كان مضمراً بل كان أدنى | إلى عدم المبالاة منه إلى الرضا ومدى شعبية نظام 
الاحتلال كان ضعيلاً فلم يتجاوز تلك الوفود من أعيان المديريات الذين كانوا يزورون دار المندوب السامى في 
_ ومن مج إلى مصر» ل تلق قط من نيارات أهل ابلاد هذا اعد الك من الزيارات الى لفيا 
. والاحتلال بعد كل هذا حبب لدى الشعبء وم يتبادر إلى ذهنى أنه كذلك على الاطلاق» ولكنه 

ب من الشاق جداً إقامة الدليل دائماً على شعبيته)20510, 
وقد شكت طليعة الحزب الوطنى من فتور الشعب المصرى وعزت بمرارة حالة السكون العامة إلى رضا 
السكان ضمناً بنظام الاحتلال:-«ماذا؟ أثلاثة آلاف من الجنود الانجليز .... يحكمون خمسة عشر مليوناً من 
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سكان مصر على جانب من الثقافة عقلاً وجسماً؟ ولكن خطأهم أنهم لا يدركون مدى قواهم» فيا للخزى 
والعار)(”"" , 

ولم يضتيع امختل فرصة الاستفادة من الخمول الذى ساد على البلاد ليدعم موقفه؛ ألم يكن اذعان 
أغلبية السكان وصمتها عارضين ينذران بفقدان الذاتية الوطنية؟ ومن ثم لم يكن هنالك الا خطوة واحدة 
لانكار تلك الشخصية الخاصة بمصر ولتأجيل برناج الاصضلاحات الدستورية لوقت غير قريب ذلك البرنا يج 
الذى كان يجب أن يسير بالبلاد مرحلة بعد أخرى إلى الاستقلال. 


وفي رأى كرومر» كان التقليد البرلانى المتبيب في سيو المنصوص عليه في القانون النظامى لسنة 
١88‏ عقبة تؤود في سبيل تنفيذ برنامج الاصلاح :في الظروف الحاضرة» يجب أن لا يتخذ أى تدبير نحو 
«الحكم الذاق» المصرى بواسطة الهيئات شبه البرلانية.... ولا أعتقد أنه يمكن في الوقت الحاضر أو حتى في 
المستقبل القريب إنشاء هيئات مستقلة استقلالاً داخلياً في مصرء تتكون كلها من المصريين أهل 
البلاد )259 , 


وقد ناقض كرومر تصريحات حكومته مناقضة صريحة حين نصح ها سر لا بوقف كل تطور دستورى 
يؤدى إلى الاستقلال الذاق فحسب بل بالغاء الحقوق التى سبق لحكومته أن منحتها في هذا امجال أيضاً :«قد 
يكون أفضل شىء يمكن عمله هو الغاء الجمعية العمومية بلا قيد ولا شرط»ء فهي هيئة لا فائدة منها على 
الاطلاق تتجاوز حاجة البلاد الحقيقية وحالتها السياسية)22"79, 

ولكرومر اقتراح آخر كان القصد منه خدمة المصالح الأجنبية في البلاد ٠:‏ كانت سياستي أن نعرض عن 
فكرة انشاء هيئات مستقلة استقلالاً ذاتياً من المصريين» وأن نساهم في ادماج العناصر الأؤروبية بالعناصر 
الوطنية في البلاد متوخين إنشاء مجلس تشريعى تكون جميع الجنسيات من سكان وادى النيل ممثلة فيه.. 
ويقتضى نفاذ هذه السياسة بقاء سلطة الحكومة البريطانية ونقوذها الراجح)*""2, 

وبعبارة موجزة كان يجب القضاء على المميزات القومية لمساواة الجميع وكان يجب مساواة الجميع ليدوم 
الاحتلال: غير أن الحكومة البريطائية حاولت الخروج من هذا المأزق الدستورى بمنع المؤسسات النيابية امحلية 
حقوقاً جديدة . «ان الطريقة الوحيدة لاستحداث شىء فعال في الوقت الحاضر قد يكون في تشجيع مجالس 
المديريات على إدارة شؤونها الخاصة )200 , 

وقد يصبح تطور هذه ا هيئات مخرجاً ينطوى على الدهاء يخفف من جزع المصريين ١77‏ فقد صدر 
قانون اصلاح مجالس المديريات في يونيو © ٠‏ وزاد عدد المستشارين الذين كان حتى تلك السنة يختلف بين 
ثلاثة زمانية منهم وأصبح كل مركز يبعث إلى المجلس مندوبين اثنين . أما شروط الانتخاب ظلت كا كانت 
ماعدا مايختص منها بأصحاب المؤهلات العالية» واحتفظ المدير بمنصبه رئيساً مجلس المديرية على الرغم من أن 
سلطته المطلقة قد انتقصت وأصبح منذ ذلك الوقت مضطاً إلى دعوة مجلس إلى الانعقاد بناء على طلب ثلث 
الأعضاء وفي الوقت نفسه فاز المستشارون ببحق تقديم اللوائح الادارية التى تهم منطقتهم ومنها اقامة الأسواق 
وتحديد عدد الخفراء في الأزياف ومرتباتهم » وكان هذا الحتق حتى ذلك الوقت وقفا على المدير» أما اختصاصاتٍ 
مجلس المديريات فقد انسعت حتى شملت التعليم الابتداق والفنى الذى كانت هذه امجالس تشرف عليه اشرافاً 
ادارياً ومالياً» ومع ذلك فقد حد من اشرافها المالى نظام الامتيازات الأجنبية الذى كان يحول دون فرضها 
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ضرائب جديدة» ا انسعت السلطات الاستشارية العامة مجالس المديريات فكل مشروعات الرى والأشغال 
العامة كانت تعرض عليها لابداء الرأى فيب1 2" , 

وقلما كانت الحقوق الجديدة مجالس المديريات تتيح للمصريين فرصة تولى مناصب ذات مسؤولية 
وفي الواقع لم يكن هذا الاصلاح الا تديراً أ هزيلاً أعد ليحول دون اكتال النظام النيالى الوطنى» وكان فقدان 
هذا النظام حجة احتلين للقول بن المصريين لم يبلغوا بعد مرحلة النضوج والجدارة في السياسة» وهذه الطعنة 
القاسية في الحركة الدستورية حملت الوطنيين على الوقوف موقف التصلب والشدة وقد انضمت الجمعية 
العمومية إلى صفوف الساخطين للمطالبة بتوسيع السلطات النيابية» فقد كان هذا التوسع في موضعه لا 
سيما أنه كان المرحلة التى عقبت التطور الاجتاعى والسيامى المتأثر بالاصلاحات الانجليزية التى بدأت في 
سنة 88 225901. (ان مباديٌ الحرية التى أوحت بها روح هذه الاصلاحات كانت ترمى إلى تحقيق تقدم 
بارز في الأخلاق وفي الأفكار ..... وإلى المزيد من اليقظة في السير جنباً إلى جنب مع الحضارة 
العصرية)(2©”7, 

وفقدان هذا العطف الذى كانت طوائف عديدة من السكان تبديه نحو نظام الاحتلال حتى ذلك 
الحين دعا إلى تقدير ا حالة تقديراً جديداً» وقد ألقيت هذه المهمة على عاتق رجل عسكرى ذى ميول حرة هو 
لورد د كتشنر 20717 فقد أدرك أن الوقت قد حان في مجال التنظيم للقيام بتجربة دستورية جديدة لا سيما كما قال 
«انه في مبجرى الأحداث الطبيعى قد أصبح تعاون المصريين شديد الأثر عميم النفع خصوصا بعد أن تحسدت 
حالة البلاد المالية» واننا نتجه الآن نحو عصر من التقدم حلت فيه المسائل الادارية العاجلة حلاً يمكن فيه بحث 
حاجات الشعب بالتفصيل)720" , 

ومن ثم كان كتشنر يأمل أن يخفف من حدة المطالب الوطنية بالمزيد من اشتراك أهل البلاد في ادارة 

شؤونباء وهكذا كان كتشنر في مواصلة سياسة أسلافه يستحث سير اللامركزية وبقصد توسيع المهام الادارية 

للأجهزة النيابية المحلية227"7. وفي المجال الوطنى أوصى بتقوية ة السلطات التشريعية قائلاً :«لقد إنتهيت في بحثى 
إلى وجوب زيادة المهام الاستشارية للمجلس التشريعى وأظن في وسعنا أن نسير شوطاً آخر يمنح هذه اليئة 
سلطة المبادأة على أن نظل تحت اشراف الحكومة المطلق)(4"© , 

وقد استبدل القانون النظامى لسنة 41 ١‏ بالمجلسين السابقين (امجلس التشريعى والجمعية العمومية) 
جمعية تشريعية واحدة وزودها بسلطات واسعة في النيابة والاختصاص 

وكانت الجمعية التشريعية الجديدة تضم ستة أعضاء عن الحكومة وستة وستين نائباً ينتخبون بطريقة 
الاتتخاب غير المباشر» كل خمسين ناخباً يختارون ناخباً منتدياً ينتخب النائب بعدئذ في الجمعية التشريعية » 
وقد ظلت شروط الانتخاب السابقة كا كانت دون تغير» وكانت الحكومة تعين رئيس الجمعية ونائبه الأول وقد 
حددت مدة الجمعية بست سنوات وكان ثلث أعضائها يجدد كل سنتين. 


كانت مهام الجمعية التشريعية الجديدة تشبه مهام الميئتين السابقتين اللتين حلت محلهما فلم تكن 
الضرائب الجديدة تفرض دون موافقة الجمعية عليها . أما القوانين مع أنها لم تكن تصدر دون عرضها عليها فلم 
يكن للجمعية فيبا سوى دور اسشارى بحت» ولكنها كانت تستطيع حينكذ تأخير تطبيق التدابير الحكومية 
التى لا تقرها لمدة خمسة عشر يوماًء فإذا استمر الخلاف بعد هذه المهلة كان للحكومة اما أن تحل الجمعية أو 
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تصدر القانون ولكن كان عليها في الحالتين أن تبون أسباب قرارهاء ومن جهة أخرى كان للجمعية التشريعية 
أن تقترح على احكومة قوانين جديدة للحكومة مطلق الحرية في رفضها أو اقرارهاء وقد ظل الحظر الذى كان 
مفروضاً من قبل على البحث في بعض الموضوعات كالدين العام والالتزامات الدولية ما كان في لائحة نظام 
الجمعية التشريعية الجديدة. 

وعلى الرغم من هذه الزيادة النسبية في سلطات الجمعية التشريعية الجديدة فقد ظلت هذه الجمعية 
مجلساً له حق المداولة وابداء الرأى دون السلطات التشريعية الحقيقية وفضلاً عن ذلك كانت سلطاتها 
الاستشارية محددة» حسب تفسير كتشنر» يتأييد الحكومة لا بانتقادها ‏ 


ويتضح مما تقدم بيانه أن الحقوق المتسمة بالحرية التى منحتها انجلترا وكان القصد منها تملق الكرامة 
الوطنية بشىء من الحياء؛ لم تكن الا حقوقاً شكلية فمكانة لمحتل الراسخة لم تتغير في جوهرهاء كا أن كتشتر لم 
يقصد على الاطلاق زيادة مسؤوليات الجمعية التشريعية الجديدة بل كانت نيته توسيع مجال النيابة بزيادة عدد 
نواب الأياف ونواب الأقليات (07) الذي ين كانوا في اعتقاد "كتشتر لا يعنون بالشؤون السياسية» وفي رأى 
كتشنر أيضاً أن القانون النظامى لسنة ١111‏ لم يشتمل الا على «فائدة تنظيمية57" لتبدئة المطالب 
السياسية )059 , 

وقد أراد أعضاء الجمعية التشريعية أن يقيموا الدليل على سلطتهم ففسروا حقوقهم الجديدة تفسياً 
حرفياً في ريب من شرعيتها وأخروا تنفيذ القرارات الوزارية””""2» وقد وجدوا حليفاً عزيزاً في شخص الناظر 
(الوزير) السابق سعد زغلول الذى أصبح نائب رئيس الجمعية التشريعية» وني خلافه مع حكومته انضم إلى 
صفوف المعارضة فزادها قوة ببلاغته ونفوذه . 

وقد كانت دورة الجمعية مضطربة صاخبة بعكس ماتوقع كتشنر» وقد كتب في تقريره السنوى داعياً 
إلى ابعاد المتطرفين إذا كانت الجمعية تريد حقاً أن تمثل الجماهير الكادحة”*"'2» وهكذا أميط اللثام وظهرت 
الحقيقة. ان الاحتلال لم يكن يسعى إلى تطور البلاد نحو الاستقلال بقدر ما كان يسعى في بقاء الشعب 
خاضعا لاوامره . 

ولم يكن حساب التجربة الدستورية في سنة ١5154‏ ينطوي آخر الأمر على قدر من العمل البناء 
للسياسة الانجليزية فقد فشلت هذه السياسة في جميع المجالات» والجدال السيامى لم يتجدد فحسب بعد 
عامين من الراحة بل أن حكومة الاحتلال» بعد تلك الحقوق الدستورية الهزيلة فقدت أيضاً تأبيد الفريق 
المعتدل في الجمعية التشريعية فانضم إلى صفوف الحزب الوطنى» وبدلاً من أن يبحث الانجليز في أسباب هذا 
الفشل بحمثاً عميقاً راحوا ينسبون فشلهم بشي من الايجاز إلى دسائس الخديوى وأصدقائه رجال الحزب 
الوطنى :-« ستصبح إدارة البلاد شاقة جداً على سلطة الاحتلال إذا لم تختر أحد الأمرين: اما أن تعمد إلى 
ا جمعية التشريعية فتخفض من امتيازاتها الحالية أو أن تحول دون تدخل السراى غير الشرعى والاقتراح الأول 
ينجب رفضه لأنه يعود بالبلاد القهقرى ولا يرضا عنه الشعب)(*20, 

ول تتح لانجلترا فرصة حل هذه المعضلة على الاطلاق فقد اشتعلت نار الحرب العظمى الأولى وأعلنت 
انجلترا الحماية على مصر وتأجلت الجمعية التشريعية وم تنعقد بعدئذ على الاطلاق . 


وقد حاولت السياسة الانجليزية مرة أو مرتين أن تمنح البلاد حكماً حراً ولكنها كانت دائماً في الفترة من 
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7 إلى ١414‏ تنبع سياسة سلطة الحآم الفرد» تلك السياسة التى كانت في رأى كرومر هى السياسة 
الوحيدة التى كانت تكفل مصالح السواد الأعظم من السكان. دان سلطان ا حآم الفرد هى السلطة الوحيدة 
التى يمكن قيامها في مصر في الوقت الحاضر» وقد كنت طول عشرين عاماً أفكر جاداً في مايمكننى أن أفعل 
لتعديل النظام ولكننى إنتبيت في تفكيرى إلى نتيجة لا أمل فيها » تلك أن العناصر لم تككن تبشر بقدر من الخير 
أستطيع فيه أن أرتقب تغييراً سريعاً)(2041, 

وقد انتبى سير الدون جورست نائب الملك إلى مثل هذه النتيجة في نباية عهده”'*'©» وقلما كان 
المجلسان الاستشاريان (المجلس التشريعى والجمعية العمومية) يعبران عن رغبات السكان ومصالحهم: فقد 
كان هؤلاء السكان يرون أن رعاة مصالحهم الحقيقيين هم في صفوف السلطة التنفيذية في الدولة :-«ان نظار 
(وزراء) الحكومة المصرية يختارون من أكثر المصريين جدارة وعلماً فهم أدرى برغبات مواطنيهم الحقيقية 
أعضاء امجلس التشريعى الذين لا يمثلون في الحقيقة سوى الطبقة الغنية من البكوات والباشوات)450©, 

وقد أفلت من جورست اعترافه بأن ال حكومة كانت تعين نصف أعضاء امجلس التشريعى وأن تبعية 
النظار (الوزراء) الاجتاعية لم تختلف عن تبعية أعضاء امجلس التشريعى فى شىء ومن ثم لم يكن هنالك من 
الأسباب مايدعو إلى القول بأن بعضهم يمثلون المصلحة الوطنية خيراً من بعضهم . غير أن سلطة الحاكم الفرد 
لا تساندها الهيئات النيابية وتثير بمرور الزمن عداء متزايد من الشعب المحكوم, كان عليباء في الحفاظ على 
كيانهاء أن تلجأ إلى وسائل القهر والازهاب ني علاقاتها بالسكان وكانت المحاباة العنصرية تبرر هذا السلوك 
وفي رأى كرومر أنه :في حكم شعب شرق يجب إلى حد ما استخدام عنصر الاكراه('؟'ولكن لا يمكننا 
الادعاء بأن الاضطهاد كان عاملاً سائداً في السلوك السياسى لسلطة الاحتلال في مصرء فأغلبية الشعب» ما 
أسلفناء كانت تؤيد إنجاترا في عملها الاصلاحى وارتضت ضمناً سيادتهاء غير أنه كانت للمحتل سلطات 
استثنائية ومحام خاصة كانت مهمتها عقاب الجرائم التى كانت ترتكب ضد قوات الاحتلال» انها سيف 
ديموقليس الذي كان الجيش يحتفظ به احتياطاً ليبوى به على الروؤوس عند أول بادرة من العصيان» وشاهدنا 
على ذلك قضية قرية كفرة بالقرب من أهرام الجيزة» فقد حدث في أبريل ١.7‏ ؛ أن ضابطين بريطانيين كانا 
يصيدان الحمام فاصابا بطيشهما صبياً وثُلاثة رجال كان جرح أحدهم قاتلاً» وقبض القرويون على الضابطين 
وساقوهما مقيدين إلى أقرب قسم للشرطة في تلك المنطقة وقد حكمت لجنة التحقيق التى كانت مشكلة من 
ضباط جيش الاحتلال- على اثنى عشر قروياً بالأشغال الشاقة ستة أشهر وبالجلد علناً (بسوط ذى تسعة 
حبال)» وتوجهت كتيبة من الفرسان «الهومسار» ومائة جندى من فرقة «وايلز» وفي مقدمتها موسيقى 
الجيش» إلى قرية كفرة حيث نفذ الحكم علناً أمام السكان4*9, 

ومثل هذه الماسى كانت تتكرر من وقت لآخر قفي 0" فبراير 6؛ شكلت محكمة إستثنائية» 
بناء على طلب كرومر» كانت أسكام هذه الشكدة نبائية وواجية انفاذ في الخال» يفضلاً عن ذلك كانت 
تصدر أحكامها دون أن تتقيد بتطبيق أحكام قانون العقوبات » وقد اعتبر_كرومر اجراءات هذه ا محكمة بطيكة 
جداً فأوصى بدعم جهاز الاضطهاد بتشكيلٍ ع عسكرية تطبق قانون الأحكام العرفية :-«في رأبى أن 
السكان المدنيين يجب أن يطبق عليهم دائماً الأحكام العرفية في مثل هذه الحالات (الاعتداء على شرف 
الجيش) فلجيش الاحتلال» في بعض الظروف» الحق في محاكمة كل من يرتكب جرماً ضد رجاله)0450 , 


وقد كان لهذا المنطق العجيب أثره الأليم في قضية دنشواىء تلك المأساة التى تشبه في الكثير من 


لودلا 


أحدائها مأساة قرية كفرة» قفي ١1٠07‏ كان بعض الضباط الانجليز يصيدون الحمام في دنشواى فجرحوا 
بطيشهم امرأة وأوقدوا النار في جرن غلال ونشبت مشاجرة بين الضباط والقروبين قتل على اثرها فلاح » وهرب 
الضباط ثم عثر على أحدهم ميتاً من لفحة الشمس > اتضح بعدئذ من التحقيق 2099 . وقد كانت المحكمة 
الاستثنائية غفلاً من الرحمة فحكمت على أربعة فلاحين بالاعدام وعلى عشرين فلاحاً بالأشغال الشاقة 
والجلد» ونفذت الأحكام علناً بمظاهرة من القوة العسكرية كتلك المظاهرة في قضية كفرة2*؟2, 


هذا الحادث المفنجع روع النفوس ونبه الأذهان في طول البلاد وعرضها إلى تلك الحالة من العبودية 
التى تردت فيها مصرء وأثار للمرة الأولى غضب الشعب بأجمعه وكانت هذه المأساة ف الوقت نفسه نقطة 
انطلاق الضمير الوطنى ويقظته”"*'2» وبعودة الاستعمار بعدئذ إلى سياسة العنصرية القديمة كشف قناعه 
أمام أعين امخدوعين الذين يرون في الاستعمار سبيلا إلى التقدم والرق وهكذا جنى الاستعمار على نفسه 
وقضى على اماله بيده. 


ان اثنين وثلاثين عاماً من السيادة الانجليزية انتبت في المجال السياسى إلى إدارة تزداد العناصر الانجليزية 
7د ا سب ا ول و ع لم اليا 
هذه السيادة يحتمه» يا ادعت انجلتراء جهل المصريين وعجزهم عن إدارة شؤونهم فكيف إذن بعد تلك 
السنين الطويلة من الحكم العادل العامل على تقدم الشعب على حد قول الانجليز كيف إذن بعد كل هذاء 
ظل المصريون جهلة عاجزين يا كانوا عند الاحتلال؟ وماذا فعل الانجليز لتثقيف المصريين وتدريبهم على إدراك 
الحياة العصرية إدراكا صحيحا؟ وما هو ذلك العلم الذي جادوا به عليهم لاخراجهم من ظلمات الجهل؟ ثم 
هل كان الاحتلال خصباً في مجال الفكر والثقافة كا كان في المجال المادى؟ 


"- تبعية التربية والتعليم 
(أ) العنصر النظرى في التعليم 

قبل أن نتصدى لبحث موضوع التعليم يجدر بنا أن نحدد الهدف الذي نرمى اليه. ان قيمة طريقة 
التربية والتعليم تتوقف على التلميذ الذي نرجو تثقيفه؛ ففي مفهوم المذهب المثالى الذي يعد برتراند راسل 
أعوقناطآ لصدئمع8 أشهر المدافعين عنه”**'2» ان عناء النفوس الذهنى غاية في نفسهء والتعليم يجب أن لا يعنى 
الا برفاهية التلميذ من حيث أنه تلميذ فحسبء ويجب أن لا يستخدم وسيلة لنفع نظام بعينه-غير أنه في 
رأى الجانب الأكبر من علماء الاقتصاد الباحثين في تخلف البلدان أمثال جون جالبرايت طعنهءطله© صطهل 
وتيوذور شولتس (#2عاناطء5 12650076 ) يقوم التعلم العام بدور هام في بضة البلاد الاقتصادية فهو يمهد 
السبيل ختلف درجات التقدم والرق والجهود المستمرة في التعليم من شأنها أن تؤدى آخر الأمر إلى زيادة كبيرة 
في مصادر الانتاج» ويستشهد هذان العالمان بالثورة الصناعية في القرن الماضى التى لم تظهر إلى حيز الوجود الا 
لأ التعليم العام خرج بالجماهير من الظلمات إلى النور وفتتح لها ياب العلم الفنى على مصراعيه”!” ١‏ وني 
البلدان المتخلفة حيث الزراعة تمثل النشاط الغالب فيها نجد التربية الشعبية شرطاً هاماً لكل شكل من أشكال 
التقدم في هذا القطاع » فالقلاحون الأميون 0 يكونوا قط عنصرا من عناصر التقدم ولن يستطيعوا بدون العلم 
إدراك فائدة الآلات في الزراعة ويشق عليهم الأحذ بالطرق العقلية لاستغلال الأاضى استغلالاً علمياً يدر 


تا 


عليهم الكثير من اخيرات » وظروف التخلف هذه تقتضى إذن أَنْ تكون لنفقات التعليم المكان الأول على جميع 
أشكال الاستغارات الأخرى في البلاد. 

سا ل ل ا 0 
نظرنا إلى التعليم من وجهته المثالية كان ترفاً ومادة من مواد الاستبلاك يجب الاقتصاد فيها إلى أن يسمح 
مستوى الفو الاقتصادى بمثل هذه النققات التى لا طائل فيباء وبالعكس إذا نظرنا إلى التعليم من وجهة نفعه 
في مجال العمل كان استهارا أ جزيل الانتاج يجب التوسع فيه("*". 


.رتاريخ مصر يشهد أن القصد التفعى رجحت كفته الا أنه لم يكن على قدر من من النشاط يا سنرى فيما 
بعد» وأن التعليم ساعد الدولة على إزدهار دوائرها. وكثيرا ما إتهم الاحتلال الانجليزى بأنه صرف التعلمم العام 
عن دوره المنزه عن كل غرض سوى تهذيب الشعبء وبأنه استعان بالتعلم على تكوين هيئة الموظفين 
المرؤوسين 2*7 وني الحقيقة لم يفعل الانجليز سوى أنهم واصلوا تقليد التعليم والتربية السائدة منذ الاف 
السنين» ففي عهد الفراعنة كان هدف التعليم اعداد الكتبة» وبعدهم بأجيال طويلة أنشأً محمد على مدارس 
حكومية لادينية كانت الغاية من انشائها تخريج رجال للجيش ولدوائر ا حكومة على أسس عصرية» وك وكانت 
هذه المدارس تحت اشراف ناظر كيت وقد بلغ عددها في سنة ١87‏ أربعا وخمسين مدرسة إبتدائية وستة 
عشر معهداً ثانوياً عالياً تضم جميعها ٠‏ طالب» وعلى الرغم من أن ايزا ارت نتن الطاتب السكين 
والطعام والملبس وكانت تدضع هم حتى الريات ققد كان على السلطات في الغالب أن تلجأ إى وسائل شتى 
ليكون هذه المدارس والمعاهد العدد الكافى من الطلاب 5" , وفضلا عن ذلك كانت هذه المدارس والمعاهد 
الوسيلة الوحيدة للحصول على وظائف و وقد أنشأ الخديوى اسماعيل في سنة ١8517‏ نظارة 
المعارف العمومية وزودها بميزانية سنوية بلغت ١6.٠0٠٠‏ جنيه مصرى21*77, والجانب الأكبر من التلاميذ 
والطلاب أى 79 /منهم في سنة ١41/6‏ لوا يتمتعون بالتعليم المجانى والعمل في صفوف الجيش وتولى 
الوظائف الادارية في الحكومة» وفي السنوات العشرء من سنة ١6458‏ إلى ١817©‏ اختار 17”/ من الحاصلين 
على الشهادات الخدمة العسكرية مهمنة لهم» و5١‏ /إمنهم اختاروا الوظائف الحكومية 2*9 


وقد اقتصر دور التعليم للمنفعة العامة على تخريح نخبة مخلصة للدولة» وكان أولى به أن يرمى إلى هدف 
أعم لنشر التعليم بين جماهير الشعب ودعم قواعد التطور المادى ني البلاد» ومن ثم كان فقدان هذا الاعداد 
الذهنى سبباً من تلك الأسباب التي كانت مصانع محمد على تنتبى بها إلى الخسارة ولا تقوى على منافسة 
المصنوعات الأجنبية » فقد كانت تدير هذه المصانع هيئة من العاملين لا خب لهم وتكتنفها جماعة لا علم هم 
تستخدم وسائل الاستغلال الأولية فكانت هذه المصانع سريعة ة العطب مالبشت أن انبارت عندما فقدت 
احتكارها المصطنع . 

كانت سياسة التعليم في عهد الاحتلال سياسة غامضة» ففي المجال النظرى كان الحكام الانجليز» 
وهم_من دعاة النفعية (أتباع بنتام)» يؤكدون أن نتقص الاداريين في دوائر الحكومة المصرية ونقص المنتجين 
من جماهير الشعب يعودان إلى نقصان في المعارف ولن يعالج هذه الحالة سوى منح البلاد نظاماً ضناكا للتربية 
والتعليم » » أما في لمجال العملى فقد لاحظ الانجليز أن الاتتفاع العام فى مستوى التعليم وما يعقبه من احلال 
المدرسين المصريين محل المدرسين الأجانب بالتدريج قد ينتقص مع الزمن من دور الانجليز كأوصياء على 


1 


البلاد ويعرض للخطر الاستغلال الاقتصادى في عصر حسها تقتضى حاجات الدولة المحتلة» بيد أن مصالح 
انجلترا الاستراتيجية والاقتصادية وضرورة تهدئة دائنى صندوق الدين المصرى العام والدول الدائنة» كل هذه 
تألبت على انصار استثار أموال الدولة في التعليم ومن ثم على تعمم التعليم في البلاد. 

ولتبحث الآن عن كثب هذا الوضع المتناقض:- 

ان تدحل الغرب في اجتمع المصرى المامد قلب الأوضاع العقلية فيه ورسم تحولاً بارزاً في مفهوم 
امجتمع المصرى للتربية والتعليم» وتِلك السهولة التى غزت انجاترا بها مصر أيقظت ضمير الجماهير فراعه تأخر 
البلاد» وما كاد يأس المزيمة يزول حتى أحس الشعب بظماً شديد إلى الثقافة والعلم والانضمام إلى ركب العالم 
الحديث» وفى الوقت الذى كان الشعب بأجمعه من قبل عشر سنوات » باعتراف ناظر المعارف نفسه» لا يعنى 
بتعلم أولاده فحسب بل كان يعارض أيضاً التعليم بوجه عام”*"'2. وقد لاحظ كرومر دهشاً عندما كان يقوم 
في سنة ١885‏ برحلة تفتيش في أقاصى الصعيد (مصر العليا) أنه تقدم للحكومة طلبات بلغ عددها من 
الكثرة عدد طلبات انشاء مدارس في القرى» وهذه الطلبات التى كان يقدمها أشد السكان حرماناً كانت 
تدل على يقظة ضمير الشعب وطموحه إلى مواكية الأثم الناهضة في سيرها إلى الأأمام ويقظة الضمير والطموح 
ركنان ركينان من أركان التقدم في مختلف أطوارة . «لقد اجتاز المصريون, في الواقع» مرحلة هامة في مسيرة 
الوجود الوطنى » فد شعروا يافة جهلهم وهم يريدون أن يتعلموا)2030, 


وقد أمل كرومر أن يروى ظمأ المصريين ن إلى العلم م ببرنامج التعليم الآآتى :-(أُولاً ينشر في أوسع نطاق بين 
السكان الذكور منهم والاناث نوع من التعليم البسيط يشتمل على المعارف الابتدائية فى اللغة العربية 
والحساب ... وثانياً تنش طبقة من المتعلمين تعليماً عالياً لسد حاجة الحكومة إلى الموظفين )0500 , 


وقد أوصى سير الدون جورست» خليفة كرومر» ببرناجج يشبه هذا البرناج : اتشجيع التعليم الفنى 
لطبقة العاملين في الصناعات اليدوية ووضع برناج محدد من التعليم العالى هدف إلى تخريج شبان مصريين 
لوظائف الحكومة)23770, 

هذان الرأيان قد أقرا بالآثار الاقتصادية لاستغار التربية والتعليم ذلك أن التعليم الأساسى قد رفع من 
أن الانتاج البشرى» ومن جهة أخرى قد ثبت الرأيان حقيقة لا جدال فيباء تلك أن صحة الخلق والعقل فى 
البلاد تشكل عنصراً جوهرياً في رأس امال الوطنى 2157 غير أن هذين الرأيين لم يتجاوزا الحد النظرى على 
الاطلاق» فقد دلت الاحصاءات على أن الأميين في عهد كرومر قد زاد عددهم» ففي سنة ١841‏ كانت 
نسبة الذكور الذين يعرفون القراءة والكتابة ١5‏ /من السكان فإذا بهذه النسبة تهبط في سنة ١4017‏ إلى 
",207/6 وفي مواصلة تقاليد التربية والتعليم في أنظمة الحكم السابقة» اقتصرت حكومة الاحتلال في 
جهودها على اعداد موظفين لادارات ا حكومة علي اختلااف أنواعها :-وإذا كانت هذه الحالة حقاً وكان 
حرمان المصريين من التعليم الأورونى سبباً من الأسباب الخطوة التى تحول بينهم وبين تولى المناصب الادارية 
العليا فمن الجلى أن خير الوسائل لاعدادهم لمثل هذه المناصب هى أن يدل هم التعليم الذي يحتاجون 
اليهع2070, 

ولكن حتى هذا الهدف لم يتحقق الا جزء ضئيل منه فقد كان مستوى التعليم في مدارس الحكومة من 
الضعف بحيث يكاد يكفى لاعداد التلاميذ للوظائف الدنياء وقد أقر لورد ملئر بأن نظام التعليم قد اقتصر على 


١ 


اعداد موظفين للحكومة على مستوى من المعرفة والقدرة ة على العمل يتيح هم أن يتولوا وظائف الكتبة في دوائر 
الدولة 270 وأما أصحاب المؤهلات من أهل البلاد فققد كانوا من الوجهة النظرية يقبلون في المناصب ذات 
المسؤولية» وقد قسم الاصلاح في سنة ١8357‏ الادارة المركزية إلى قطاعين : القطاع الاول وكان يضم حملة 
شهادة الدراسة الابتدائية والقطاع الثانى وكان يطلق على حملة شهادة الدراسة الثانوية (البكالوريا)» وهكذا كان 
كرومر يأمل أن يضمن العمل لجميع حملة الشهادات» وفوق ذلك قد يسير هذا الاصلاح بتطور التعلم سيرا 
حفيئاً إلى الأقام ويزيد عدد الطلاب في مدارس الحكومة زيادة بالغة2"""0, وهذا ما حدث فعلاً دون أن تتمكن 
المدارس لقلة عددها من أن تستوعب المزيد من عدد الطلاب» أما فرص تولى حملة الشهادات مناصب ذات 
مسؤولية فاننا نعرف أن فرص الترق كانت جد محدودة إذ كانت جميع هذه المناصب وقفاً على الأجانب من 
لأؤرويين . 


وكان يعارض تطور التعليم عاملان احداهما سيابى والآخر مالى» ففي مجال السياسة» كانت رغبة 
انجلترا أن تكون للبلاد إدارة جديرة بمهمتها تكفل حفظ الأمن العام » ولكن مادام نظام التعليم العام يقدم العدد 
المطلوب من المرشحين خدمة الحكومة فلم يكن هنالك ما يدعو إلى زيادة عدد المدارس الابتدائية والثانوية» 
وقد كانت فرص العمل في دوائر الحكومة وفي الحياة المدنية محدودة» وزيادة عدد المدارس قد تؤدى في هذه 
الحالة إلى البطالة وإتساع الفروق الاجتاعية بين الجماهير والأقلية المثقفة7", لأن التعليم » حتى الابتدانى 
منهء كان يقصى التلميذ عن مجتمعه التقليدى وبحثه على ازدراء العمل اليدوى» وفوق ذلك كانت هنالك 
أسباب سياسية بحتة تقف عقبة دون إتساع التعليم الثانوى والتعليم العالى» وفي سياق حوادث السيادة الأجنبية 
كانت العاقبة الطبيعية لمثل هذا التعليم أن ينمو في نفوس الطلاب الشبان شعور بالحرمان والغضب إلى حد 
الغورة”*7 "2 على المحواجز العنصرية التى لم يكن في الامكان التغلب عليها وكانت ترمى بِهولاء الطلاب الشبان 
في غياهب الحرمان وتقضى عليهم بالبعد عن مجتمعهم الطبيعى. 

وقد خحشى كرومر هذه العاقبة بقوله :«مهما نفعلء لا بد أن يكون للتعليم آثاره الطبيعية وسيكون من 


هذه الآثار الطبيعية في الهند وفي مصر الرغبة في الخلاص من الأجنبى » على أنه فى وسعنا أن نحاول ارشاد هذه 
الحركة وأن نخفف آثارها الضارة إلى حد ما)(*05), 





وكان جورست يعتقد أن طلاب المدارسٍ الثانوية والعالية قد انضموا ‏ جميعهم إلى صفوف القضية 
الوطنية : -«أنحشى أن لا يكون للأساتذة الانجليز تأثير على تلامذتهم 0 قع أننا نعد طبقة من الشبان 
ستسبب لنا مصاعب كثيرة في عشر أو خمس عشرة سنة)(:07©, 


هذا الاتجاه إلى العصيان كان في الامكان تجنبه لو أن اتساع التعليم الابتدائى والفنى فضل على التعليم 
الثانوى» وف رأى كرومر قد يساهم هذا الاجراء فى القضاء على الفوارق الطبقية وفي ضمان الوظائف ذات 
المنفعة العملية للتلاميذ المتخرجين في المدارس الابتدائية والفنية :«فامضوا إذن في التعللم الابتداقى باللغة العربية 
متوخين محو أمية الجماهير؛ ..... وابذلوا جهدم في تشجيع التعليم المهنى والفنى والصناعى ... فكل نجار أو 
بناء أو عامل تدربونه سيكون وحدة منفصلة عن صفوف هذه الجماعة من المتذمرين الذين يتحولون إلى 
وطنيين يتظاهرون بخدمة الشعب لاستالته ..... وابذلوا كل اعانة تستطيعها الحكومة» في التعليم الابتداق 
والفنى والصناعى وعندئذ تساند كل الحجج السياسية نشر التعليم مجاناً أو بنفقات قليلة جداً(27, 


١ 


اننا نرى في هذا القول عدم اتساق سياسة كرومر في التربية والتعليم فبعد اقتصاره على اعداد «نخبة من 
المرؤوسين » قليلة العدد خحشى أن تصبح هذه النخبة بعدئذ شديدة الميل إلى الأحذ بالثأر فأوصى بتوسميع 
التعليم الشعبى مُسكنا وقنً ولكنه رفض تخصيص ما يحتاج اليه هذا التوسع من مال» وهذه البلبلة تنتهي بنا في 
البحث إلى المسألة الاساسية في الدور الذى يقوم به التعليم العام» هل كان هذا التعليم مادة استبلاك أم كان 
اسكغهراً منتجاً؟ ان الأمُوال العامة يتوقف منحها على الحكومة واعتبارها التعليم العام مادة استهلاك أو استغاراً 
عا ويبدو أن الوجهة الثانية قد رجحت كفتها فقد أخذ نظام الاحتلال على نفسه أن يتولى مهمة التعليم » 
ولكن عندما حانت ساعة العمل لم يفعل أحد شيكاً لنفاذ هذا الاختيار من أن التعليم استهار منتجء وثما يدعو 
إلى الدهشة أن الحكومة بررت توانيها في محال التعليم بحجة مالية منبثقة من اعتبار التعليم» من الوجهة الأول » 
مادة استهلاك. وقد صرح كرومر بأن التعليم العام كان ترفاً 0 تستطع البلاد الاستفادة منه دون أساس 
اقتصادىء وكان على البلاد أن تبلغ مستوى الازدهار الاقتصادى قبل أن تتمكن الدولة من اققتصاد المبالغ التى 
يقتضيها نشر التعليم والانفاق على نظام حديث لمجميع المدارسء وكان يجب أيضاً أن يوازن بين الاستغار في 
التعليم وحاجات مصرء وأولى هذه الحاجات كانت» في رأى كرومر» إقامة نظام سياسى ثابت قام على 
أساس اقتصادى سليم :-«نظراً لتلك الظروف لم يكن هنالك بد من أن يتقدم الاصلاح المالي كل اصلاح 
آخر فد كان من المتعذر أولاً الخلاص من تشابك سياساتنا مادام الافلاس يبدد البلادء وثانياً كان اصلاح 
المالية العامة مقدمة ضرورية ة لكل اصلاح 20790 
والأولية كانت إذن للاستغارات الاقتصادية» هذا من جهة ومن جهة أخرى كان هذا الاختيار يشمل 
طوائف أخرى فالفلاح» يا أكد ملنرء كان يهمه تحسن حالته المادية والقضائية أكثر من تعلم أرلاده» وكان 
خطر المجاعة أدفى اليه من شبح الجهلء وهذا كان عل الجماهير أن تسعى إلى قوتها قبل أن تتعلم حروف 
الحجاء» وعلى الرغم من أن التعليم كان أمراً جوهرياً غير أنه لم يكن يتقدم على بناء الأأسس المادية التى كانت 
تتوقف عليها حياة الشعب اليومية ولا كان التعليم يفضل على إقامة النظام العام والأمن وا العدالة القضائية» التى 
في مقدمة واجبات الحكومة 2077 ٠‏ وقد أيد كرومر هذا الرأى بقوله 000 أن يرغب في تعلم القراءة 
والكتابة» ولكنه قبل هذا يفضل كثراً أن لا يسلخ محصل الضرائب حيا... وهذا يجب أن يتقدم 
تخفيف أعباء الضرائب عنه على زيادة النفقات "© , 
ولكن على الرغم من أن البلاد كانت في بدء الاحتلال في حالة يرق لا فان هذه الآراء التى كانت 
تبررها في الغالب حالة البلاد العصيبة حينذاك وكانت تنطوى لذلك على شىء من التأكيد» لم تدم حتى في 
اعتقاد القائلين بها الا لوقت قصير. ولذلك إذا كان شبح الافلاس في السنوات الأولى من الاحتلال يبرر بعض 
التقص المستمر في اعتّادات التعليم العام فقد كان ثراء البلاد التدريجى بعد سنة ١854‏ من ناحية وفقدان 
التقدم في محال التعليم من ناحية أخرى يدلان على أن التأخر التقافى لا يرجع سبيه كله | إلى قلة المال. وعلى 


الرغم من استمرار الزيادة في إيرادات الدولة م تتجاوز ميزانية نظارة المعارف العمومية 7/7 من جموع هذه 
الايرادات وهى النسبة التى كانت مقررة لها كل سنة وكان يجب أن تزيد بزيادة إيرادات الدولة(*"23, 


وفي أثناء السنوات الخمس والعشرين من عهد كرومر كادت نسبة نفقات التعليم تتجاوز ١/من‏ 
إيرادات الدولة» فمن مجموع هذه الايرادات البالغ قدرها بين سنة ”مم١‏ عض ث8 ني موه إرة؟ 
جنيه مصرى لم يتسلم ناظر ا معارف العمومية سوى وه موق "١‏ جنيه مصرى أى ١١ ١1‏ من المجموع أو 


1 


١١7 ٠٠‏ جنيه مصرى سنوياً في المتوسط» وقد ظلت ميزانية نظارة المعارف العمومية حتى بدء هذا القرن- 
حين تضاعف عدد السكان أو كاد أقل منها في عهد الخديوى. 

والجدول الأتى يوضح الفرق بين زيادة إيرادات الدولة وميزانية نظارة المعارف العمومية2"77. ويلاحظ 
أن الزيادة في الاعتهادات المقررة لنظارة المعارف العمومية بين سنة ١94.379 ١9.5‏ كان سببها نفقات 
الكتاتيب (المدارس الدينية الابتدائية) التى الحقت بميزانية هذه النظارة للمرة الأولى:- 


ميزانية نظارة المعارف العمومية جملة ايرادات الدولة نسبة المقرر للتعليم 

لمسنة جنية مصرى جنيه مصرى إلى جملة ايرادات الدولة 
مكوادو؟ن لعاءهل 5066 (تقريي ك1 
مام 1١‏ لتعملا ع لماي 1 
184 4ه 4ه له 4984م 3 
/ا44 ١‏ لاو 51 0 ادل ك2 
11684 7 مد واه ا 
١4‏ لي 705 00 اضرف 5ل 72,4 
14835١‏ 18 00 لد دلا 16 
1645 كل 0 الم كل م 
وما س9 0 يدل للا 14 
١‏ لالشفنيل اي يا 2 
5و١‏ 1 ل ضض دل 1 
/ا 1 لل يلش ل بمنضش ادل 3 
.و١‏ دهع .ه46 ب.ء ألامهه١‏ ار 
15 ادنك 6.. 56و6١‏ ارام 
١1و١1‏ 44 ه45 لله ١574#‏ 1غ 
151 الدلط ليك ل هله( ا 
1414 014 هله فرثء افر ةلا( 1 


ولم تكن النسبة الضئيلة لنفقات التعليم في مصر تقارن في سنة ١901‏ (7//) الا بنسبة نفقات التعليم 
في روسياء وفي تلك السنة بلغت نفقات التعليم في أسبانيا ”,4 /وفي سربيا 5,1 .وف فرنسة ,7 /زمن جملة 
إيرادات الدولة3"9 , 


وني مصر لم يككن سبب هذا الاتجاه إلى الاقتصاد في نفقات التعلم قلة أموال الدولة بل كان سببه في 
الحقيقة أن حكومة الاستعمار كانت تسعى خصوصاً للحصول على فوائد إقتصادية ومن ثم اثرت أن لا تنفق 
أموالا لاتدر فوائد عاجلة . أما اعانات الدولة للمدارس العمومية فقد كانت في نظر الحكام الانجليز أعباء لا 
طائل فيهاء وكذلك مجانية التعليم» فقد كانت قاعدة عامة قبل الاحتلال ©" ولكنها فقدت فيما بعد أنصارها 
وقضى عليها آخر الأمرء وقد هبطت نسبة التلاميذ المنتفعين بالتعلم المجانى من 79/في سنة ١810/8‏ إلى 
٠ن‏ سنة 18801 وإلى 79/في سنة 18191١‏ ثم ألفيت امجانية كلها قبل نباية القرن التاسع عشر "27 , 
وفي سنة ١9-٠1/‏ رت جهود ناظر المعارف الجديد,ء سعد زغلول» فأعادت نظارة المعاروف نظام ا مجانية وقبلت 
المدارس الثانوية ستين تلميذاً مجاناً في تلك السنة ومائة واثنى عشر تلميذاً في سنة / أى لا- من 
ولاه ١‏ تلميذاً هم بجموع التلاميذ الذين التحقوا بالمدارس الحكومية في سنة .م٠9١1.‏ 


ار 











أما التلاميذ الذين كانوا ينتفعون بالمجانية في المدارس الداخلية التابعة لنظارة المعارف العمومية فقد 
تناقص عددهم َك يأقى:-< 054 


سنة 0م18 تلميناً 
سنة 1841# 8077 تلميذاً 
اسنة 14845 8 تلميذاً 
سنة /إ184 8 تلميذاً 
سنة 1844 +54 تلميذا 
سنة 1846 ألفيت امجانية في المدارس الداخلية 


انه لتناقض غريب أن يدعى ولاة الأمور حينذاك أنهم يعملون على نشر التعليم وضع مستواه في الوقت 
الذي جعلوا فيه التحاق الجانب الأأكبر من أولاد الشعب بالمدارس الحكومية أمرا عسيراء وقد كان لبعض 
المراقبين فكر ثاقب كالأستاذ متان 24»:10 -4 الذى نقل في تقريره تصريح مدير مدرسة أسوان الابتدائية التى 
كانت تضم ٠٠١‏ تلميذ. قال المدير لو كانت المدرسة مجانية لكان عندنا أكثر من ألف تلميذ)(1*")؛ وقد 
برر ناظر المعارف العمومية؛ يعقوب باشا ارتين الغاء امجانية بحجة تدعو إلى العجب :-«تنطوى مجانية التعليم 
لابتداثى عندنا على تناقض وفي الواقع لم تف الجانية بالغرض المنشود ك أنبا خطر على هيئة موظفى 
لنظارة 280 , 

ولم يكتف كرومر بالغاء مجانية التعليم بل عرض أيضاً أن تزاد المصاريف المدرسية:-مهما تكن 
المعارضة» أرجو أن تطلبوا من تلاميذ المدارس الابتدائية والثانوية وطلاب المعاهد العالية أن يدفعوا مصاريف 
تعليمهم ويستحسن جداً أن تزاد المصاريف المدرسية هذه الفئات من التلاميذ والطلاب )21859 


وسنبحث الآن نتائج سياسة التربية والتعليم ف ظل نظام الاحتلال: 
ألاً- فيما يختص بتوسيع نطاق التعليم العام- وثانياً- في نوع التعليم. 





(ب) زيادة عدد المدارس العمومية: 

كانت الكتاتيب» (المدارس الدينية الابتدائية ثية)» في رأى كرومر أقل المعاهد نفقة للقضاء على الأبية» 
ولهذا حولت نظارة المعارف العمومية إلى هذه المدارس جزءاً من الاعانات التى كاز نت تمُنحها المدارس الابتدائية 
والثانوية العمومية» وفي سنة ١45/.‏ كانت نظارة المعارف تتولى إدارة خمسة وخمسينٍ كُتاباً من تلك الكتاتيب 
تضم 59171 تلميذا وتشرة ف عل ثلاثمائة وكتاب واحد يتعلم فيها 617/ تلميذأً» وقد بلغ عدد كتاتيب 
الحكومة في سنة ١911١‏ مائة ة وخمسة وأربعين كعأباً تضم ١51789‏ تلميذا في حين بلغت الكتاتيب الأخرى 
تحت إشراف نظارة المعارف العمومية . 9ه© كتاباً فيها 7١١‏ تلميذاً9* '» وقد كانت هنالك في سنة 
١‏ مساع شخصية لتأسيس جامعة شعبية ولكن الحكومة في مناهضة هذه ا مساعى راحت تضاعف 
جهودها في إنشاء المدارس الابتدائية ووضعت العدد الأكبر منها تحت إشرافهاء ثم انتقل هذا الاشراف في سنة 
7 إلى مجالس المديريات . 


وقد تطور عدد الكتاتيب المسجلة وتلاميذها "م يالى :2*0 


١ 








السنة كتاتيب تلاميذ 


1١١١ كلم‎ 48 1١ 
146 مه لله‎ 134+ 
اإليدلا يك سروه بالل‎ 
لفلا ييل‎ 714 ١134ا/‎ 
ا١مء مير ء1 .م‎ ١مم‎ 
000 ١ 1١و‎ 
لا قرف‎ 1و٠‎ 


إن الجزء الأكبر من هذه المدارس لم يشتمل الا على عدد قليل جداً من التلاميذ» والبيانات الآتية تدل 
على أن معظم التلاميذ كانوا يترددون على الكتاتيب التى كانت تشرف علهمها وزارة المعارف العمومية2"*:0, 


وقد ألغى عدد كبير من المدارس الانتدائية والثانوية العمومية كاجراء إقتصادى في ظل الاحتلال» ولكن 
مجموع التلاميذ مازال بسبب نمو السكان والثروة العامة في ازدياد حتى ازدحمت بهم الفصول . 


كتاتيب تحت اشراف الحكومة: 


السنة كتاتيب تلاميذ 
4م1١‏ كن دعم ؟7و 

و١1‏ 45 ١‏ اك 
١4‏ 9 7*7 
ه.و١‏ 44 اال 
لحت شتف 4ه 56ه١‏ 
4و١‏ تدا 4ه ١74‏ 
1١4.84‏ امه م هام 1١95٠.‏ 
ل 5 6" 

١زو١‏ لحن ا 4 "1١١‏ 
151 كديا 


شرن 

















والجدول الى يتتبع تطور عدد مدارس الحكومة (ومنها المعاهد العالية والمدارس الفنية) وعدد التلاميذ 





فيها :21877 

السسنة مدارس تلافيذ 
وام١ا‏ لذن فد 
"مما 54 +5امه 
١1344‏ 15 م 
185٠‏ يف 7 
/ا1 .6 1١1١5‏ 
٠و١‏ ١ه‏ تخضن 
1417 بن لاهلا 1١1١‏ 
1517 54 


وف رأى وفيق رفعت» كانت هنالك في سنة 1187 أربع وستون مدرسة ابتدائية حكومية» ولكن 
عدداً من هذه المدارس أغلق في فترة التقشفء وفي سنة 18861 لم يبق منها سوى 17؟ مدرسة تضم 55 3 
تلميذاً؛ وفي سنة ل يكن في البلاد منها سوى ١5‏ مدرسة بلغ عدد تلاميذها 017/17١‏ تلميذاً ثم ارتفع 
عددها في سنة 19٠٠‏ إلى 7 مدرسة تضم 74/5 تلميذاً وفي سنة / 15 خبط عددها إلى 1 مدرسة 
فيها 5 تلميذاً وفي سنة لطا زاد عددها إلى 5 مدرسة تضم 755 تلميذاًء وقد أقر سير الدون 
جورست بأن عدد هذه المدارس لم يكن كافياً على الاطلاق وأن أربعمائة طلب التحاق رفضت في القاهرة 
لازدحام مداه بالتلاميذ حتى " يبق فيها مكان لطالب جديد2042, ومن جهة ة أخرى كانت نظارة المعاروف 
العمومية تشرة ف في سنة 9 على ثلاث عشرة مدرسة ابتدائية خاصة فيها 910 تلميذاً وسبع مدارس 
فنية خاصة بلغ عدد تلاميذها 147 تلميذاًء ثم ارتفعت هذه الأعداد في سنة ١91١‏ إلى اثنين وثلاثين 
مدرسة ابتدائية فيهبا "هه ه تلميذاً وتسع مدارس فنية تضم ٠١51‏ تلميز]040, 


وكان النقصان في عدد المدارس الثانوية العمومية أكثر منه في المدارس الأخرى فلم يكن في سنة ١8/5‏ 
منها سوى (17) ست وعشرين مدرسة لم ببق منها في 1841 الا مدرسة واحدة عدد تلاميذها دف 
تلميذاًء وفتحت في سنة اليل همدرسة أخرى وبلغ عدد تلامذه المدرستين 75 تلميذاً ثم انخفض عدد 
التلاميذ فيبما إلى 9ه تلميذاً في سنة 19 على الرغم من أن مدرسة ثالثة كانت قد أسست» اوقد 
تحسنيت الحالة في السنوات التالية ! إذ بلغ عدد التلاميذ في سنة ,ا ٠‏ ألفاً وتسعمائة وستة عشر تلميذاً فى 
أربع مدارس وفي سنة 4 ١41‏ كان عدد التلاميذ في ست مدارس 771710 تلميذاً» ومن جهة أخرى كانت 
هنالك مدرسة ثانوية خاصة تضم 7 تلميذا وضعت في سنة ١311١‏ تحت اشراف نظارة المعاوف 


العمومية( لذ" 


والمدارس العالية التتى كان عليها أن تعد الميئات (الكوادر) الفنية والادارية للبلاد قد أصابتها وسائل 
التقشف بنقص شديدء ففي الفترة من سنة ١887‏ إلى 8.07 204101 أقفلت الحكومة ثمانى مدارس من إثنى 
عشرة مدرسة عالية كانت أبوابها مفتوحة للطلاب في سنة ١847‏ وفيما يلى بيان المدارس «العالية» التى 


ذا 








ألغيت ف تلك الفترة الكثيبة من سنوات الاحتلال الأولى : 
ٌ ) هدرسة مسح الأراضى وا محاسبة 
ب) مدرسة الفنون الجميلة 
ج) مدرسة الترجمة واللغات 
د ) مدرسة علم الآثار المصرية 
ه) مدرسة الهندسة المعمارية 
و ) مدرسة العلوم والفنون 
ز ) مدرسة الزراعة 
ح2( مدرسة المعلمين 
وقد عادت الحكومة بعد ستتين ففتحت مدرسة العلوم والفنون التى أقفلت في سنة ١81/‏ ولكن 
خريجى هذا المعهد ظلوا دون حاجة البلاد» وقد تطور عدد الطلاب فيه "| سيجيىء بيانه . أما زيادة عدد 
الطلاب في سنة 4 ١‏ فكان سببها قرار نظارة المعارف العمومية أن يقبل في هذا المعهد التلاميذ الذين لم 
يقبلوا في امتحانات شهادة الدراسة الثانوية2"5”0:# 


000 تلميذاً 
1 تلميذاً 
ل 7 تلميذاً 
"٠ 1‏ تلميذاً 
مول 7ه تلميذاً 
كول 9 تلميذاً 
ل تلميذاً 
ل تلميناً 





وزاد عدد الأُساتذة الاتجليز في المدارس» فأعرض المصريون شيئاً فشىء عن مدرسة المعلمين العلياء 
وهذه المدرسة التى كانت تضم 7١١‏ تلميذ في سئة ١884‏ لم يكن فيها في سنة 4 ١9٠‏ سوى طالب واحد 
فأقفلت أبوابباء ثم عادت إلى قبول الطلاب في سنة ١907‏ وبلغ عددهم ثلاثين طالب وعلى اثر تقلب 
سياسة الحكومة في التعليم بعد رحيل كرومر في سنة ١9١17‏ ازداد عدد الطلاب في سنة ١517‏ إلى 8" 
طالباً 359 , 


وعادت مدرسة الزراعة ففتحت أبوابها في سنة 21445 ولكن الطلاب- ونصفهم من الأجانب- 
ظل عددهم قليلاً ما يتضح من البيان الآى: 


الملل عم طالباً 
.و1 ١ه‏ طالياً 
٠ 15.‏ طالياً 
1 1 طالياً 





١84 








أما المدارس العليا التى لم تقفل أبوابها فقد حرمت من جزء كبير من الاعانات واضطرت بسبب هذا 
الحرمان إلى تخفيض عدد طلابها 2759 , 
وقد روى سير فالنتين تشيرول امعنط© عهعمءا2// أنه في سنة 131 4 ١‏ طالباً فقط قد قبلوا في 


المعاهد العليا من 5١15‏ طالباً من حملة البكالوريا (شهادة الدراسة الثانوية العامة) الذين نجحوا في امتحان 
دخول هذه المعاهد(*5١)2,‏ 


وقد أكد لورد لويد هذا النقص بقوله : «إن عدداً كبيراً من الطلاب المؤهلين لم يقبلوا في المدارس العليا 
لسبب بسيط هو أنه لم يكن في الامكان ضمان تخرجهم فيها)(**", 

وقد رفضت مدرسة الطب أربعة أخماس طالبى الالتحاق على الرغم من أمهم قد استوفوا شروط القبول» 
وعندما كانت هذه المدرسة تضم في سنة ١87‏ مائتى طالب لم يكن فيها في سنة ١452©‏ سوى ربع هذا 
العدد من الطلاب» وقد تطور عدد الطلاب في هذه المدرسة م يأتى :2050 


السنة الطلاب 
نينا 9 
نيلا 45 

1 15 

.و١1‏ 115 
١504‏ 15 
دول ل 
19 ذرق 


وغنى عن البيان أن هذه الأعداد القليلة لم 9 لتسد حاجة البلاد إل " الألباء فضلاًٌ عن أن عدد 


1و 00 


وعلى الرغم من هذا النقص الواضح في الأطباءء تع مدير مدرسة الطب الانجليزى الدكتوره كيتج 
عهصعدء :12 بهذا التصريح العجيب: (إننى مقتنع بأنه يجب أن نتقدم بحذر فيما يختص بعدد الأطباء 
الذين نتول تخريجهم فإذا وجد هؤلاء الشبان عند مغادرتهم المدرسة أنه يتعذر عليهم الحصول على وظائف أو 
العمل مستقلين كانت العاقبة انخفاضاً عاجلاً في طلبات الالتحاق بالمدرسة. ولا تستعيد المدرسة عندئذ كل 
نشاطها الا يعد أن تكون الحكومة قد عانت من قلة الأطباء الشبان عدة سنوات» وفضلاً عن ذلك انتى أرى 
أنه لا يمكن اطلاق عنصر في البلاد أخطر من طبيب نزلت به الفاقة)2©"59, 

ولكن سير هنرى موريس ونمءه]/( برجمع11 +51 ممثل كلية الأطباء الملكيةء قد شرح قلة عدد الأطباء 
المصريين شرحاً صادقاً حيث قال ان قلة عددهم سببها حالة مدرسة الطب في القاهرة التى لا تساير 
مقتضيات العصر ١:‏ نحن مضطرون مرة أخرى إلى الاعراب عن خيبة ة أملنا لأنه على الرغم من تكرار 
الانتقادات الشديدة لم يتخذ أى أجراء لاعداد مستشفى عصرى تكتمل فيه الشروط الصحية الحديثة» ويتاح 


فيه التعليم الطبى الكامل)('©. 
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وعدد طلاب مدرسة الفتون والصناعات الذى يلغ في مننة .18 777 طالب قد زاد إلى 78 4 
طالباً في سنة ١50‏ ثم | نخفض إلى ١57‏ طالباً في سنة ./ ٠‏ على اثر تخفيض اعانات الدولة!:2, أما 
عدد طلاب مدرسة الحقوق فقد شذ عن هذه القاعدة» فتدرج من 46 طالياً في سنة ١855‏ إلى دن 
طالباً في سنة و. ٠‏ ثم انخفض إلى 77 طالباً في سنة 771911١‏ ا 


وتطور مجموع طلاب المدارس العليا من 4٠١+‏ طلاب في سنة ١88‏ إلى 887 طالباً في سنة 
وه75 طالبا في سنة ١856‏ ثم إلى 57لا طالبا في سنة ٠١ 941١و ١9٠.‏ طالبا في سنة 54 2١91١‏ 
وكان نحو ثلثى هؤلاء الطلاب من طلاب المعاهد الثلاثة اللتخصصة في تخري هيئات التدريس للمدارس 
الابتدائية والثانوية الحكومية2"”5. 

وتدل هذه الأعداد على أن نظام الاحتلال قلما كان يعنى باتساع التعليم. وفضلاً عن ذلك كان يلجأ 
إلى جميع وسائل القسر للحد من المساعى الشخصية التى اتحدت لتأسيس جامعة شعبية» وقد ادعى كرومر 
أن حاجة مصر لا تقتضى إنشاء هذه الجامعة . دفي رأيى أنه يجب الانتظار وقتاً طويلاً قبل أن تستطيع 
الحكومة أن تستجيب إلى طلب تأسيس جامعة في مصر ©" , 


وكان العجز في الميزانية حجة أيضاً لتبرير الغاء البعئات المدرسية إلى الخارج في أغسطس 21855 
وكان نظام البعثات قد سنه محمد على ليتمكن الشبان المصريون الذين أعفوا من المصروفات المدرسية من 
مواصلة الدراسات العليا في الجامعات الأؤروبية ليكون للبلاد هيئات فنية وتعليمية كانت بحاجة ماسة اليها. 
ولكن كرومر » على الرغم من إدعائه أنه يريد استعجال تخريج رجال هذه الميئات» فقد كان في الواقع يحاول 
منع ذلك :ولقد فعلت كل ماكان في وسعى عملة كى لا اشجع ارسال الشبان المصريين إلى انجلتراء فقد 
كان الحل السليم أن نحسن نحسن التعليم الفنى والعاللى في مصر إلى درجة يصبح عندها ارسال الشبان المصريين إلى 
أوروبا لالجدوى فيه)0*:". 

ولم يكن العود إلى نظام البعثات في سنة ١508‏ دون مشقة أمام اصرار ناظر المعارف الجديد» سعد 
زغلول» ولكن العدد امحدود من الطلاب المبعوثين لم يكن ليسد النقص في هيئات ا موظفين في مصر» وقد تطور 
عدد الطلاب المقيدين في الجامعات الأجنبية على نفقة الحكومة ة يا يق 20:30 


سنة طلاب 
1684 144 
189٠‏ 38> 
16 1 
6و1 5 
ه.و١‏ 1 
5و1 فنا 
/ا. 1 9*9 
مدو( 3 
1148 وه 
1١41‏ 9ه 


14 


أضف إلى ذلكء أن نوع الدراسات التى كان يواظب عليها هؤلاء المبعوثون في الجامعات الأجنبية ل 
تفد مصر في سعيها إلى الاستقلال الفنى » وبالعكس عندما كان السواد الأعظم من الطلاب» قبل الاحتلال» 
يبتمون بالدراسات العلمية كان الكثيرون من الطلاب» بعد الاحتلال- على الرغم من ازدياد الحاجة الفنية في 
البلاد- يميلون إلى الدراسات الأدبية والجدول الآتى يؤكد هذا الاقجاه 5 "©: 


ا لمم ماد واوا 
طضصلاب طلاب 

صناعة وميكانيكا ليق يك 

طب خرن كن 

زراعة 0 5 

8 الحملة يك 7 

أداب 5 "1 
الحملة 514 325ظ> 

البلاد: فرنيا 2 /0 
انجلهرا 4 قرفا 
بلدان أخرى 0 ١‏ 





والجدول الآنى يبين تطور عدد التلاميذ في مدارس الحكومة على اختلاف أنواعها 0 "©: 





كتاتيب ابعدائية فية ثانوية عالية 
١64 554‏ لفطلا 4 
5و١‏ لكلاه م 7 ذل 
1 رشك و 84 34> 
كدوم 51 ا ذف 0 
43746 504 هع 415 4 
5ه 4م + ١ه‏ عحد 46 
الاداه ذكم 0ه /537 1١‏ 555 
740 ادم" كرف 4 ١‏ 7 
.و م ؟ لم ١0‏ لل 
00 لل 464 دل ١5‏ انا 
ممما كعم 64م 14 ؟ ١4‏ 
لد كل 854 1 ١‏ اللدنا دا 
ل 7*4 ١ 00 ١44‏ 
زمه ؟ ١414‏ هلع ؟ ل 
عه يُفندكف 1١‏ 


ان قلة المدرسين المصريين ذوى المؤهلات كانتء في رأى كرومر» من الأسباب الجوهرية لتأخير 























التعليم في البلاد» ومن ثم ازدادت ضرورة الالتحاق إلى تخدمات الأساتذة الأوروبيين» وقد تطور تعدد الأساتذة 
المضربين والأُجانب في مدارس الحكومة ؟ا يأق :25:20 


سنة 14845 اسنة 145 
مصريون أجانب مصريون أجانب 
١‏ كتاتيب ومدارس فنية 118 36> 325”ي_> يل 
1١‏ مدارس ابتدائية كرا 1١‏ 437 - 
'مدارس ثانوية 1 4١‏ 34 7 
ع -مدارس عالية ه14 15 5 5 
الجملة ل د 2”234, 15 


وكانت ال حالة في المدارس الثانوية والعالية كتلك الحالة في الحيقات الادارية - اتجاهاً إلى لى المزيد من 
الأساتذة الأوروبيين (: ''"2» فقد كان في سنة ١405‏ مائة وعشرون أستاذاً أوروبياً 0 
مصرياً والسواد الأعظم من المدرسين المصريين كانوا يدرسون في المدارس الابتدائية ولم يكن مستواهم المهنى 
كا ينبغى أن يكون» 5 يتضح من البيانات الآتية:- 

في سنة ١90‏ من 44١‏ أستاذاً مصرياً في مدارس ابتدائية منهم كانوا يحملون شهادة تعليم أو 
شهادة د راسات عليا و74//لم يكن لد.هم سوى شهادة الدراسة الاإتدائية» و5 5./كانوا بدون أية شهادة على 
الاطلاق 21١7‏ . ولذلك كانت فرصة تقدمهم ضئيلة جداًء فضلاً عن أن المسؤولين البريطانيين في نظارة 
المعارف كانوا يعارضون تقدم الأساتذة المصريين لباب شخصية وسياسية لا مهنية» وقد شهد العميد 
لامبير :ءطممة.آ بذلك في قوله:«لم يكن السيد/ دانلوب مهلهد28 يريد على الاطلاق أن يسمح بادخال 
الوطنيين في هيئة التدريس بمدرسة الحقوق)0١2,‏ 

وكان مصير الأكاديمية العسكرية كمصير المدارس العلياء ففقدت الأكاديمية الجزء الأكبر من 
الاعتئادات التى كانت مخصصة لماء ومن المدارس العسكرية العشرين التى كانت تستقبل الطلاب قبل 
الاحتلال لم يبق الا مدرسةواحدة في سنة ١48.17‏ فض برنامجها إلى , مدة التعليم العسكرى» وعدد الطلاب 
العسكريين الذى بلغ طالباً في عهد محمد على و٠ ١45‏ طالباً في عهد الخديوى اسماعيل » تناقص في 
ظل الاحتلال حتى أصبح مائة طالب فقط7'"©. أما قيمة صفوف (كوادر) المستقبل في الجيش المصرى فقد 
كانت دون المتوسط لأ المدرسة الحربية كانت منذ الاحتلال تقبل حملة شهادة الدراسة الابتدائية في حين أنها 
لم تكن تقبل الا حملة الشهادة الثانوية (البكالوريا) قبل الاحتلال. أضف إلى ذلك أن السلطات العسكرية 
البيطانية كانت ترفض السماح بتخريج ضباط مصريين من الأكاديمية العسكرية الببيطانية في «سائد 
هرست» وقد برر سردار الجيش المصرى » الجنرال وينجت ع6دعصة/ 21جعمء0 رفض قبول الطالب العسكرى 
مصطفى خلوصى في أكاديمية «ساند هرست» بالعبارة الآتية: اننى أعارض كل المعارضة القبول بتعليم 
الطلاب المصريين من مدرسة القاهرة ا حربية في أكاديمية وساند هرست »)» وأعتقد أنه من الأفضل أن يتعلموا 


في بلادهم حيث برنامج الدراسة في المدارس العسكرية في القاهرة والخرطوم يكفي حاجة الجيش المصرى كل 
الكفاية)92١0"),‏ 


15 

















ومن الواضح أن مستوى التعليم في أكاديمية القاهرة كان يكفي حاجة الجيش المصرى مادامت 
الأكاديمية العسكرية لا تقدم للجيش سوى صغار الضباط وهكذا برهن نظام الاحتلال على أن اهتّامه كان 
ينصرف إلى منع الجيش المصرى من أن يصبح قوة سياسية» كا كان في الفترة من سنة إلى سنة 
ل إلى إنشاء جيش قوى للدفاع عن البلاد. 


وميزانية سياسية التعليم في ظل نظام الاحتلال كانت تنطوى على خيبة أمل قاسية» فعدد التلاميذ في 
جميع مدارس البلاد (منها الكتاتيب) كاد يبلغ «منحنى التصاعد» في نظام الاحصاءء والجدول الاق يدل على 
أن أقل من 8/: من جميع الألاد من الرابعة إلى التاسعة عشرة كانوا يجدون أماكن لهم في المدارس وم تزد نسبة 
التلاميذ في المدارس الا بعد رحيل كرومر*''2, 


سنة مجموع السكان أولاد في سن الدراسة أولاد في المدارس النسبة 1 
هاما ل للل ءءء [١‏ ا 1١4١‏ 74 
نكال ثللا 7.6 لوا 9 1 كا 
١41‏ 1 تررافءة ؟' تمان ١‏ كه 
41م ثي. ا وءعلا 4 م 00 ايض كثرلا 
15١‏ 436 11 بي 4.6 يم المرتييض مالا 
1414 17 00 ا شن نت فليا ه١١‏ 


في سنة ١40.‏ من بين 765 717 تلميذا 705 711017 تلاميذ كانوا مسلمين 5,7177./ من مجموع 
تلاميذ المدارس» ومن بين 8 ١>‏ اسرائيليا يا في السن نفسها (أربع إلى عشر سنوات) 78 ولدا كانوا 
يذهبون إلى المدارس أى بنسبة هرهه/ز2530, 


وقد تضاعفت نسبة الأمْيين الذكور فى عهد كرومر» ففي سنة ١7,7117‏ /من السكان الذكور و 
7'ر,/زمن النساء كانوا يعرفون القراءة والكتابة» وبلغ مجموع المتعلمين .٠‏ ه١اه‏ شخص9'"©) وفي سنة 
17 من الرجال و ؟,-بإمن النساء فقطء أى نحو 40٠. ..٠.‏ نسمة كانوا يعرفون القراءة 
والكتابة»*''2 ولم تكن النسب في سنة ١9517‏ تختلف اختلافا كبيرا عن سنة 2183517 فقد كانت 
3 4 /إمن الرجال و, -/إمن النساءء أى ٠٠٠‏ 486 نسمة يمثلون 4 ,4 /من مجموع السكان المصريين 
وكاتوا زعين م يأ : الضف 
وكانوا موز 


الديانة الذكور الاناث 
مسلمون 7.* هلاه ٠١‏ 
أقباط لمكي ودلا ه 
هود 14 لوه 
طوائف أخرى 484 لانن 
الجملة 8 8ه رناداكك 


١ 




















ال متعلمون الأغيون 
1 
الديانة الذكور الاناث الجملة 1 الذكور الاناث الجملة 
مسلمون ءءء زب 9 ث.. هع 6.. 7و 010 ان 
أقباط 0.. لم١1‏ 6 ١‏ 1 .1795م ..٠‏ 46و ل.ء لاوم 
ممود تل قهه للع زم امي. ومع فء. 441 ءءء لإهة ا 
طوائف أخرى 0 الااع لمعه وريه فوع كور ااارم ووه للم 





وكانت مسألة تعليم الأميين من السكان القراءة والكتابة مسألة مال فلم يكن التقدم في هذا لمجال 
الي ب اموا 2 عا لوو ا لوا العو د و 
بالنقص في سياسته التعليمية وه مشيراً على خلفه: سير الدونٍ جورست» بأن يعزز مهمة مهمة الحكومة في شور 
التربية والتعليم :دان التقدم ا معنوى في مصر اليوم أهم كبيراً من التقدم المادى ولهذا أوصيك بأن م 
مقداراً من المال لتنمية التعليم على أن تؤجل إلى وقت آخر انجاز مشروعات الرفاهية المادية في البلاد)0'"" , 

وقد اهتم لورد كتشتر خخصوصاً بمكافحة الأمية في الأياف فخص مجالس المديريات ب 000 
جنية مصرى سنوي لتنمية التعليم الابتداق :«لاشك في أن الأمية تضع الفلاح في حالة شديدة من الالجحاف 
في حياته اليومية وتة تقف دائماً حجر عثرة في سبيل النمو الاقتصادى والاجتاعى في البلاد... ويبدو أن خير 
الوسائل للتقدم في هذا السبيل هى إنشاء مدرسة ريفية على أسس مثلى ... وعندئذ نحقق زيادة كبيرة في عدد 
الصبية المتعلمين00١"2,‏ 


وكانت نتيجة بذل الحكومة هذه العناية الجديدة بالتعليم أن تحسن معدل الأميين الذين تعلموا القراءة 
والكتابة» وفي سنة ١41٠١‏ أعلن جورست أن عدد الذين يعرفون القراءة والكتابة بلغ ٠١ ٠.٠.٠‏ شخص 
أى من مجموع السكان» وفي سنة ١7 ١9117‏ من النساء أى نحو 7/#من السكان كانوا يعرفون 
القراءة» وكان توزيعهم كا يأقى: اسفن 


الديانة الذكور الاناث الجملة 
مسلمون 1١١5...‏ 6ل *”و ث.. أك 
أقباط لل ؤإه؟ ثلث [ه ث.ءء ةا 
يهود وطوائف أخرى ءءء هه" ..ء اله 6.0 آاكره 


وتحسنت الحالة عما كانت عليه في سنة ١41٠١‏ بنسبة ؟ /زوكان تحسناً ضكيلاً» ولكن لو نظرنا أيضاً 
إلى المدة القصيرة التى لم تتجاوز سبع سنوات وإلى قلة اعانة التكومة للتعليم العام لاتضح لنا أن الا نخفاض في 
نسبة الأمُيين كان تقدماً كبيرا وهذه النتيجة كانت آخر الأمر النتيجة الوحيدة التى قد تعد حسنة لسياسة 
التعليم في ظل نظام الاحتلال. 
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رج) قيمة التعليم العام : 
يجدر بنا الآن أن نتناول بالبحث موضوع التعلم العام؛ ان قيمة سياسة التعليم يحكم لها أو عليباء ؟! 
أسلفناء على هدى الحدف الذي ترمى اليهء ولم يكن هدف حكومة الاحتلال يختلف في الواقع عن هدف 


نظام الحكم السابق:« كان لمصر نظام للتعلم هدفه الوحيد أن يعد أعداداً متزايدة من الشبان الذين لا 
يستطيعون أن يفعلوا شيقاً سوى أن يكونوا موظفين عموميين 759" 
ولكن إذا ظل باعث التعليم- والحالة هذه ي كان من قبل» كان لادخال العنصر الأُجنبى في مصر 

مزودا بجميع وسائل السيادة التى ينطوى عليها- أثره المباشر في الحياة الثقافية للشعب المغلوب على أمره . 

والاستعمار على كل حال نظام متكامل الأجزاء» يفرض على المستعمرة الشكل الذي يريده في الادارة 
ويسمه حتّا بسمة الضمير الذى يرضيه» والثقافة الوطنية بعد كل هذا تجد نفسها في حال من التناز ع والحد 
من مكانتها في الوقت الذي تسعى فيه السيادة الأجنبية في اهتّامها بتعزيز وضعها واطالة وجوده» لتستبدل 
بالمؤسسات والمبادىٌ القائمة في البلاد مؤسساتها ومبادئها دون غيرها*'' . 

(ان لغة الوطن هى أساس كل حضارة) كتب أوجست ببل اءطاء8 ع :هناك وقد أكد كرومر» كا 
رأيناء أن خلاص مصر بادخحال الحضارة الغربية الهباء ولبلوغ هذه الغاية» أكان هنالك طريقاً أسهل من انكار 
حققيقة الوطنية في البلاد وطمس شخصية شعبها بالحط من شأن لغته أو القضاء عليها؟ وقد احتج كرومر بقلة 
المصطلحات العلمية في اللغة العربية الفصحى لتعلم ١‏ اد العالمية9"''؟ فضاعف هجومة عل تعليم هله اللغة 
وكان من جهة يعضد التعليم باللغة العامية في المدارس الابتدائية7'' وينادى من جهة أخرى باللغة الانجليزية 
لغة التعيم في جميع مدارس الحكومة . 

وكان رجال التعليم الانجليز يرون أن التباين بين اللغة العربية الفصحى واللغة العامية كان سيب النسبة 
الكبيرة لا ال حو بي عو ا 
الأبية في عشر سنوات”"""2 ولكن هذه الأمية» على مايبدو فيبا من خير» تخفي قصدا لا ينطوى على شق 
حسن النية . 

وغنى عن البيان أن احلال اللغة العامية محل اللغة الفصحى» والحالة يا أسلفناء من شأنه أن يقوض 
وحدة اللغة والثقافة التى تربط الشعوب الناطقة باللغة العربية وأن يزيد من اقليمية مصر تجاه الدولية العهانية 
والجامعة الاسلامية في ذلك العهدء وم تعدم الدعوة إلى التعليم باللغة العامية مشايعين من المصريين أنفسهم » 
فقد كتب سلامة مومبىء وهو من كبار المدافعين عنها يقول ما معناه أن اللغة العربية الفصحى لا تصلح 
للثقافة المصرية ولا تساعد على تطورها لأ الثقافة وهى رابطة امجتمع وثرة عقله وإنتاج أرضه وبيئته» لا تزدهر 
الا إذا كانت أداتها لغة الوسط الذي نشأت فيه ... ولكن اللغة الفصحى تبدد كياننا المصرى مزجه 
باجتمع العربى» والمثقف المطلع على الأدب العربى القديم يرتشف منٍ الروح العربية ويعجب بأبطال بغداد 
بدلاً من أن يقترف من الروح المصرية وتارخ مصرء» ونظره يتجه دائماً إلى الشرق وثقافته كلها عربية شرقية» 
وليس من مصلحة الأمة المصرية والحالة هذه أن يتجه شبابها إلى الشرق 8" , 


وعلى الرغم من تعضيد الهيئات الرمية لم ينجح التعليم باللغة العامية في المدارس الابتدائية» ومع أ أن 
الكتاتيب كانت تدرس مبادىئٌ الحساب وقواعد اللغة فقد كانت قبل كل شىء معاهد دينية هدفها الأول 


1. 


سلامة لغة القرآن”*"'©. «كان الألاد مبرعون إلى الكتاتيب لالتلقى العلم الذي يوافق وضعهم في الحياة بل 
لاستظهار القران فيه , 

كان هنالك إذن بعض التناقضء إزاء هذا الاعتراف» حين نرى أن كرومر كان يتمنى لو أن مصر 
اتجهت نحو الغربء في الوقت الذي منع فيه اعانة الحكومة عن المدارس الابتدائية العامة لعنحها مدارس حفظ 
القرآن التقليدى» وبفضل هذا التناقض استمر تعليم اللغة الفصحى في الخفاء» وقد كانت محرمة كوسيلة من 
وسائل التعلبم واستطاعت الطرق الثقافية المقضى عليها أن تحيا ورجال الاحتلال لا يدرون777", 

واستمر في سنة ١44‏ الحط من قيمة اللغة العربية كأداة صالحة للتعلم في مدارس الحكومة» تشبعاً 
للغتين الانجليزية والفرنسية. وأكد ملئره أن تدريس التلميذ لغة أوروبية ولكن بدقة وتعليمه هذه اللغة ا مواد 
الأخرى هو المبدأ المتبع الآن في مدارس الحكومة بنجاح مشجع جداً 77" 

وقد برر سعد زغلول» ناظر المعارف العمومية في سنة 2١5٠017‏ هذه التدابير بقوله:«إذا كانت 
الوظائف العليا في الادارة يجب أن يشغلها المصريون في نطاق أوسع فلن يكون ذلك الا بنشر ثقافة أوروبية 
واسعة بين الطبقات العليا من الشعب . ان مركز مصر الجغرانى والاقتصادى وعلاقاتها الدولية لا تسمح مطلقا 
بمواجهة حاجاتها وحث هذه الحاجات من جهة التعليم إذا كانت البلاد في عزلة قومية صلبة لا تلين0 0" , 

انه لتصريع له مغزاه من زعم الغدء زعبم الوطنية المصرية» وفي الحقيقة كان هذا الرأى منتشراً بين صفوة 
المصريين الذين كانواء منذ عهد محمد على يشعرون بالحاجة إلى الاستعانة 9 بثقافة الضرورة)» من أوروباء بما 
فيها من تشابك النفعية والفن, وكانت البلاد قد أمست حينذاك تحت نفوذ فرنسا الثقافى» وكان من الطبيعى» 
بعد الاحتلال في سنة 1غ أن يحل النفوذ الثقافى الانجليزى محل النفوذ الثقافى الفرنبى, وهكذا أهمل 
بالتدريج وبشتى ا حيل تعليم اللغة الفرنسية في مدارس الحكومة وكان على قدم المساواة بتعليم اللغة الانجليزية 
فيباء فحملة الشهادات الاتجليزية كان أيسر عليهم أن يجدوا وظائف في دوائر الحكومة من حملة الشهادات 
الفرنسية » وعلى الرغم من أن نظار المداريس م يكونوا مجبرين على الغا القسم الفرنسى فقد كانت ترقيتهم 
تتوقف على نجاح القسم الانجليزى» وفٍ المدة بين سنة ١8486‏ و98/١‏ انخفضت نسبة التلاميذ الذين كانوا 
يتلقون العلم باللغة الفرنسية في مدارس الحكومة من 4 //إلى 77./من المجموع وأما نسبة التلاميذ في القسم 
الانجليزى فقد زادت في الوقت نفسه من 7/إلى 2""47//5717, وبسبب قلة طلاب القسم الفرنسى ألغى هذا 
القسم في سنة ١444‏ في 11 مدرسة من بين ١1‏ مدرسة من مدارس الحكومة» وبعد بضع سنوات ألغى 
القسم الفرنسى في جميع المدارس الابتدائية””" , 


وفي المدارس العليا كانت جميع المواد ماعدا الحقوق تدرس باللغة الانجليزية» وحتى في مدرسة الحقوق لم 
يمر وقت طويل حتى فقدت اللغة الفرنسية مكانتها فيهاء وفي سنة ١45‏ ضم قسم انجليزى إلى القسم 
الفرنسى» وكانت المكافات تمنح للتلاميذ الذين يتلقون العلم باللغة الانجليزية» وبعد وقت قصير زاد عدد 
التلاميذ في القسم الانجليزى على عدد تلاميذ القسم الفرنسى» وقد كتب الأستاذ لامبير :»مآ مدير 
مدرسة الحقوق في هذا الموضوع يقول :كان السيد/ دنلوب المستشار الانجليزى في وزارة المعارف العمومية 
يناهض دون تبصر تنمية الثقافة الفرنسية في مدرسة حيث تدرس الحقوق الفرنسية وستظل تدرس فيها مادام 
التشريع في البلاد لم تقلب كل أوضاعه70"©. 
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وقد تطور عدد طلاب القسم الفرنسى والقسم الانجليزى في مدرسة الحقوق يا يأقى :0550 


السنة القسم الفرنسى القسم الانجليزى الجملة 
44 طالباً ٠‏ طالياً 44 
ه.و1 ١6‏ طالبا ٠‏ طالياً ا 
.و1 طالباً 8؟ طالباً م 


إن فرض التعليم باللغة الانجليزية يستلزم حتماً أن يكون المدرسون من الانجليز لأ عدد الأساتذة 
المصريين المتمكنين من اللغة الانجليزية كان قليلاً جداً:«لعدم وجود أساتذة مصريين مؤهلين لم يكن في 
الامكان ضمان التعليم الا بأساتذة أوروبيين» ومن ثم كانت الزيادة البالغة في المدرسين الأوروبيين في المدارس 
الثانوية والمدارس العالية)(*2"5, 

وإذا كان الأساتذة المصريون على معرفة ابتدائية باللغة الانجليزية فقد كان التلاميذ الشبان لا يلمون 
بشىء منها عند دخوههم المدرسة الابتدائية» ومن ثم كان للغة الانجليزية العناية الألى في برنامج التعليم الابتدائى 
والثانوى 7" "2 ولكن هذه العناية كانت عاملاً هاماً ف التأخر الثقافيء فقدكان التلميذ يضيع عدة سنوات في 
دراسة لغة أجنبية ولا يبلغ حد الاتقان فيباء وهذا كان يضطر إلى استذكار دروسه دون أن يفهم معناها 
الحقيقى» وقد دلت تقارير نظارة المعارف العمومية في تلك الحقبة على فقدان قوة الخيال والنقد الذهنى وقوة 
الحكم الفردى لدى التلاميذ المصريين :ان ضيق القدرة على رؤية الأشياء وفق علاقاتها الصحيحة وجهل 
أحداث العصر وضعف المعارف العامة فضلاً عن قلة الاهتام» كل هذه تدل على أن التعليم في ذاته ليس 
الغاية التى يسعى إليبا معظم الناس4:00"© 

وفي رأى العميد لامبير (عميد مدرسة الحقوق) أن نظام الاحتلال كان مسؤولاً عن نقص التعليم 
الذي لم يعضد الفردية الخلاقة فحسب بل كان يشجع الحرفية والاستظهار أيضاً :«لقد اضطر الطلاب» 
طول مدة دراستهم في المدرسة الثانوية إلى تركيز معظم عنايتهم على اللغات الأجنبية لا كأداة للثقافة بل 
كوسيلة لتوسيع نطاق العلاقات التجارية توسيغاً يصلح لقضاء حاجات الحمارين أو ندل الفنادق في 
المستقبل لاللمحامين وأطباء الغدء وما كان الطلاب لم يتمرنوا مطلقا على الانشاء في اللغة الوحيدة التى 
يستطيعون التفكير فيها وهى لغة وطنهم فهم لا يعرفون كيف يصوغون عباراتهم ولا كيف يستجمعون 
أفكارهم » وقيمة التعليم في مدارسنا الثانوية. تكاد تعادل في الوقت الحاضر قيمة التعليم | في المدارس الابتدائية 
الفرنسية» وقد استبعدت من البرائج» تبعاً لخطة مرسومة» قواعد النظام التى من شأمها ازدياد صلاحيتها 
لتكتوين قوة الحكم وإيقاظ الرغبة في الفكر نتحتل المكان الأول قواعد النظام التى تتطلب الجهد الأكبر من 
الذاكرة)450" , 

ان خلاصة تقارير لجنة ملئر في سنة ١5071١‏ تؤيد رأى السيد/لامبير» ونا كانت الغاية من الدراسات 
تخريج صغار موظفى الادارة فقلما كان رجال التعليم الانجليز يبتمون بتلقين التلاميذ دروساً مستفيضة في 
الأدب والثقافة7”*"“. ولم يكن التعليم في مدارس الحكومة وفق الحقائق المدرسية في البلاد» فأصاب بذلك أفق 
التلاميذ الفكرى بالضيق والضمور. «ليس الأَمْر فقط أن عامة الشعب مازالوا أميين بل امهم في حاجة إلى 
التدريب الاجتاعى والخلقى أيضاً2©"*9). 
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وقد سلم كرومر أيضاً بنقص برنامج التعليم : «اننى أَرَفْضُ رفضاً تاماً الاعتقاد أن التقدم الخلقى يمكن 
ادراكه كاملا بالتعليم المتبع الآن في المدارس» والتغيير في خلق الشعب المصرى عمل قد يستغرق أجيالاً لا 
سنوات فحسب5459)ع, 

وهذا الخلق مازال مشبعاً بالتقاليد الاسلامية» ويم يتصور كرومر» لتحريره حلاً آخر غير ذلك الحل في 
تعزيز تعليم الثقافة الغربية» وجدول دروس التاريخ على مستوى الثانوية العامة (البكالوريا) يدل بوضوح على 
المحاباة في هذه الدروس:- 


برنامج التاريخ في السنة الرابعة والأخيرة للدراسة الثانوية(*؟"©, 


. ملخص التاريخ الرومانى وحكومته ومؤسساته‎ -١ 
. مبادىٌ العلوم السياسية والتاريخ الدستورى‎ - ” 
أ) الدولة:-‎ 0 


. آراء قديمة وعصرية في مبادئ الدولة‎ )١( 
. أشكال الحكومة: الملكية» حكومة النبلاء» الديمقراطية‎ )١( 
سلطات الحكومة : التنفيذية» التشريعية» القضائية.‎ )( 


(ب) التاريخ الدستورى: 
)١(‏ الاقطاع في إنجلتراء في فرنساء في ألمانها. 
)١(‏ تطور الدستور البريطانى. 
(؟) تطور السلطة الملكية في فرنسا. 
(4) الثورة الفرنسية. 
(5) مبادئ الحكومة الدستورية. 
(5) ملخص من الدستور الببيطافى» الدستور الفرنسسى» الدستور الألافى» الدستور التركى» 
الدستور الروسى» الدستور الأمريكى . 


أما تاريخ مصر والشرق فلم يكن يدرس على الطلاق» وقد لاحظ الأستاذ ميتانج1/»:1 مدهوشاً عند 
زيارته مدرسة أسوان الابتدائية أن ناظر المدرسة والمدرسين وكلهم مصريون- كانوا يلمون بتاريخ انجلترا أكثر 
من المامهم بتاريخ بلادهه 2*0 وكذلك في الأدب فلم يكن للأدب العربى أثر في برناج التعليم» ومن جهة 
أخرى في الوقت الذي كان فيه برناج الدراسة الثانوية في فرنسا يستغرق ست سنوات أو سبعاً كان هذا البرناج 
في مصر قد انخفض إلى ثلاث سنوات ولم تقرر نظارة المعارف العمومية رفعه إلى أربع سنوات الا في سنة 
”», » هذه المدة القصية للدراسة الثانوية كانت سبياً هاماً آخر لضعف مستوى ثقافة التلاميذ 
الذين كانوا يضطرون إلى ترك المدرسة الثانوية في سن مبكرة لا يعرفون سوى جغرافيا وتاريخ أوروبا وبعض 
مبادىٌ العلوم الرياضية وكانوا لا يلمون بشىء من الفلسفة والتاريخ الطبيعى» ولم يكن هنالك نقص في استعداد 
التلاميذ المصريين لتلقى العلم بل كان السبب نقص في المعاروف يوجه عام . 

ان نظام الاحتلال» في اهتامه باقصاء الثقافة الوطنية ونقصان الثقافة البديلة» قد تمكن من تخريج 
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شباب متباين الفكر في مدارس الاحتلال لم يستوعب من الثقافة الغربية سوى قشور لا طائل فيها» وأن عجز 
هذا الشباب في مجال القيم والفاعلية في حقبة تحول اقتصادى كبير قد انتهى بمصر إلى خحضوعها المتزايد على مر 
الأيام لأْصيائها الأجانب» وقد أنكر كرومر أنه شدد الوصاية السياسية ببرنائج تعليم متخلف عمداً 4*0" . ان 
التقدم المادى» كا شرح كرومر» كان بطبيعته أسرع خطى من التقدم الخلقى والفكرى. وقد كان حفر ترع 
الرى أو بناء السكك الحديدية يستغرق من الوقت أقل كثيراً ثما كان يستغرق تهذيب فكر رجل سيامى أو 
اعداد موظف ادارى مقتدر 1*0 من جميع الانتقادات الباطلة التى كانت توجه إلى إدارة مصر في الوقت 
الحاضرء قد يكون ذلك الانتقاد أمها لم تهتم بالتعليم مطلقاً » أبعدها عن الحقيقة» وهذا الموضوع هو أحد 
الموضوعات التى بذلت فيها بنفسبى أقصى الجهد» وانتى أُؤكد أن كل الجهود قد يذلت بالقدر الذي سمحت 
به الظروف(”” 2 . وف وسع الانجليز أن يدحضوا الافتراءات أعهم لباب سياسية» قد أبقوا على جهل 
المصريين وخضرعهم12”1. 

وقصارى الأمرء سواء أبقت انجلترا المصريين عمداً في جهلهم أم لا فهذه مسألة لا جدوى منهاء وكل 
سياسة يحكم لها أو عليها بنتائجها لا نياتباء والنتيجة التى لا بد من ملاحظتها- وهى في سياق حوادث 
السيادة الاستعمارية أمر طبيعى- - هى الفارق المتزايد بين التوسع الاقنصادى والتقدم الثقافى» مبعداً بالتدريج 
اليوم الذى يستطيع فيه أهل البلاد إدارة شؤونهم » وفي ضوء مقتضيات التنمية الاقتصادية في مصر يجب 
الحكم على سياسة الاحتلال في التعلم أولاً. 


( د ) التعليم الخاص: 

ان النقص في مقدار التعلم ونوعه لم يخفف من شدة ظمأ الشباب إلى العلم على قلة المدارس» ويعود 
الجهد الجدير بالثناء إلى التعليم الأجنبى والمصرى الخاص الذى سد الفراغ في التعليم بعض الشىء في العصر 
الاستعمارى . 

ويتضح عظم شأن التعليم الخاص عندما يقارن عدد التلاميذ في مدارس الحكومة بعددهم في المدارس 
الخاصة» فلم تكن كتاتيب الحكومة ومدارسها تضم الا نسبة ضئيلة من مجموع التلاميذ في المدارس» وقد 
بلغ عدد التلاميذ في هذه المدارس والكتاتيب ١١ ٠٠‏ تلميذ في سنة ١89/‏ الم ات فى 
و.٠.. "٠‏ تلميذ في سنة ١9.9‏ أى ١منه””*"2»‏ والعدد الأكبر من التلاميذ أى ٠ ٠‏ 0" تلميذ 
في سنة 71٠ .٠.0و 1١894‏ تلميذ في سنة 4٠ ٠5‏ كان مقيداً في للدارس الخاصة: فإذا هنا النظر عن 
الكتاتيب» وعدد تلاميذها- م أسلفنا- وقيمة تعليمها محدودة جداً لوجدنا أن المدارس الخاصة تقسم إلى 
فنتين» الفئة الأولى مدارس الارساليات الدينية الأجنبية والمدارس العلمانية الأجنبية والثانية المدارس الابتدائية 
والثانوية المصرية . 

ان مدارس الارساليات الفرنسية» التى أسست أولاها في سنة 4 114» كانت أقدم معاهد العلم 
الأجنبية وأهمها في عدد التلاميذ» قفي سنة ١170‏ قبلت هذه المدارس نحو 7٠٠٠١‏ تلميذ7””") وبعد وقت 
قصير الست ا حكومة الفرنسية عدة مدارس ثانوية (ليسيه) لنشر الثقافة افرنسية» وفي سنة ١9.5‏ بلغ 
عدد المدارس الفرنسية الدينية والعلمانية.//ا مدزينة تضم ولاه*”0 تلميذ0* ويتلو هذه المدارس في 
الأهمية مدارس الارساليات الأمريكية التى يعود تأسيس أول مدرسة منها إلى عام © ١1/5‏ وقد كان في سنة 
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»© 6 مدرسة من هذه المدارس بلغ عدد تلامذعها ؟٠/اغ‏ تلميذاً معظمهم من الأقباطع أما المداريس 


الانجليزية فقد انخفض عددها في سنة ١505‏ إلى عشر مدارس تضم تلميذاً أكثرهم من أولاد المديرين 
الاتجليز» وكان للجاليات اليونانية والايطالية والأكانية مدارس أيضاً. 


وقد تطور عدد المدارس الأجنبية وجموع تلاميذها كا يأتى :2*0 


السنة عدد المدارس عدد التلاميذ 
مم1 ليا ككو5م 
مما أن ١‏ لافنا 
/ا4١‏ - 20070 
11644 خرف 4ه 15114 
1415ك لض لي 





أما تأثير هذه المدارس على أهل البلاد فمن العسير اثباته» لأ معظمها كان من المعاهد الارسالية 
الدينية””*"©» وكان المسلمون على العموم يتجنبونها . ويؤكد ملنر أن نحو 7٠٠٠١‏ ولد مصرى أى من 
الجموعء كانوافي نئة 16108 مقيدين في المدارس الأجنبية» وفي سسنة ١1/10‏ بلغ عددهم 07 ٠0‏ تلميذاً 
أى 5ن المجمواع”” *"2, ولكن هذه الأعداد ليست قاطعة لأن جميع الشرقيين والاسرائيليينٍ وغيرهم من 
العهانيين كانوا يذكرون تحت تسمية «المصريين» وفي الواقع كان عدد المصريين الحقيقيين قليلاً ينحصر في 
أبناء علية الشعب (الارستقراطية) وطبقة البورجوازية العليا. 


وكانت المواد التعجارية تدرس في بعض المدارس الفرنسية والايطالية ولكن عدد تلاميذها لم يكن كبواً» 
وكانت هدارس الفرير والجزويت الثانوية في القاهرة وفي الاسكندرية تشتمل على أقسام لتدريس التجارة» 
ويلاحظ أنه من بين اا تلميذ كانوا في هذه الأقسام في سنة 8 ٠‏ ا م يكن فيها سوى مسلم واحد وخمسة 
أقباط (** "2 وفي سنة ١9٠١‏ من 6.٠١‏ تلميذ في الفصول التجارية لم يكن فيها سوى 6١‏ تلميذاً 
مصريا ”ل وتدل هذه البيانات على ضعف مستوى التعليم التجارى بين المصريين» ذاك المستوى الذى م 

وقد اقتفى التعلم الانتدائن والثانوى المصرى الخاص أثر الثروة العامة في مدارج التقدم, وني نهاية القرن 
التاسع عشر ومطلع القرن العشرين تأسست عدة جمعيات خيرية لتعليم الشبان الذين رفضت الحكومة قبوهم 
في مدارسهاء وكانت أهم هذه الجمعيات الجمعية الخيرية الاسلامية التى أسسها الشيخ محمد عيده وحسن 
عاصم وسعد زغلول في سنة ١83417‏ وكان غرضها انشاء المدارس للفقراء يدرسون فيها اللغة العربية 
الفصحى والحساب والتارجٍ والجغرافيا والتاريخ الطبيعى والدين وقواعد الصحة» ولم يكن التلاميذ يدرسون 
اللغات الأجنبية فيها("”"22 وأما التلاميذ الذين كانوا في سنة يدرسون في هذه المدارس الالحدى عشرة 
(منها مدرستان للبنات) فقد يلغ عددهم 07 تلميذاً منهم 6 تلميذاً يتعلمون مجاناً وكان الباقون 
يدفعون مصاريف مدرسية تقل كثياً عن المصاريف التى كان التلاميذ يدفعونها في مدارس الحكومة7'”"© 
وهنالك جمعية خيرية أخرى هى جمعية العروة الوثقى التى تأسست سنة 4 كانت تقوم في سنة ١95‏ 
بنفقات اثنتى عشرة مدرسة للبنين وست مدارس للبنات» كانت تضم ٠ ٠86‏ صبياً و51 فتاة» وكان 
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يتمع بالتعليم المجافى فيها ٠١6٠‏ صبياً و071١‏ فتاة» وء مع أن ميزانيتها السنوي لم تبلغ سوى 7100/4 جنيباً ققد 
كان هل الجسم نش عل السام اال للق وكين نين واثنين وعشرين تلميذا من تلاميذها أى 47 /من 
لمجموعء وبالعكس لم تكن الحكومة في الوقت الذى كانت ميزانتها تبلغ ستة عشر مليوقاً من الجنيمات» تمنح 
التعليم المجانى لأكثر من ١١١‏ تلميذاً أى ٠‏ من مجموع تلاميذ مدارس الحكومة57"©: أما الجمعيات 
الخخيرية الأأحرى 5350) ( كجمعية المساعى المشكورة) فقد كانت تمنح امجانية بقدر ما كان لديها من مال» ومن 
جهة أخرى أنشعت بين سنة ١51154-- ٠.8‏ عدة مدارس خاصة غرضها كسب المال. 


وقد ظل مجمو ع التلاميذ الذين كانوا ب الابتدائية والثانوية المصرية ثابتاً لم يتغير بين 
سنة ١41/8‏ و851١‏ أى نحو ١5.٠٠.‏ إلى 150٠٠١‏ تلميذاً 259 » ثم أخذ في الازدياد في سنوات النبضة 
الاقتصادية حتى بلغ- في سنة 73١545-19-05‏ تلميذاً متفرقين في ١41‏ مدرسة ابتدائية» وفي سنة 
4 زاد عددهم خمسة أضعاف ماكان عليه أى 49.٠٠‏ تلميذ في 84 مدرسة*3©, 

هذه الزيادة الكبيرة في عدد تلاميذ المدارس الخاصة كان معظمها نتيجة التحسن الذى لاحظناه م 
تقدم بيانه- بين سنة ١9.‏ و4117 -١‏ في معدل الأمْبين الذين تعلموا القراءة والكتابة» والذى أضفناه إلى 
ما للحكومة من جهد في سياسة التعليم» وتدل الاحصاءات المقارنة بين المدارس الخاصة والمدارس العمومية 
على أن الخطوة الواسعة إلى الأمام في مجموع التلاميذ في سنة ./. إلى 514 »١‏ كانت تعكس آخر الأمر 
اتساع التعليم الخاص دون التعليم العام" 

ولم تكن حالة التعليم العاللى تختلف عما تقدم بيانه فأمام قصور السلطة العامة في هذا لمجال تألفت في 
سنة ١9017‏ لجنة حاصة- من أعضائها قاسم أمين وسعد زغلول ومصطفى كامل وعبد الخالق ثروت 27 
لتأسيس جامعة شعبية ودعوة الشعب إلى الاكتتاب لهاء وكان على هذه الجامعة أن تعالج النقص في قيم التعليم 
العالى الشعبى وتوجهه إلى غايات تجمع بين العمل والمنفعة: وقد أعلن قاسم أمين في هذا الموضوع «اننا لا 
نستطيع الاكتفاء بتعليم أنفسنا لنسعى فقط إلى مركز في وظيفة عامة أو مهنة متخصصة فقد حان الوقت 
لأبنائنا أن يسعوا إلى العلم لذاته740© , 


وكان هدف الجامعة الشعبية رفع المستوى الفكرى للشبان المصريين بتعميق معارفهم الأدبية والتارخية 
والفلسفية والعلمية» وقد قدم علماء جامعيون أجانب خدماتهم لهذه الجامعة الفنية» وفي سنة ١504‏ جمعت 
ما كانت تاج لي م مال وبع اعداد هية الندريس لافتاحها قبلت 1/04 طابامنهم +١‏ فاة في الخال 
حصل ١١‏ طالباً على منح دراسية لمتابعة دراستهم في الخارج” 3 "2 ولانشاء هذا المعهد شأن عظم في تاريخ 
مصر غقد تخرج في كلياته رجال الفكر والسياسة الذين أخذرا على عانقهم مقدرات البلاد في الحقبة بين 
الحربين العالميتين . 
“3 التنمية الاقتصادية 
مقدمة نظرية 

ان النظام الاستعمارى» ك أثبتناء يعرب عن نفسه قبل كل شىء بصلته الوثيقة بتلك القوة العنصرية 
التى تبقى شعب المستعمرة في حالة من الخضوع السياسى والثقانى لا تبديل فيباء فقد كانت شؤونِ البلاد 
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تدار بمقتضى قواعد ترمى إلى تفضيل مصالح دولة الاستعمار, ونا كان هدف الامبريالية هدفاً اقتصادياً في 
جوهره فقد يحسن بنا الآن أن نبحث في مدى السيادة البريطانية وسبب تأخر المصريين الثقافى» وأثرهما في 
الأجهزة الاقتصادية المصرية. 

ان اختلال التوازن في الاقتصاديات الاستعمارية يرجع في الغالب إلى السيادات الأجنبية التى كانت 
تنحرف بالتنظم الاقتصادى في المناطق الخاضعة فا لتغتنم منها ما استطاعت إلى الغنم سبيلً2070, 

وفي مصر كان اقتصادها خاضعاً للمصالح الأجنبية وللمصالح الانجليزية على الخصوص قبل احتلال 
البلاد» وظاهرة اختلال التوازن في الاقتصاد من جانت واحد بدأت منذ فتحت أبواب المناطق العئانية بالقوة 
للمنتتجات الصناعية الأوروبية » تلك المصنوعات التى أضرت منافستها بالصناعات الوطنية ضرراً جسيماً» ول 
يمض وقتا طويلا حتىي قضت على الاقتصاد المختلط الذى بدأه محمد على» ومنذ ذلك الحين اتجه اقتصاد 
البلاد» في خضوعه لأوروباء نحو انتاج المواد التى كانت مصر تستطيع بيعها بأرخص الأثمان . 


ولا كان التوسع الاقتصادى في البلاد يسير على أسس تبادل أموال الاستهلاك ولانجلترا منها الجزء 
الأكبر بفضل وضعها المتفوق» فلم تكن هناك جدوى من أن تصطنع بوسائل القسر السياسى ضمان ما 
اكتسبت من فوائد اقتصادية» فالحكومة البريطانية» وقد تغلبت على عقبات حماية الصناعة التى كانت حجر 
عثرة في سبيل تجارتها مع الشرق » اقتصرت على القيام بدور سياسى غير مباشر هو دور الحفاظ على سلطة إدارة 
مصرية تتعاطف معها لتفسح المجال لطاقات السوق الدولية. 

ولكن الوضع تشابك مع استغار رؤوس الأموال الأجنبية الضخم في مصرء والعلاقات التجارية التى 
كانت حتى الآن قائمة على الانصاف أصبحت علاقات دائتين بمدينين» وعجز المدينين عن الوفاء بديونهم 
كان حجة التدخل السياسى المباشر في البلاد واتساعه ولو كان احتلال البلاد قد تقرر لسبب آخر غير هذا 
السبب الذى ادعاه الدائنون لكان لبسط السيادة الانجليزية مطاعح اقتصادية تعود عليهم بفوائد ضخمة» 
وهكذا خضع الاقتصاد المصرى للمصالح المالية الأوروبية العليا ولأضحاب المصانع في انجلترا. 

وهذا الخضوع الاقتصادى- الذى لم ينجم في الحقيقة عن الاستغلال الاستعمارى المباشر بل نجم 
عن تطبيق مبادىٌ حرية التجارة لم يقلل شيئا مما قدمه نظام الاحتلال في مجال التنمية المادية ولم يكن هذا 
الخضوع الاقتصادى ني أيسط معانيه سوى أن العامليين في مجال التنمية لم يراعوا- كم ينبغى- المصالح الحقيقية 
لشعب مصرء وفي الواقع لم يكن تطبيق قوانين حرية التجارة في بلاد متخلفة في اقتصادها الا ليزيد من مظهر 
النقص في اقتصاد هذه البلاد والتزامها دون الجانب الآخر فيما يجب أن يكون الالتزام في صحيح التعاقد على 
الطرفين المتعاقدين على السواء وهكذا وقعت البلاد واستسلمت طوعاً للسوق العالمية» تحت سيادة قوى هذه 
السوق الخاضعة لمقتضيات دولة الاستعمار» وقد زادت السيادة الأجنيية في البلاد هذه الحالة سوءاً عبل سوءء 
ونا لم تكن في البلاد وقتئذ حكومة وطنية تتبع سياسة اقتصادية لأجل طويل عدر ايرادا واسعاً فقد اتجهت 
الاستنهارات الأجنبية الخاصة إلى أكثر القطاعات ربحاً لأجل قصير وكان من شأن هذا العامل بقاء المستعمرة 
في اقتصاد مختل التوازن يشتد اختلاله على مر الزمن. 

والسبب بسيط واضحء ذلك أن الامببيالية تنطوى على صلات محددة في التقسم الدولى للعمل وهى 
صلات تحكم طبيعة المعاملات والانتاج في المستعمرة» وهكذا بالقضاء على الصناعة اليدوية في المستعمرة 
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بمختلف طرق المنافسة تحول الدولة الصناعية الحاكمة كل المستعمرة إلى حقل لانتاج المواد الأولية» وقد كتب 
ماركس يقول «انه تقسهم دولى جديد للعمل تفرضه المراكز الرئيسية للصناعة الكبرى» ويحول بهذه الطريقة 
قسماً من الكرة الأضية إلى حقل للانتاج الزراعى للقسم الآخر منها الذى يصبح حقل إنتاج صناعى في 
أعلى مدله)70"" , 

والاستهارات تتجه نحو استغلال الموارد الطبيعية التى 0 مصانع البلاد الصناعية» «والبحث عن 
المواد الأْلية هو في الحقيقة حركها الأساسى» كا أكد بيير موسبى 57" ويختص إنتاج البلاد بتصدير هذه المواد 
الأولية مقابل حصوها على الأجهزة وا العتاد ومواد الاستبلاك 2"”77, وهذه ا في جهة واحدة تزيد الجزء 
الوحيد من القطاع الزراعى الذى يهم أوروباء نموا وثراء» وتبمل الزراعات التى لاتمت إلى الصناعة بصلة بل 
تجملٍ الصناعة نفسهاء وبهذه الطريقة يزداد دخل الذين يعيشون في هذا القطاع المفضل ولكن حاجاتهم تزداد 
أيضاً فلا يجدون في الانتاج امحلى ما يحتاجون اليه على توالى الايام» ويشتد اعتاد المستعمرة على الخار ج في اتقوين 
من المنتجات التى تنقص فيها ويزيد الطلب عليها زيادة مطردة . 

وفي مصر كان للتدخل الاقتصادى الأوريف نفس هذه النتيجة فقد شاءت مقتضيات السوق أن لا 
تم التنمية المادية وأن يصبح اقتصاد البلاد خاضعاً للسوق الأوروبية-أولاً ف الميئات الاقتصادية وثانياً في 
أجهزة الانتاج وثالثاً في طبيعة المعاملات التجارية والانتاج» وهذه العوامل الثلاثة التى تميز المظهر الدولى 
للاقتصاد المصرى سنحللها "ا يى كلا منها على حدة. 


0( الهيئات الاقتصادية 


ان احتكار الأقلية الأجنبية للحياة الاقتصادية في البلاد دليل قاطع على خضوع الاقتصاد المصرى 
للسوق الأوروبية واعتّاده على الخارج ونظام هذه الأقلية الممتاز يعود إلى زمن احتكار الدولة في عهد محمد 
على» ومن شرحنا في الفصل السابق كيف كان هدقاً النظام ونظام حرية التجارة من بعده عقبة في سبيل 
تكوين بورجوازية تجارية من أهلٍ البلاد فاضطرت الحكومة المصرية إلى الالتجاء إلى أصحاب الخبرة الفنية 
والتجارية من الأجانب لانجاز الأعمال الكبرى التى شرعت فيباء وقد توافد الأجانب على مصر 7" يغرييم 
سراب الثراء السهل ويحميهم نظام الامتيازات الأجنبية الذى منحهم الاعفاء من الضرائب والحصانة القضائية, 
وعددهم الذى لم يتجاوز ثلاثة اللاف نسمة في عهد محمد على بلغ 511٠٠١‏ نسمة في سنة 18/10 » وفضلا 
عن ذلك وطد احتلال البلاد وضعهم الاقتصادى والاجتماعى الممتاز وبلغ به حد الكمال بحماية سياسية 
مباشرة كانت وسيلة للقسر إلى جانب الضغط الاقنصادى أتاحت لتلك الأقلية الأجنبية أن تزيد من امتيازاتها 
وأن تستأثر بحقوق لا تتفق والتنمية الاقتصادية المتوازنة» وهذا الخروج على مبادىٌ المساواة أيده نظام القم 
المزدوج القائم علي التفرقة العنصرية» وهو من جوهر الامبريالية الذى أقام علاقات الانتاج على تحديد طبقتين 
من الأفراد طبقة أهل البلاد المستعمرة وطبقة رعايا الاستعمار» أما العواقب الاققتصادية لهذه التفرقة العنصرية 
البشعة فهى» م لاحظ الأستاذ ميردال 02/1" تدعو إلى الأسف فأهل البلاد لا يتقدمون في مجال 
المسؤولية الفنية» وهم متفرقون منعزلون اجتاعياً وسيائسياً 8 هم كذلك في حياتهم الاقتصادية» والمشروعات 
الاقتصادية الحديئة أشبه ما تكون بأرض محصورة لا منفذ لهاء دعت اليها مقتضيات خارجيّة ولا تستخدم 
سوى عمال وطنيين لاخبرة لهمء والادارة الاقتصادية في البلاد» بحكم ارتفاع مستوى تعليم الأقلية الأجنبية» 
اقطاع لهذه الأقلية دون غيرها . وهكذا تستفيد الأقلية من جهل أهل البلاد» ولا يبذل أى جهد لتدرييهم على 


1 


المعارف الفنية2""*0. ولا كانت التنمية الفتية تسير دون التدمية الفكرية فقد أصبحت الميئات الأجنبية ضرورية 
على توالى الأيام» وراح التوسع الاقتصادى يزيد من عددها ونوعها . 
وقد اقنفت زيادة عدد الأجانب المقيمين في مصر اثر التنمية الاقتصادية في البلاد» وكانت هذه الزيادة 


على أشدها في سنوات النبضة من سنة ١8517‏ إلى سنة ١9.1‏ حين بلغت 2/5154 وقد تطور مجموع 
السكان الأجانب © يأق :279 


لضن ينا 

مام 1١‏ و 
دل ا 
/8517ك1 لل 1١1‏ 
/ا. 1 ١اه‏ 15" 
7١68 1541 7/‏ 


وعلى الرغم من هذه الزيادة فقد ظل عدد الأجانب قليلاًبالنسبة إلى جموع السكانء أى ١‏ /في سنة 
:وني سنة 1١9-1/‏ و7 ١,‏ زفي سنة /1819 من مجموع سكان البلاد غير أن هذه القلة مغنى 
أوسع إذا نظرنا اليها بالنسبة إلى سكان المدن, لأ السواد الأعظم من ن الأجانب المقيمين في مصر أى نحو 
٠‏ /منهم كانوا يقطنون في المدن ومراكز الأثياف 2*0 وقد بلغت الأقلية الأجنبية في سنة 7١ ١911٠‏ ./زمن 
مجموع سكان الاسكندرية وبورسعيد والاسماعيلية » و4:١/من‏ سكان السويس و5/من سكان 


القاهرة”" , 
َ 
السكان الأجانب 
1 ينكل يكل /3411 
الاسكندرية 5 44 531 لليف نعم 
القاهرة ٠ه "١١‏ ولم وم 4ه 587 
بورسعيد لاكماه 16 1١45 ٠١54 ١١‏ 


وكان السكان الأجانب ينقسمون إلى جاليات من مختلف الجنسيات ونبين فيما يى تطور عدد أهم 


هذه الجاليات :- 
وال ينكل 14 ين للف 

اليونانيون كن وض لان 4 517 اده 
الايطاليون بثء هو[ ايلا فنا 7 4؟ 4.14 
الانجلير 5 514 5ه و١‏ نا دوم ع7 
الفرنسيون 1 ملفدكيل ١1‏ ١ه‏ 14 ع ان 
الفساويون المنغاريون - م للا 70714 لحن 
الآلمان 7 144 ١857 ١4‏ /ا1 
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والدور الذى كانت الجالية الأجنبية تقوم به في الحياة الاقتصادية المصرية لم يكن معناه ينعكس في 
عدد أفراد الجالية ولكن في رفعة منزلتها ومداها البعيد أى في طبيعة الوظائف التى كانت تحتفظ بها وفي نصيبها 
من الدخل القومى الذى كانت تخص نفسها به. 

وكان الأجانب وخخصوصاً الاتجليز واليونانيون والايطاليون والألان يسيطرون على تجارة الجملة وتجارة 
الاستيراد والتصديرء والناظر إلى قائمة تضم المكات من المستوردين في سنة »١90‏ لم يكن يجد فيها سوى 
ستة أو سبعة من المصريين( :*"2: فالحالة حينذاك لم تكن تختلف عما كانت عليه في عهد محمد على » وكذلك 
تجارة نصف الجملة والتجزئة فقد كانت في أيدى الأجانب الذين كانوا الوسطاء الوحيدين بين المنتج أو 
المستورد وبين المستهلكء وكان الألان في رأى الأستاذ ميتان 3/6 أكثر التجار اقداماً فقد كانوا يستميلون 
العملاء من أهل البلاد بمنحهم اعتادات طويلة الأجل ويتعلمون حتى اللغة العربية0*", 


وكان المهود يبيمنون على الدوائر المالية('*"؟ واليونانيون يحتكرون سوق المواد الغذائية والبقالة» وكانت 
صناعة الأحذية في أيدى اليونانيين والأمن وصناعة البياضات في أيدى اليبود والسوريين» والصناعة اليدوية 
وغيرها من الحرف الصغية كانت في أيدى الأيْمن والمالطيين والايطاليين””*"©, وكان الربع من مجموع 
أصحاب المهن الحرة من الأجانب . 

وبين سنة 181 و1917 زاد عدد الببيطانيين أربعة أضعاف» ولكن الذين استفادوا منهم من 
الوضع الاقتصادى الممتاز كان عددهمٍ محدودا وفي سنة ١5117‏ نحو نصف الرعايا البريطانيين اكانوا من 
المالطيين والقبارصة وأهل المستعمرات الاخرى وكان وضعهم في أسفل المراتب الاجتاعية للهجرة الأوروبية وم 
يقوموا بدور حيوى في اقتصاد البلاد» أما الآخرون فقد كان نصفهم من العسكربين في قوات الاحتلال 20840 
والنصف الآخر ويبلغ عددهم نحو ٠ ٠‏ بريطانى» كان معظمهم من الموظفين في خدمة الحكومة المصرية 
والباى وهم قليلون كانوا يباشرون أعمالاً خاصة في البلاد. 

واشتراك هذه الأقلية البريطانية في الحياة الاقتتصادية المصرية لم تتجاوز القطاع الذى كان يهم انجلتراء 
وهو قطاع النشاط المتصل بتجارة تصدير القطن كاتمويل والاستغلال ونقل امحصول» وعدة بيوت انجليزية 
مؤسسة في الاسكندرية منذ عهد بعيد وها فروع في الأياف» كانت تقوم بتموين مغازل لنكشير بالمواد 


الأوية 2400 » وماعدا هذا النشاط لم تسع انجلترا إلى الاشراف على التواحى الأحرى في الحياة الاقتصادية ولكنها 
تركت المجال مباحاً لمساعى الأقليات الأجنبية الأخرى . 


والجدول الأق يبين بوضوح تلك السيطرة الأجنبية على أجهزة الحياة الاقتصادية في مصرء» ويلاحظ 
أن 4 “/زمن أهل البلاد العاملين انقطعوا إلى الزراعة مقابلٍ ,-/ من السكان الأجانب العاملين بهاء أما في 
الصناعة والتجارة فقد اختلفت النسبة وكان السكان الأجانب العاملون يحتلون ٠ه‏ /مقابل ٠١17‏ /من أهل 
البلاو 820" , 


سكان مصر حسب مهنهم في سنة /1481 


توع العمل مصريون أجاتب الجملة 
زراعة ذه؟ وع. ؟ ان 54 744” 
صناعة وتجارة 14م 8مه 5م لا" 6م" امه 
مستخدمون 4/5 .٠6؟ 7*١‏ 16م /اه1 
مهن حرة 551 لك لحا دفن 
دين وتعلم 1١8484‏ اذكه ١56 6١‏ 
قوات الامن العام المي احا 66٠‏ 5 لك اانا 
خدم 74 ١14‏ 846 14 اال 
الجملة هه 5191 04 مه 77478 
وظائف لم تعلن السن فوق العاشرة ا زه مم كن لش كنا 


إن حصة الأقلية الأجنبية من الدخل القومى لا يمكن تحديدها بدقة ولا يسعنا أمام قلة البيانات أو 
نقصانها الا أن نذكر أرقاماً على وجه التقريب» فحصة الأجانب من الدخل الزراعى لم تحدد لقلة عدد الذين 
يستفيدون منهء وقد كان الأجانب يمتلكون في سنة ١14 »١91١‏ /من مساحة الاراضى المزروعة . 

وقد تطورت الملكية الزراعية الأجنبية م يأ :-87) 


اسنة ملاك أجانب مساحة (فدان) متوسط ملكية الفرد (فدان) 
145ص 5-8 م لاه 44 
1 4" 5 8 5مه و 
156٠‏ دلاه وا كر لف 5 
تنما 57م لم م7 43 
7١ 18‏ كله لالاك هاعم 


ان أرقام متوسط ملكية الفرد من الأرُاضى الصا حة للزراعة تضلل الباحث لأ ١٠/إمن‏ الملاك 
الأجانب» ومعظمهم من اليونانيين”*”" ينتمون إلى الطبقة الفقوة أو الطبقة الوسطىء وِلم يكن الفرد من 
هؤلاء الملاك الأجانب يمتلك في المتوسط سوى سبعة أفدنة ونصف . وقد كان توزيع الملكية الأجنبية حسب 
طبقات الملاك امختلفة كما يالى :2450 


مقدار الملكية المساحة (فدان) عدد الملاك المساحة (فدان) عدد الملاك 
أقل من ه أفدنة وه لل “7 545 
من ه إلى ٠١‏ أفدتة 8ه 223 70065 »ع ل 
من ٠١‏ إلى ٠١‏ فدات لاحم ٠١‏ خئ7”7, للح للا اعدف 
من ٠١‏ إلى ٠٠١‏ فدانر نيلك يها لما إذيانا 
من 86٠‏ إلى ٠ه‏ فدانا ١74‏ 1 اما 154 
من .5ه فدانا فاكثر 4 هاه 45 ١‏ هه5 ١‏ 
الجملة "لام 5 لشن كف عدم 
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وفي سنة 5 ١51‏ كان في مصر .4/6 ١‏ مالكاً أجنبياً - أئ ٠٠‏ )من ا مجموع يمتلك كل منهم أكثر من 
خمسين فداناً وعلى ذلك-من جملة المساحة البالغ قدرها 8ع مره فداناً” '*"يبلغ متوسط مايمتلك الفرد 
منهم نحو 4٠٠‏ قدان في حين لم يكن الفرد من مثل هذه الفئة من الملاك المصرين يمتلك في الحقبة نفسها 
سوى ١5١‏ فداناً في المتوسط . 


ولو فرضنا أن هوّلاء الملاك الكبار الذين يمتلكون عُشر الأراضى الصا حة للزراعة كانوا يحصلون على 
عشر صاف الدخل الزراعى أى بين ...مه لاو... .6.6 "7 جنيه مصرى لانتهينا في حسابنا إلى 
دخل سنوى (في سنة 5 )١191‏ قدره 50٠6٠0‏ جنيه مصرى في المتوسط لكل مالك أجنبى» وهو رقم يبلغ 
ضعفين ونصف ضعف متوسط صاف الدخل للفرد من الفكة نفسها من الملاك المصريين ( نحو ١ /.٠٠١‏ جنيه 
للفرد ) كا أنه يبلغ عشرة أمثال دخل الملاك من الطبقات الزراعية المميزة التى يمتلك الفرد منها أكثر من ٠٠١‏ 
فدانا . 

أما الأأجانب الذين كانوا يمثلون من مجموع الملاك المميزين في مصر فقد كانوا يحصلون على ثلث 
صاف دخل هذه الفئة» وقد بلغ مجموع صافى دخل مالكاً من صغار الملاك الأأجانب الذين يمتلكون 
1١+‏ 44 فداناً نحو ٠٠‏ 5006 جنيه مصرى أى . ٠‏ جنيه لكل مالك في المتوسط وعلى ذلك بلغت 
حصة الأجانب المقيمين في الأياف- وعددهم خمسة وعشرون ألفاً-من الدخل الزراعى نحو د 
جنيه مصرى أى 1 جنيب للفرد في المتوسط سنوياً» ولم يبلغ متوسط دخل مجموع سكان الأياف سوى 7 
جنيبات للفرد م: عنهم أئ ه؛ مرة ة أقل من متوسط دخل الاجانب. 


أما اشتراك الأجانب في دخل سكان المدن فأشق في التقدير لأ الاحصاءات لا تفرق بين الوطنيين 
والأجانب ولكن لما كانت الطبقات البورجوازية معظمها من الأجانب (العدد الأكبر من الهيئات الاقتصادية 
والمقاولين وربع أصحاب المهن الحرة) ففي وسعنا أن نحتسب على التقريب حصة هذه الطبقات من الدخل» 
وفي تقدير حسن رياض كانت الطبقات البورجوازية تمثل في سنة 4 ١591١‏ 7 /من مجموع سكان المدن» أى 
٠٠‏ ١لا‏ شخصء يحصلون على من حصيلة التشاط غير الزراعى أى د.ا ٠هه ١٠١‏ جنيه 
مصرى 20517 . وكان الأجانب يلون نصف هذه الطبقات ويحصلون على أكثر من نصف الدخحل بقليل أى نحو 
000 ااا ل ا جنيباً للفرد» أما باق الجالية الأجنبية» 
وعددهم نحو . ١6٠ ٠‏ نسمة (سنة )١91١17‏ فقد كانوا من البورجوازية الصغرى وطبقة العمال 
الصناعيين» ونقص الاحصاءات يحول دون احتساب دخلهم بدقة» وقد بلغ متوسط دخل عامة الشعب في 
المدن نحو ه١‏ جنيباً للفرد من السكان» فإذا طبقنا هذا المتوسط على الأجانب من طبقات العامة لانتبينا في 
حسابنا إل دخل مجموعه 5٠ ٠.٠.٠‏ ؟ جنيه مصرى» ولكن في الحقيقة كان مستوى معيشة الأجانب من 
العامة أعبلى من مستوى معيشة المصريين من الطبقة الاجمّاعية نفسها وكان متوسط دخلهم يبلغ من ٠١‏ إلى 
”٠‏ جنيباً للفرد فتكون جملة الدخل إذن من ٠.6.0 .٠٠‏ 8 إلى 6006 600 ع جنية مصرى. 

وكان مجمووع نصيب الأقلية الأجنبية من الدخخل القومي فى سنة ١8١4‏ يبلغ طبقا هذا الحساب من 
ثي. 6.. ١7١‏ الى 000 جنيه أي هم جنيه للفردء (كان متوسط دخل الفرد الوطني من 
الدخل القومي تسعة جنيبات و ٠٠٠‏ ملم)» الأقلية الأجنبية وهي أقل من /: من مجموع السكان» كانت 
تحصل على أكثر من /,١5‏ من صافي الدخل القومي » وكان متوسط دخل الفرد من الأقلية الأجنبية يبلغ تسعة 


أمثال متوسط دخل الفرد من سائر السكانء وهذه الأْقام تدل على الغرم الباهظ الذى كانت مصر تؤديه 
للأجانب الذين كانوا يستغلون ثرواعها (”* "2 وكانواء وهم الوسطاء والموردون لسكان البلاد-أسرع منهم إلى 
الاستفادة من التوسع الاقتصادى واغتنام أرباح لا حد لها لم يكونوا ليستطيعوا اغتنامها قط في ظل نظام 
سياسى مستقل . 
(ب)سوق وسائل الانتاج 

يقاس الهو الاقتصادى فى بلد من البلدان باتساع التبادل التجارى بين سوقين مختلفتين» سوق 
الخدمات المنتجة وسوق المنتجات ففى السوق الأولى تسليف رؤوس الأموال» أو بعبارة أخرى تجارة وسائل 
الانتاج» وفي السوق الثانية تبادل الانتاج الزراعى والصناعى» وكانت هاتان السوقان تمثلان فى حالة مصر 


مظهراً دولياً بارزاً ل رؤوس الأموال التي كانت تستخدم فى تنمية اقتصاد البلاد جاء معظمها معظمها- إن لم يكن 
كلها-من أوروبا وأن الجزء الأكبر من محاصيل أرض مصر كانت السفن تحمله إلى أوروبا قوتا لأهلها ومادة 
لمصائعها. 


و5 أوجر الأستاذ مونيه :2/2151 كان اقتصاد مصر يحيا بالخارج وللخار ج2170 وهي تبعية أخضعت 
اقتصاد البلاد خضوعاً محكما لتطورات سياسة الدولة وتجارتها . 

أما ما قدمته الاستهارات الأجنبية في مصر فقد سبق لنا البحث فيه وبقي الآن أن نمعن النظر فى تبعية 
هذه الاستهارات وإلى أي حد أثرت فى توجيه القروض من جهة وف تنسيق التنمية الشامل من جهة أخرى. 

وتختص المسألة الأولى بالعامل النظرى للاستغارء أما مظاهر الاستهار الأجنبى في منطقة تابعة 
للاقتصاد الأجنبي فتفسر ني وقت واحد سيكولوجية حكومة الدولة المستعمرة وسيكولوجية الاستهارات 
الخاصة؛ وبعبارة أخرى هذه السيكولوجية نفسها تحدد محال نشاط رؤوس الأموال الأجنبية» على أن دور 
المنطقة التابعة للاقتصاد الأجنبي هو على العموم انتاج | اد الأولية لسد حاجات اقتصاد الدولة المستعمرة دوك 
غيرهاء» أما رؤوس الأموال الأجنبية الخاصة فتجتذبها معدلات تفوق معدلات الفائدة فى أسواق الدولة 
ا مستعمرة ع فهى إذن تلك المنفعة الشخصية المادية التي تسيطر على «تصدير) رأس المال إلى الخارج لتحقيق 


الأثباح الضخمة في وقت قصير بأقل ما يمكن من التفقات» أما القم الأحرى غير اثراء الدائنين فتأتي في المقام 
العا (ككك 
3 


وغني عن البيان_ورؤوس الأموال الأجنبية هذا اتجاههاء أن يسعى أصحابها إلى تنمية القطاعات التي 
يحددوتها وهي أوفق القطاعات لوجهة نظرهم الشخصية في الايراد من جانب ولوجهة نظر بلادهم في مجموع 
الايراد من جانب آخر . أما التنمية المتناسقة (الكاملة) إلى أجل طويل في المستعمرة فقلما يهم رؤوس الأموال 
الأجنبية أمرها بل انها مشاريع الاستغلال السهل وانتاج مواد التصدير إلى الخارج وما يتفرع منها من نشاط 
تجاري » هي التي تستوقف بالطبع نظر أصحاب رؤوس الأموال الأجنبية ف مصر. 

والغبضة الاقنصادية في مصر المستعمرة توضح هذا الاتجاه العام فلم يكن لهذه النبضة أسس طبيعية 
وكانت-وا حالة هذه-تتبع الخارج في كل ما يختص ببهيئاتها وكل ما يتصل بتوجيبها وتمويلهاء وكانت 
الاستهارات الأجنبية الخاصة تتجه إلى تنمية الانتاج الزراعي وتنظم تصديره إلى الخارج, والبنوك وشركات 
الاثتهان كانت تقوم بالدور الرئيسي في توجيه استهار الأموال إلى قطاع انتاج المواد الأولية في الزراعة والصناعات 


1١54 


ويسمى بالقطاع الأول وإلى قطاع التجارة والخدمات والبنوك والتأمينات والفنادق وغيرها ويعرف بالقطاع 
الثالث . 


وقد اققتصرت البنوك الأجنبية الأولى في مصر”**" قبل الاحتلال البريطاني في أعماها على تمويل قروض 
الحكومة المصرية » ولكن وقف القروض العامة بعد انشاء صندوق الدين العام في سنة 1417/8 وضع حدا 
هذه الأعمال» غير أن السيادة السياسية الأجنبية والضمانات التي قدمتها للبنوك قد مكنت هذه المؤسسات 
المالية من الاشتراك في حياة البلاد الاقتصادية» وا كانت البنوك عبتم في المقام الأول بمصالح المساهمين فيها فقد 
حولت استغار أموالهم إلى أكثر القطاعات ريما في بجال اسار إلى الزراعة وتجارة التصدير إلى الخارج» 
وهكذا كان النظام المصرفي» وحوره يدور في الدرجة الأولى على التجارة الخارجية» بعكس الميئة الاقتصادية في 
مصر» ولكن عبارة «النظام المصرني ) هذه لا تتفق وحقيقة الخال لأنه م يكن لهذا النظام وجود في مصر بالمعنى 
الاقتصادي المعروف لهذه العبارة””* "2 فقد كانت البنوك ومؤسسات الائتهان الأحرى اما فروع بنوك مركزها في 
الخارج أو منشات مصرية (ادارتها ومركز أعماها في مصبر) كل رؤوس أمواها تقريبا من البلاد الأوروبية» وفيٍ 
الحقيقة لم تكن البنوك المتمصرة سوى فرو ع بنوك أوروبية أو عملاء اقترضوا أموالهم من هذه الفرو ع» وبالطبع 
كانت هذه البنوك تخضع سياستها المالية لسياسة البلدان التي كانت تستمد منها وسائل نشاطها'""©. 


وفقدان استقلال النظام المصرفي المصري عرض السوقين المصريتون» سوق النقد وسوق الأوراق المالية» 
لجميع تقلبات أسواق البلدان الدائنة*؟"2. أضف إلى ذلك هذا الفراغ الخطير الذي أضعف التنظم المصرفي 
في البلاد ولم يكن فيها بنك مركزي لاعادة الخصم (هي العملية التي بموجبها يخصم بنك لدى بنك اخر سندا 

تجاريا يكون البنك الأول نفسه قد حازه بطريق الخصم) . 


وكانت البنوك حينذاك ينافس بعضها بعضا بدلا من أن تتضامن وتتعاون » وكان أولى بها أن يبخصص كل 
بنك منها في نشاط واحد كالبنوك ف أورويا والولايات المتحدة الأمريكية» ولكنها راحت توسع ما استطاعت 
مجال نشاطها مشتركة في وقت واحد في الأعمال الزراعية والمالية والتجارية وبعض الأعمال الصناعية. تقوم في 
الوقت نفسه بجميع الأعمال المصرفية العادية كالتسليف والخصم 20950 ولكن على الرغم من هذا الاتجاه في 
توزيع الاستهارات كان نفوذ البنوك أشد في قطاع منه في قطاع آخر وكان تمويل حصول القطن هو ايجال .الذي 
كانت البنوك تقبل عليه اقبالا شديداء ففي بدء موسم القطن» كانت البنوك تستجلب الأموال الأوروبية 
وتسلفها للمزارعين والتجار والحلاجين لآجال قصيةٍ ليتمكنوا من جني القطن وحلجه ونقله إلى موانى 
الشحن وكانت البنوك تستوفي أمواها وأرباحها ومصاريفها في نهاية موسم القطن وتعيد الأموال إلى أوروبا حتى 
موسم”القطن التالي(: :"2 وماعدا الاستهارات التي كانت تتصل من قريب أو بعيد بزراعة القطن وتخقص 
بالقطاعين: قطاع انتاج المواد الأولية في الزراعة والصناعات (القطاع الأزل) وقطاع التجارة والخدمات والبنوك 
والتأمينات والفنادق وغيرها (القطاع الثالث)» لم تكن البنوك تستثمر أموالها في قطاع تحويل المواد الأثلية إلى 
مواد انتاج أو مواد استبلاك» وهو المعروف بالقطاع الثاني» إلا في النادر جداء وهذا كانت البنوك مسؤولة إلى 
حد بعيد عن صيانة حجم هذا ا محصول الواحد في الاقتصاد المصري ودعمه» وهي تلك المسؤولية التي كانت 
البنوك تشترك فيها مع شركات المساهمة الأخرى التي كانت تعمل في مصر وكان اتجاه استغاراتها كاتجاه 
استهارات البنوك على السواء ‏ 





وجدير بنا أن نطيل النظر الآن في مدى تأثير جنسية شركات المساهمة على سير الهو الاقتصادي في 
البلاد وانتظامه . 


وقد كانت هذه الشركات موزعة حسب جنسياتها في سنة ١9-17‏ م يأتي: 


مجموعة عدد الشركات رأس المال 
رج 
شركات مصرية 358 714 
شركات انجليزية 4 8 ١5015‏ 
شركات بلجيكية 15 م 0169 
شركات فرنسية 1 4 هلا" 
الجملة ١‏ اله لالا1 1١‏ 


إن أزمة 9.17 لسوء شهدت زوال عدد كبير من الشركات؛ فلم ببق منها في سنة 9٠‏ إلا 
اثنتان وثلاثون شركة انجليزية وإحدى عشرة شركة بلجيكية وشر ركة واحدة فرنسية2"''7» وفي الحقيقة هذا التمييز 
بين شركات مصرية وث شركات أجنبية كان نظريا لأن الشركات المصرية لم تكن «مصرية» إلا اسماء و”/ من 
مجموع رؤوس الأموال في سنة /14661 وكذلك /5١‏ من رؤوس الأموال في سنة 4 77191١‏ "كانت لمساهمين 
من الأجانب المقيمين في أوروبا أو في مصرء فشركات المساهمة إذن كانت تسيطر على رؤوس الأموال هذه حتى 
لو كانت تسمى «بالمصرية)57 :"» كانت أماكن تسجيلها في أوروبا لا في مصر» ونذكر فيما يلي بعض الأيقام 
امعانا في البحث» ففي سنة ١91١‏ بلغ رأس المال الاسعي لشركات المساهمة التي كانت تعمل في مصر 
قعة ذفةة ١‏ جنية مصريء منها 97// أي نحو ٠ 55 .٠.‏ جنيه كانت لأشخاص ومنشآت 
أجنبية أسست في أوروبا ونحو نصف هذا المبلغ أي ٠٠٠ .٠.٠.‏ 45 جنيه مصريء كان لممولين فرنسيين 
يفضلون استغارها في شركات الائتهان العقاري والمصرني» وكان البنك العقاري المصري-وكل رأس ماله تقريبا 
لمساهمين فرنسيون-أهم مؤسسات الائهان العقاري في مصر يقدم ثلثي مجموع القروض التي كانت تقوم بها 
منشآت أخرى من هذا النوع» وقد ساهمت رؤوس الأمُوال الفرنسية أيضاً في تأسيس الصندوق العقارى 
المصرى الذى أنث نشىٌ في سنة ٠ ٠7‏ واشتركت فيه رؤوس أموال بلجيكية » كا ساهمت رؤوس الأموال الفرنسية 
في تأسيس بنك الأراض المصري (سنة )١ 3٠5‏ والبنك العقاري الشرقي )١5٠١(‏ وشركة السكر المصرية» 
ومن جهة بد كان المساهمون الفرنسيون يمثلون الأغلبية في شركة قناة السويس» وكانت رؤوس الأمُوال 
الانجليزية تضم ٠١ ٠٠٠ ٠٠٠‏ جنيه مصري(*'" مركزة خصوصا في منشآت التنظم العقاري كشركة أبو 
قو (شركة عدودة) وشركة ة مباني الاسكندرية المركزية وشركة أراضي الدلتا المصرية» وفي شركات البنوك والائتهان 
العقاربي كالبنك الأهلي المصري”*:2 وشركة الرهون العقارية المصرية والبنك الانجليزي المصري (شركة 
محدودة) وفي منشات النقل بالسكك الحديدية والنقل البحري ومن أهمها شركة سكك حديد الاسكندرية 
والرمل وشركة سكك حديد الدلتا والشركة المصرية الشرقية وشركة البوستة الخديوية وشركة قناة المنزلة والملاحة» 
وكانت رؤوس الأمُوال البلجيكية-وهي في المرتبة الثالثة بمقدار ١58 ٠.6 ٠.‏ جنيه مصري. -تهم على 
الخصوص بصفقات الأراضي والاستهارات العقارية والأعمال التجارية . أما رؤوس الأموال المصرية-وهي م1 


لل 











من المجموع أي نحو عشرة ملايين من الجنيبات-فقد كان معظمها لأجانب مقيمين في مصر”"'" واكتتابات 
لوطنيين الحقيقية كانت-والحالة كا رأينا-لقلتها شبيهة بالعدم ‏ 


أما أن الجزء الأعظم من رؤوس الأموال المستثمرة ة في مصر من أصل أجنبي فأمر على جانب كبير من 
لخطورة لأنه إذا كان أصحاب الأموال يستثمرونها في أكثر القطاعات رحا فقد كانوا يقدمون على ذلك وفي 
نيتهم ترحيل جزء كبير من الفوائد وحصص الربح ومبالغ الاستهلاك إلى بلادهم وهذه النية من طبيعة 
لاستهار الأأجنبي الخاص الذي لا يمكن بدونها تقويم ما يقدمه المستشمر الأجنبي في تأسيس الشركات» ومهما 
يكن من ذلك فالمسألة الأساسية في كل بلد متخلف هي أموال الاستهار الألى فيه ولا يمكن تقدير مساهمة 
لاستهارات الأجنبية في تطور هذه الأموال إلا في ضوء ترحيل الزيادة في قيمة هذه الاستغارات كالفوائد 
وحصص الربح وغيرها إلى بلاد المستثمرين في الخارج . 


كان الادخار الوطني ضكيلاء وقد تعذر نموه بسبب ضخامة المبالغ التي كانت مصر تدفعها لوفاء ديتها 
لعام فبلغت الفوائد والاستبلاكات التي حولت إلى أوروبا بين سنة ١841‏ و5 6.0.0191 5.66 ١9.‏ 
جنيه مصري”"'" وهكذا حرم الاستار الداخلي من هذا المبلغ الكبير ولم يكن هنالك نظام مصرف وطني 
فتولت-ك رأينا-منشات الائتان الأوروبية وشركات المساهمة توجيه الاقتصاد في البلاد» ولم تكن هذه 
لمنشآت تخدم في المقام الأول مصالح مصر بل كانت تخدم مصالح المساهمين فيهاء وعلينا الآن أن نرى كيف 
كان ذلك. 





في سنة ١9011‏ بلغت جملة الفوائد المستحقة على شركات المساهمة أجنبية الأصل للمساهمين فيباء 
ملعا ممه جنيه مصري» أما الأرياح المعترف بها في هذه الشركات نفسها فقد بلغت في سنة ١١‏ نحو 
فعء. .نه 6 جنيه مصريء والمسألة الآن هي أن نعرف أي جزء من هذين المبلغين كان يدعم تطور تدمية 
الاستهارات المصرية وأأي جزء منها كان بالعكس يرحل إلى بلاد أصحاب رؤوس الأموال» وبعبارة أوضح أي 
جزء من جملة أرباح المنشات الأجنبية طبقا لرقم أعمالها بقي في مصر كضرائب ومرتبات ومبالغ أعيد 
استهارهاء وأي جزء من تلك الأباح رحل إلى الخار ج2080 , 

إن نقص الاحصاءات والخطأً في أرقام الأرباح المعترف بها من الشركات وهي الأرقام التي لم يكن لها في 
الغالب إلا صلة بعيدة بأرقام الأباح ' ا حقيقية كل هذه ل تسمح لنا-ني مثل هذه التقديرات-بأن نضع موازنة 
دقيقة» ولا يسعنا والحالة هذه إلا أن نلجأ إلى الفروض يقل فيبا عدم الدقة أو يكثر. 

ولتسهيل البحث حسبنا أن نقدر قيمة الخارج من الأموال الناتجة من الالستؤار نفسه وهي الأموال التي 
تخرج من البلاد كفوائد وحصص أرباح بصرف النظر عن استهلاك رؤوس الأُوال الذي لا نعرف عن مقداره 
شيعاء وهذا لا يشغل حساينا ذلك الجزء الكبير ا حول إلى الخارج من دخل المنشآت الأجنبية» كمرتبات 
الموظفين الأوروبيين ومن شراء معدات هذه المنشات وأتعاب تسجيل البراءات والحصول على الرخص» 
ونضرب صفحا عن تلك البالغ التي كانت تحول إلى الخارج بدون عوض لأن بعض البنوك -خصوصا فروع 
البنوك الأجنبية-كانت تقتصر في نشاطها على قبول ودائع في مصر تستثمرها بعدئذ في أورويا”””". وتسرب 
رؤوس الأمُوال هذا بمختلف الطرق من شأنه أن يزيد من ثقل مقدار الغرم الذي كانت أوروبا تفرضه على 
مصر. 


مكل 


وبدلا من بعض هذه الأموال التي كانت تحول إلى الخارج ولا يشملها حسابنا ستفرض أن جميع فوا فوائد 
الاستغارات الأجنبية في مصر تقرييا كانت ترحل إلى الخار ج كل سنة سنة25» أما ذلك الجزء الذي كان يحول 
إلى خخارج البلاد من الأباح المعترف بها فمن العسير جدا تقدير قيمته. . وفي رأي حسن رياض لم يكن ثلثا 
مجموع رأس مال الشركات الأجنبية في سنة ١4١85‏ من الخارج بل كانا من اعادة استهار الأبباح 
والاستبلاكات في أسواق مصر :©"١١(‏ ولا نستطيع وا حالة هذه أن نؤيد هذا الرقم ولا أن نرفضه ولكنه كا يبدو 
لنا مبالغ فيه ! إلى حد بعيد» ومن جهة أخرى يرى حمزة علوي في دراسة تستلفت النظر أن الجزء الأكبر من 
زيادة قيمة رأس المال يرحل إلى الخارج باسعار الاحتكار العالية التي كانت تباع بها البضائع لاسواق 
نض 20117 . وبين هذدين الرأيون فضلنا الأخذ بما نراه الحد الأدنى لرؤوس الأموال التي كانت ترحل من البلاد إلى 
الخارج وهو ثلث الأرباح التي كانت الشركات تعترف بباء » م أننا لم تحتسب هذا الثلث إلا ابتداء من سسنة 
05»», وعلى أساس ترحيل ما يقرب من كل الفوائد وثلث الأرباح المعترف بها بعد سنة * ٠‏ لينتبي 
بنا الحساب إلى الموازنة الاتية: 


١41-114“‏ 41380006006 جنية مصرى 
1905-17 36000660006 جنية مصرى 
1914-11 عم عع ع8 جية بعفق 
الجملة ١٠6176066٠606‏ جنية مصرى 


هذه الموازنة» كا أسلفناء تمثل تمثل المبلغ الأدنى الذي لا يشتمل على أشكال أخرى من ترحيل رؤوس 
الأموال ! إلى الخارج كالاستهلاكات والأرباح الحقيقية والمرتبات وغيرها ولكنه يكشف لنا بقدر كاف عن نزيف 
روس الأموال الذي كانت مصر ضحيته ذلك النزيف الذي بلغ مقداره مبلغ الفوائد التي كانت البلاد تدفعها 
لأورويا عن الدين العام ع والحد الأدنى من فول العامة والخاصة» الذي حول إلى الخارج بين سنة 1١/8/07‏ 
ا ا 3-0 ٠‏ جنيه مصري لم تتلق البلاد عوضا عنه أكثر من 

1 ا لض الوا الأجنبية7؟'"2. وأما صافي أموال الادخار الضخمة التي حولت 
إل الخارج في تلك الحقبة بين 1265 و5 14١‏ ققد زاد حتى بلغ نحو . 3٠6 6.6٠6 ٠٠‏ جنيه مصري إن 
م يكن أكثر ولو أن هذا الادخار أعيد استغاره في أسواق البلاد لضمن لا معدلا في زيادة صافي الفوائد سنويا 
يبلغ ثلاثة أضعاف معدل الفوائد المسجل فعلا (وهو )١ ٠‏ ولوق في البلاد-فضلا عن ذلك- الكثير من 
الضائقات الاجتاعية في السنوات التي تلت الحرب العالمية الأول . 

ان مساهمة رؤوس الأموال الأجنبية الخاصة في الاستغارات الأولى من روس الأموال في مصرء كانت 
محدودة لاشك في ذلك وإذا سلمنا بأن الحصة التي قدمتها لاسي هو ميم 
2 وم بد لحك ل و اا 
المخارج وقد يلغت هذه الأموال نحو . ١50٠ ٠٠ ٠‏ جنيه مصري في الفترة نفسها وسنذ الوقت الذي بلغ 
فيه مجموع الأموال التي حولت إلى الخارج (وهي زيادة القيمة والفوائد) مقدار رؤوس الأموال المستقدمة منه 
بدأت مصر تخرج من أسواقها أموالا لم ترد إليباء أموالا هي من صم اقتصادهاء فبلغ العجز في سنة 4 ١91١‏ 
مالا يقل عن ٠.0٠‏ 000666 جليه مصري. . وبهذا النزيف من رؤوس الأموال اختل ميزان المدفوعات 


بذكا 








المصري» وضعف تطور التنمية الشاملة وقل معدل انمو في صافي الانتاج لاسيما أن هذا الفتور في الانتاج 
كان خطرا على مستقبل البلاد منذ راح معدل زيادة السكان يتجاوز معدل الاتتاجء ومن ثم كان اختلال 
التوازن الذي عرض مصر إلى الكساد الاقتصادي وإلى التخلف الدائم . والمنشات الأجنبية_في زعمها أنها 
توجه اققتصاد البلاد إلى الامام-قد اتخذت منذ ذلك الحين مظهر الظفيليات أصحاب الامتيازات» فكانت 
تذهب بالأموال التي كانت تسحبها .من البلاد لاستهارها في الخارج حيث كانت تساهم في الاستئارات 
الجديدة الأولى في البلاد الصناعية الأحرى وفي الوقت نفسه خفض هذا الاستنزاف تخفيضا جذريا أبعاد 
التوسع في الاقتصاد المصري . 

وبعبارة موجزة كانت مصر تعيش بالخارج فأخذت هذه الصلة تضعف شيئا فشيئا وكانت تعيش 
للخارج فازدادت صلتها به شيئا فشثىء. 


(ج) سوق المنتجات: 


للا كانت سوق المنتجات تتمم حتّا سوق وسائل الانتاج ( سوق الائتهان) فان هذا الاستدلال ينطبق 
أيضا وبأثر أشد على طبيعة تجارة الانتاج الصناعي والزراعي في مصر. 


إن الحالة الصناعة المصرية في ظل الاحتلال الانجليزي تفسر بوضوح تبعية الاقتصاد المصري» وهكذا 
بسياسة ربمت عمدا أنجزت انجلترا خطتها في القضاء على تصنيع البلاد» وهي الخطة التي شرعت فيها من قبل 
بنظام الأسواق المفتوحة» وكذلك يتسليم المصاذ نع المصرية إلى منافسين أغرقوا بوسائلهم العصرية السوق 
بمنتجات أسعارها تنافس أسعار المتتعجات الأخرى » 1 يقوض نظام الأسواق المفتوحة-النظام الصناعي الذي 
أنشأه محمد علي-فحسب بل قضي أيضا في الوقت نفسه على الصناعة اليدوية الطولية 27300 » وكان 01 ثر استيراد 
المنسوجات القطنية من لنكشير في مصر_كأثره في الهند-القضاء بالتدرع على النساجين من أهل 
لبلاد للد ومع ذلك كان لزوال هؤلاء النساجين» في رأي ماركس » مظهر تجديد بالقدر الذي يسمح 
بتنمية ة الانتاج الاي وهذا الأمل قام على أأساس تلك السابقة التاريخية الانجليزية التي بمقتضاها حل النظام 
لرأسمالي محل نظام الصناعة اليدوية وانتاجها فأمكن استخدام الصناع الذين بارت صناعتهم-في المصانع 
لجديدة في وقت قصيرء ولكن بعكس ما حدث في انجلترا كانت نتيجة تطبيق مبدأ التقسم الدولي للعمل في 
مصر-ما كانت في الهند-القضاء على الصناعة اليدوية ا لمحلية دون عوض لهذه الصناعة من تنمية الصناعة 
لآلية» وهكذا أصيبت مصر بكل هذا التفكك الاجتاعى في الثورة الصناعية دون أن تسطيع الاستفادة من 
مظاهرها المادية بقدر ما فقدت. 





وقد أنى كرومر في تقريره السنوى لسنة ١505‏ على ذكر تعطل عشرات الألوف من صغار الصناع 
اليدويين قائلا «ان الصناعات التى كان يديرها المصريون كانت تميل إلى الانقراض» وكان الفرق جليا لمن 
يقابل مصر في سئة ١9٠.8‏ قمر قبل عنس عدر سنة؛:فالشوارع التى كانت حينذاك مزدحمة بالنسابجين 
وانجلدين والسراجين وغيرهم من أصحاب الصناعات اليدوية» تكاد تخلو منهم اليوم'"2. وكذلك العمال 
من سكان البلاد قلوا بنسبة ١1‏ /إمن مجموع السكان في سنة ١.5١‏ و5١‏ /إفي سنة .©0219٠1١‏ أما 
الصادرات المصرية من منسوجات وغيرها من المصنوعات فقد كانت تمثل 5١/7‏ من جملة الصادرات في 


1 


سنة 1875 5١/759‏ /إفقط في سنة .©١401918‏ والمنسوجات المحلية كادت تمثل في سنة ١59-04‏ 7 من 
جملة استهلاك المنسوجات في حين كانت في عهد محمد على تكفي للاستبلاك الى كله. 

هذه الأقام تدل دلالة قاطعة على تأخر الصناعة المصرية الذى أبقت عليه انجلترا بسياستها المعارضة 
لكل تنمية في هذا القطاع الصناعى» ويفصح عن هذه السياسة أولاً الاستمرار في نظام جمركى لم يكن يلاثم 
الصناعة المحلية مطلقاً وثانياً وسائل تقويض الصناعة بانتزاعها من أصحابها أو باغلاق المصانع العاملة أو 

وقد صرح كرومر استناداً إلى مبدأ حرية التجارة قائلاً:اننى كأحد أنصار حرية التجارة أعارض 
تشجيع صناعة تقوم على الحماية الجمركية)(:77 , 

وني الحقيقة كان السبب المسيطر على هذا المبدأ هو دعم احتكار لنكشير الصناعى . 

وجاء في تقرير كرومر السنوى لسنة ١/44١‏ ما يأقى :«من الضار بالمصالح الانجليزية والمصالح المصرية 
على السواء أن يُسمح بأى تشجيع على توسيع صناعة قطنية تقوم على حماية جمركية في مصر 10" . 

وفضلاً عن ذلك» كانت حاجة الحكومة المصرية إلى الضرائب تعارض وضع تعريفة للحماية الجمركية 
لا تشجع الاستيراد» وقد جاء أيضاً في تقرير كرومر لسنة ١‏ قوله :دلا رغبة هنالك مطلقاً في الاضرار 
بالايرادات الكثيرة التى تحصلها الحكومة من الرسوم الجمركية على الواردات الوطنية)("", 


ولكن إذا كانت التدابير الضريبية عوناً للواردات الأوروبية فقد كانت في الوقت نفسه حرباً مقصودة 
على المصنوعات الوطنية» والمبدأ الأولى لنظام الضرائب في حرية التجارة يقضى بأن لا تسبب الضريبة ارتفاعاً في 
سعر مادة من مواد الاستبلاك لا يكون انتاجها المحلى كافياً أو يكون انتاجها كثير النفقة فيحول ارتفاع السعر 
دون اتساع العرض بفرض رسوم جمركية مبالغ فيها على واردات هذه المادة نفسهاء غير أن كرومر عكس هذا 
لمبدأ تبعأ لمصالح انجلتراء التى كانت تحتم بأن لا تشجع الصناعة في المستعمرة بفرض رسوم انتاج على 
منتجاتها فلا تباع بأسعار تقل عن أسعار المنتتجات المستوردة » وهكذا نرى أ أن الرسم الموحد, وقدره /,/» 
الذى كان مفروضاً في الجمارك على جميع الواردات الأجنبية» كان يطبق أيضاً على بعض المنتجات المصرية» 
وكان القصد من هذا الاجراء القضاء على منافسة مصر للمغازل الانجليزية» تلك المنافسة الوهمية التى خيلت 
لهم أن مصر قد تستطيع المنافسة بمصنعيها الصغيرين المؤسسين في سنة 21845 وقد صدر في ١١‏ أبريل 
806١‏ مرسوم بفرض رسم انتاج على جميع المنسوجات القطنية المصنوعة في مصر بالات جخارية "2 
وأفلس أحد هذين المصنعين » وهو مصنع القاهرة بعد وقت قصير» والمصنع الاخرء وهو الشركة المصرية للغزل 
والنسيج بالاسكندرية كان يخسر في أعمالهء”*"": ففي سنة ١4٠0.‏ بلغت الخصوم في ميزانية هذه الشركة 
27٠٠‏ جنيه مصرى منها ١7 .٠.٠‏ جنيه رسوم انتاج و١٠٠٠ ١5‏ جنيه رسوم جمركية على معدات 
مستوردة» وقد اغتبط جورست بفشل هذا المشرو ع :-(من الوجهة المالية كانت نتيجة هذه التجربة كاربة إلى 
حد أننا لن نرى مثل هذه الصناعة تؤُسس هنا على نطاق واسع:*"©. 

وني الواقع كان اخوف من تأسيس مثل تلك الصناعة قد زال منذ بضع سنوات عندما عارض كرومر 
انشاء مصنع غزل ثالث في الدلتاء وقد استصوبت جريدة التايمز هذا الاجراء بالعبارة الآنية: «ليس من 
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المستحسن أن يساند مندوب جلالة الملكة مشروعاً نجاحه يفيد المستهلكين المصريين ولكن يضر بأصحاب 
المصانع الانجليزية )5590 , 

أضف إلى ذلك أن رسوماً جمركية عالية كانت تفرض خخصوصاً على بعض الواردات من المواد الأولية 
للمصنع المصرى لينطوى انتاجها على عجزنع كانت هذه حالة صناعة الدباغة فبييا الجلود الخام في معظم 
بلدان العالم كانت تعفى من الرسوم الجمركية أو كان يفرض عليها رسم قليل» كانت هذه الجلود في مصر 
تخضع لرسوم الجمرك والحجز الصحى بمقدار »/١5‏ وبالعكس لم يكن مستوردو الجلود المدبوغة والأدوات 
الجلدية الاجنبية يدفعون عنها سوى رسم قدره ,91" , 

وكانت مقتضيات الضرائب سنداً أيضاً لتبرير الرسوم الباهظة أولاً ولنع زراعة ة الدخان بالكلية بعد 
ذلك» وفي الواقع كانت صناعة السجاير هى الصناعة الوحيدة التى نمت بالنفوذ الأجنبى » ولكن كان عليها 
بعدئذ أن تعتمد كل الاعتتاد على الخارج في الحصول على حاجتها من المواد الأْلية . 

ويدل تقرير اللجنة الخاصة للتجارة والصناعة على ركود الصناعة المصرية» ويلقى مسؤولية. هذا الركود 
على السلطات البريطانية::لم تحاول السلطة أن تنش في مصر شيئاً مما أنشىٌ في البلدان الأحرى وعلى 
الخصوص حيث الصناعة حديثة النشأة . ان بعض الصناعات مفروض عليها رسوم انتاج أو هي مهددة 
بفرض هذه الرسوم عليهاء وى 5 تتمتع بأى امتياز لدخول المواد الأولية التى تستوردها من الخارج ج أو لنقلها 
وليست بالفضلة عل غوها في تويد مهمات الحكومة؛ وليس هنالك أ اجراء يول دون تأ ليها من 
المنتجات الأأجنبية أو يخفف من شدة وطأة هذا التأثير اله 

إن رؤوس الأموال الأجنبية التى حدد ارتفاع مقدارها الفرق في معدل الفائدة لم تستطع في هذه الظروف 
غير الملائمة الا أن تعجنب الاستئارات الصناعية ففضلت أن تتجه إلى القطاعات التى كانت تتيح لها أرباح 
الاحتكا ر كأرباح شركات النقل والأشغال العامة والزراعة» ولم تبلغ نسبة الاستهارات الصناعية إلى مجموع 
استهارات شركات المساهمة سوى 5,7 /في سنة ١9٠0307‏ و٠75/في‏ سنة »١194017‏ وكانت هذه الاستهارات 
تفضل خصوصا الصناعات التى كانت قوية الصلة بالزراعة. 

وفي سنة ١5017‏ كانت رؤوس أموال المنشات الصناعية أقل من ..٠ .٠.٠.‏ 4 جنيه مصرى (من 
مجموع بلغ نحو اه جنيه ) موزعة م يأ 519":- 


(ج20 
مصانع السكر ومحالج القطن لو اهل ؟ 
صناعات الاغذية 8 4مه 
متنوعات 4 /اه4 
بناء كلاة ام 
الجملسة 7844" 


يمشروع الفشامعل النعاءة ل مشو ينا ملزبعامين من الالال اد باغلاق وبيع عدد كبير من 
المنشات الصناعية التى كانت تمد تمتلكها الحكومة» ففي سنة ١817‏ بيعت الآلات وأدوات مغازل القطن التى 
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أسسها محمد على27:0» ثم في سنة 1889 بيعت مصانع الشركة الخديوية للملاحة والاتها وسفنها 
وأحواضهاء للشركة الانجليزية عصنآ لمغدع 0 عدا سممتمع2 بثمن زهيد قدره 1١1". ٠٠٠‏ جنيه مصرى 27717 
وكان مصير الأسطول النهرى وترسانات بولاق مثل هذا المصير» وهنالك منشات أقل شأناً كمصنع الورق في 
بولاق )١1885(‏ ودار سك النقود )١8(‏ ومصانع الأسلحة والذخائر »)١85(‏ أغلقت كلها وبيعت 
معداتها في الغالب لأصحاب الأعمال الانجليز .250 

اها لميزانية كثيبة حقاًء تلك ميزانية السياسة الصناعية في عهد الاحتلال» ماذا بقى من ١15‏ مصنعاً 
شيدها محمد على؟ لم يبق الا النزر منها ولم يكن لنظام الاحتلال ما يدعيه في سنة 5 ١9١‏ سوى نحو ثلاثين 
معملاً لتكرير السكر وخمس معاصر زيت ومصابن ومصتعين لغزل القطن» ومصنعين للجعة ومصنعين للملح 
وعدة محا لج قطن ومطاحن الية للدقيق ومصانع سجاير 79 , 

أما الصناعات الكبيرة فسنرى في الأْقام الآتية الدليل الواضح على أنها كادت تزول في البلاد :7540© 

منشات تستخدم أكثر من مائة عامل 


ممسنع أسس في سنة عدد العمال 
شركة السكر (” مصانع) لحيل 3٠‏ إلى 600و 
(حسب الموسم) 
سجاير ماتوسيان (؟ مصانع) اللنايرا ا 
مصنع الكحول في طرة لحيل 1 
شيكة الغرل الأهلية 1644 36 
مصنع الورق 1 0 
مصنع الجعة بالاسكندرية يننا 5 
مصنع الطوب 18417 0 
مصنع الاسمنت .و1 16 
نع المطاط 144 16 
معمل التقطير بالاسكندرية 21684 1 


هذه الصناعات الكبية ةل تستخدم سوى آلات أولية لم تكن في الغالب» م لاحظ الأستاذ مونيه» 
سوى تطوير للالات التقليدية0*”©) أما منتجات هذه الصناعات فلم تكن للتصدير إلى الخار 0 
وكانت سوقها وطنية بل كانت في الحقيقة سوقاً محلية ثما يفسر ضعف التركيز الصناعى » وكان السواد «الأعظم 
من السكان العاملين في الصناعة متفرقاً في منشآت صغية تستخدم كل منشأة منها أقل من عشرة عمال 
وكانت هذه المنشات موزعة في سنة ١9.17‏ م يأ :-(2057 


صناعات النسيج 1٠‏ عاملاً صناعات الجلود 0٠‏ 4 عاملاً 
صناعات الاثاث ٠٠‏ 5ه عاملا صناعات الخزف ٠.٠.٠‏ 84 عاملا 


هذه المنشآت الصغيرة لم تكن تعمل بمبداً تقسم العمل الا نادراً وكانت تخصص عمموماً بصناعة مادة 
من المواد بلا نتاج معون فكانت تصنع منتجاتها كلها من مادة أولية» وصناعة حلج القطن هى الصناعة 


احلدلا 














الوحيدة التى كان نشاطها مقتصراً على عمل واحد من الانتاج هو فصل البزرة عن القطن الشعر يتلوه كبس 
وقتى للقطن تمهيداً لتصديره إلى الخار ج .*" وماعدا هذا الفرع من الصناعة الذى اتبعت فيه الطرق 
العصرية واستفادت منها خصوصاً مصانع لنكشيرء فقد ظل القطاع الثانى كله قطاع تصنيع المواد الأثلية إلى 
منتجات-على مسمتواه اه من التطور الأولىء وهذا الركود الصناعى في البلاد في فترة مبضة اقتصادية كبيرة قد زاد 
من تبعية مصر لأوروبا في قضاء حاجاتها الاخحذة في الازدياد من الأدوات ومختلف المصنوعات . 

ورأى حكومة الاحتلال في تنمية الصناعة قبل البحث والتوفيق وهو رأى- م أسلفنا- لم يستهدف 
مصلحة البلاد- قد امتد بشكل عجيب إلى استغلال الموارد المعدنية في مصر فقد منحت الحكومة الشركات 
الأجنبية2""*0 امتياز التنقيب في الصحراء الشرقية كلها-وهى المنطقة الواقعة بين وادى النيل والبحر 
الأحمر -واكتشفت هذه الشركات فيها البترول والمنجنيز والفوسفات والحديد» ومع ذلك لم يتجاوز استغلال 
المعادن قبل الحرب الكبرى الأولى مرحلة التنقيب(:4", 


وم يكن توزيع طاقات الانتاج ببذه الطريقة على شىء من الحكمة والصواب» وكان هذا 0 
أقوى أثراً في قطاع الزراعة منه في القطاعات الأخرى» وهكذا في مفهوم حرية التجارة والتقسيم الدولي للعمل 
حينذاك اختصت مناطق واسعة بالزراعة » وعملاً بهذه القاعدة حظى قطاع الزراعة بعناية سادة مصر الأجانب 
ورعايتهم فوجهوا تنمية هذا القطاع إلى أكثر الجهات اسعدراراً للفوائد العاجلة لتتمكن الادارة المالية في مصر 
المستعمرة من الوفاء بالتزاماتها المالية وتنال انجلترا ما تحتاج اليه صناعاتها من المواد الأؤلية في وقت واحد» وما 
لبث اختلال التوازن بسبب هذا التخصص الزراعى 47" أن اشتدت وطأته لأ مقدرات البلاد قامت كلها 
على انتاج زراعة واحدة هى زراعة القطنء وجدير بنا أن نزيد الموضوع وضوحاً فنضيف إلى البيان المتقدم أن 
طابع المحصول الواحد في الاقتصاد المصرى كان موجوداً قبل احتلال البلاد وأن الانجليز لم يفعلوا شيئا سوى 
الاكثار من زراعة مادة كانت قبل مجيئهم بمنزلة النقد الرئيسى لتجارة مصر تدفع به ثمن وارداتها من الخارج 
وتفي به دينها العام'*” على الخصوص . ولتستطيع مصر النبوض بأعباء هذا الدين رأى كرومر أنه لا بد من أن 
تحافظ البلاد على ميزان تجارى تزيد فيه الصادرات على الواردات زيادة كبيرة والا تعذر على مصر الوفاء بدينها 
ودفع قيمة وارداتها مالم تسحب حينكذ من مدخراتها ماتحتاج اليه من أموال فتزيد الديون العامة والخاصة وتقل 
النقود المتداولة ويضيق نطاق الائتهان”'* "2 ولكن لتتمكن مصر من أن يكون لها في الحال ذلك الميزان التتجارى 
الذى تزيد فيه الصادرات على الواردات لم يكن هنالك من سبيل سوى تنمية انتاج القطن الذى كان الطلب 
عليه في ازدياد مستمر من بلدان أوروبا. 

لم تلق الدعوة إلى زيادة انتاج القطن أذنا صاغية في الحال فقد كانت سنوات الاحتلال لأف سنوات 
ركود تخلف فيها اقتصاد مصر عن المضى قدماً إلى الأُمُام» فمساحة أراضى القطن» بعد أن بلغت 8.٠ ٠٠٠١‏ 
فدان في سنة ١8/07‏ هبطت في سنة 184814 إلى 2 "فنا ذلك عصل النطن فند دلت 
الاحصاءات على نقصان مقداره من .٠.٠‏ 54؟١‏ * قنطار في سنة ١18105‏ إلى ١ 8 ٠‏ قنطار في 
سنة ١8884‏ (بلغ متوسط صادرات القطن في السنوات الأببع من سنة ١8374‏ إلى ١887‏ نحو 
57٠6 ٠‏ 5 قنطار). ولكن الانتاج تحسن في سنة ١85٠١‏ حتى بلغ ٠١٠ ٠‏ 4 قنطارء غير أن 
ادر لط مص ا ع 0د ارح ون جين ٠‏ لوو يات اقطان بيد 
عودة النظام في البلاد وتجديد شبكة الرى زاد انتاج القطن بسرعة حتى بلغ ٠‏ 4كعتقنطار في سنة 


١107‏ يا زادت مساحة زراعة القطن من +7 31/7 قداناً قي سنة ١848‏ إلى 771 ١ 5١١‏ فداناً في 
سنة /1/4» ولكن هذه الزيادة فى مساحة القطن وانتاجه قد ذهب بالفوائد المرجوة منها منها ذلك المبوط الخطير 
في أسعاره فقد أخذت في المبوط حتى يلغت جنيباً واحد و . +٠‏ ملم للقنطار في سنة 211617 وقد انسمت 
فترة النبضة الاقتصادية من سنئة ١89465‏ إلى " ٠ ٠‏ بظاهرة على نقيض ذلك فقد استمرت مساحة القطن في 
الاتساع حتى بلغت ١ 59/١‏ فدانا في سنة ١9‏ أى بزيادة © 7/:. وارتفعت أسعار القطن | لى ثلاثة 
جنيبات و74 مليماً للقنطار في سنة ٠5‏ © وبلغت نسبة هذه الزيادة 5/هى في الحقيقة نقص 
متوسط غلة الفدان يبلغ نحو .2440/5 م مبطلت أسعارالقطن إل لالة جمات وه» ١‏ ملم لطا 
في سنة ١5017‏ وثلاثة جنيبات و١ "٠‏ مليماً للقنطار في سنة / ٠‏ »؛ وأدى هذا الهبوط إلى تخفيض كبير في 
جملة قيمة موسم القطن بلغ نحو 57 في ثلاث سنوات”**" » ولكن الحالة تحسنت بعد فترة قصيرة بتثبيت 
أسعار ب بيع القطن التى ظلت في حدود ثلاثة جنيبات و٠‏ ٠ه‏ ملم للقنطار بين سنة ١5٠05‏ و4١5١»‏ وكان 
هذا السعر أقل فائدة من السعر المسجل في سنة 5 ١9 ٠‏ » ولكن البلاد عوضت هذا التخفيض بزيادة مساحة 
القطن وتنمية انتاجه فزادت جملة قيمة موسم القطن في السنوات من ١5٠١‏ إلى ١91‏ على جملة قيمته في 
سنة 19٠5‏ زيادة كبية0؟" , 

والجدول الآتى بيانه يدل على تدرج مساحة القطن وغلته وأسعاره وجملة قيمة المحصنول (تمثل أرقام 
السنوات من ١83‏ إلى ١91١7‏ متوسط كل ثلاث سنوات)4790, 


اسنة مساحة القطن جملة محصول القطن متوسط متوسط سعر القنار متوسط جملة 
(فدان) غلة الفدان قمية الغصول 
من القطن مليم جنيه (قطن وبزرة) 
(قتطار) (ج.م» 
م1 فلل فرق تين ف 1 0 
1444 لل افلم 14م ١‏ يفف ف # 44" 5 
.وم ونث ونة ثثةاءول 4 000 ١ ١‏ 
1846 
/861ظ1 كلام مه.ء ١‏ لت 88م ه 5ه ره كل للء 1١4 5١84‏ 
4 
.و1 ١185‏ 6ه 46م ه مره فقس ه535١‏ 
للملا 
إنلمل ١854‏ 00 اشقدك ا 1 ا 
1546 
كنول ليه ١‏ 54080.60 لاك ناركن 54941 
.و١1‏ 
16 هده ١518‏ 0 لالض اسن جوم 0 نضض نا 
15٠٠‏ 
اتلدلا 844 ١ 59١‏ 4 7 4< و4 حاكن ل رضن 
رلوك لول 
نتن نفيك 7554 +ع ,4 كنا و لاا 
1414 .ال وهلا ١‏ 0 5844 لذ ان فض حل هالا 1١9‏ 
(حسب التقدير) 
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إذا أخذنا ما أسفر عنه الاحصاء من أن القطن كان يمثل ١./من‏ جملة قيمة الصادرات في سنة 
6 و41 في سنة .©48099411١‏ وكانت البيانات التى أنينا الآن على ذكرها دليلاً على أن التنظيم 
الاقتصادى في مصر لم يكن على أساس وطيد» فالقطن- وهو منظم الحياة الاقتصادية والمالية الوحيد- لم 
تستقر غلته وأسعار بيعه على حال فقضى على مستقبل البلاد الاقتصادى بنمو متقلب يتعذر ثباته ومراقبة 
تطورهء ولم يكن معدل الهو الاقتصادى بالأمر الذى يمكن ني تلك ا حالة ادراك مدى تطوره في الغد القريب أو 
البعيد» فقد كان هذا المعدل في تطور يحدده انتاج امحصول الواحدء وهو الانتاج الذى كانت غلته وقيمته 
عرضة لتغيرات أشد وطأة على حصول القطن منها على جميع امحاصيل الزراعية الأخرى . 

أضف إلى ذلك أن تقلبات أسعار القطن المصرى كانت أسرع في تأثرها من تقلبات أسعار القطن في 
سائر بلدان العال904؟" , 


كان في وسع الحكومة المصرية عند الاقتضاء أن تراقب مستوى غلة القطن بالحد من مساحة زراعته» 
إذ كان هذا المستوى ينطوى على شىء من العجز غير أن الحكومة لم تكن تستطيع على الاطلاق أن توثر في 
أسعار القطن التي كانت تحددها بورصات القطن الأجنبية دون علم مصرء وكان سعر بيع القطن المصرى 
يتوقف في المقام الأزل على الطلب من عميلته الأولى» صناعة المنسوجات في لنكشير» وعلى الأحوال الخاصة 
بهذه الصناعة» فركود العمل في المغازل الانجليزية- بسبب تضخم الانتاج ال | أو العالمى أو بسبب الاضرابات 
أو أية أحداث سياسية خار ج مصر- كان يؤدى غالباً في الحال إلى هبوط الأسعار في سوق الاسكندرية, ثم 
ان أسعار القطن المصرى كانت وثيقة الصلة بأسعار القطن الأمريكى الذى كان بانتاجه المتفوق في العالم » 
يسيطر على سوق القطن العامية» ولكن القطن المصرى لم يكن يمثل سوى نسبة تختلف بين © و7 /من الاثتاج 
العالمى فلم يكن في كميته سوى إنتاج قليل في هذا المحيط الكبير ولهذا كانت أسعار القطن المصرى تتأثر 
بتقلبات أسعار القطن الأمريكى (* *"". فلو كان هنالك افراط في إنتاج القطن في الولايات المتحدة الأمريكية 
لتدهورت الأسعار في جميع العام ولو حدث العكس لاستفادت مصر من المصادفة السعيدة التى رفعت 
عندئذ سعر القطن المصرى رفعاً مصطيعاً وهذا في الحقيقة ماحدث إبتداء من سنة 7 ٠5١ء‏ فالازدهارء» 
منقطع النظير الذى استفادت منه مصر بين سنة و7ا.9١‏ لم يكن مرجعه إزدياد الانتاج بل كان 
ذلك الازدهار يرجع إلى أسعار القطن الاستثنائية بسبب العجز في المحاصيل الأمريكية» وهذا الارتفاع العجيب 
في الأسعار وما اتبعه من الاثراء العام قد ألقيا حجاباً على ذلك العجز الام في المحاصيل 2*0 : 


والجدول الآتى يبين مقدار الخسائر التى كانت تتحملها مصر بين سنة ١852©‏ و109١‏ لو بقيت 
الأسعار على ثباتها لا تتحول عن جنيه واحد و17١4‏ مليما للقنطار» وهو معدل السعر في السنوات من 
6خ إلى 2291111 
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السنوات كل مجموعة من جملة قيمة امحاصيل (قطن وبزرق) 2 بسعر جنية واحدو؟41 مليماً ‏ فروق الخسائر التى كانت تتحملها مصر 


ثلاث سنوات بالأسعار الحقيقية للقنطار لو بقى السعر على حاله (جنية واحد 

و11ة مليماً للقنطار) 
ج22" ج22 ج22 

15 50 اوم‎ 47 50 81 1١8940-16 

حقم1-..و١ 70١‏ 459 44 4ه مالم 41 اا امت ه 

١,"-١ 0١‏ 4 7584 17" هه“ روه ه45 0ح يفنا 

دجيو لقف سلف نف 14 45514 مع 4م 7 

/ز.ة١-4.و١‏ م 16و الا 45151544 فضا كدض 

الجملة د خف نكن ننه لفن نلف مالالا 


إن إزدهار السنوات الأولى من القرن العشرين كان بمقياس أسعار القطن فقط عرضة للزوال وقد 
وضحت هذه الحالة الخطية عندما هبطت الأسعار في ثلاث سنوات متتالية من سنة ١9.177‏ إلى ١9.8‏ 
فقد كان نقص غلة القطن في تلك الفترة أشد وقعاً من هبوط أسعارو 2*5 , 

وكان في هذه الأزمة بعض الخير لمصر فقد ساعدت على إيقاظ «سيكولوجية) اقتصادية جديدة في 
البلاد لم تقم على مضاربات البورصة كا كانت الحال بل قامت على زيادة غلة الفدان في الكمية والنوع» وهذا 
المفهوم الواق للتنمية كان في الغالب كفيلا بان يصلح في وقت قصير تلك ال حالة الاقتصادية في البلاد بعد 
سنة 193٠‏ 

ولكن طابع الجانب الواحد للتنمية الاقتصادية أخضع مصر لقوى السوق الدولية خضوعاً مستمراً 
وهكذا ازاء الافراط في تخصص الانتاج وضيق نطاق التجارة الخارجية ظلت البلاد بوجه خاص عرضة 
لتقلبات البورصة بسبب ذلك الاختلال المزمن بين العرض والطلب في تجارة القطن» وقد تؤدى هذه التقلبات 
إلى اختلال الحياة الاقتصادية كلهاء بل كا أكد المستشار المالى في مذكرته عن ميزانية سنة 2191١4‏ قد 
ينقلب الهبوط الجسم في أسعار القطن إلى كارئة وطنية » وليس اكتشاف السبب بالأمر العسير فقوة الشراء في 
البلاد كلها كانت تستند إلى بيع محصول القطن بأسعار عالية2**7» وعلى فرض أن الفلاحين كانوا ينتتجون 
كمية ثابته من القطن فان إيراداعهم كانت تزيد أو تقل حسب ارتفاع أسعار بيع القطن أو هبوطها(””", وكان 
الادخار القومى الخاص يتأثر بهذه التقلبات أيضاً 5 أن بيع القطن بخسارة كان باضعافه قوة الشراء سبب تلك 
التقلبات الخطيرة في نشاط القطاع التجارى فضلاً عن أن هذا البيع بخسارة يغلق ني الحال ميزان المدفوعات 
فقد كانت تجارة الواردات تصاب بركود شديد لأ الاستبلاك انحلى كان يتوقف كله على اتساع غلات 
المنتجين» وقد ايع كاد الاعمال فأصاب جميع المؤسسات المالية والتجارية التى كانت تعتمد في نشاطها 
على تجارة القطن بث بشتى الطرق 2"*'7) ولم تكن ميزانية الدولة هى أيضاً في مأمن من هذه الحال فقيود الاستهلاك 
أدت إلى عجز في الايرادات الجمركية والرسوم الأخرى التى كانت تمثل ربع إن إيرادات الدولة» وكذلك هبوط 
الدخول الخاصة كان له أثره في تحصيل الضريبة العقارية فزاد التتحصيل مشقة وفي خفض عدد المسافرين من 
سكان الأياف بسكك حديد الحكومة المصرية وكان دخلها مصدراً هاما لايرادات الدولة 79 , 


وقد أثرت تقلبات أسعار القطن في مستوى الأسعار العام أيضاً ابتداء من إيجارات الأاضى الزراعية 
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والجدول التالى يدل دلالة دقيقة على الصلة المشتركة بين هذه العناصر امختلفة 0 . 
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والبيانات الآتية تدل على أن صاف ايراد الفدان من القطن كان يتوقف حتى سنة ١3٠017‏ على أسعار 


القطن أكثر منه على غلتة :”27 
سنة غلة الفدان الواحد 
قنطار 
144 5 
نذا 5 
5.و١ا‏ ا 
ل 4 
١54.4‏ الى 
لكل 8 


سعر القنطار ١‏ اجمالى ايراد الفدان صاف ايراد الفدان 


ملم جنيه 


مرا 
/ا14,” 
01> 
كن 
كن 
ان 


ملم جتيه ملم جنيه 
كل 0 
كل اليل 
ملو ولاءرة١‏ 
1 فداال 
ك1 5,1 
1١‏ ارم 


ان هبوط الايرادات الزراعية ذلك الهبوط الكبير بين ١5017‏ و١51١‏ وتلك الأزمات المالية التى عاناها 
الفلاحون لوفاء ديونهم للبنك الزراعى» كل ذلك يدركه الفكر في ثنايا الأرْقام الآنية التى تبين مبلغ الأقساط 
السنوية التى كان يجب على الفلاحين دفعها من القروض ومبلغ المتاخرات منها في نهاية كل سنة ثم الصلة بين 
هذين المبلغين ونسبة المتأخرات المحصلة فعلاً في السنة التالية:- 239 


الأقساط السنوية 
المطلوب تحصيلها 
رج.م 


74١1و‏ 
1ه ١ ١٠6‏ 
يزكا النولا 
أزهلا دهم ١‏ 
4555م ١‏ 
١8041‏ 
556 مءهلا ١‏ 


المتأخرات في نهاية السنة 
بج 


مالا ا" 
14و 
دوه 
11 
اها 1 
4 وم 
للد كن 


نسبة المتأخرات إلى انسبة المتأخرات 
الأقساط السنوية في السنة 
السابقة امحصلة 
م كلف 
0" رم 
كن يكل 
5 4 
14 74 
1 اكه 
18 وين 


فيل 

















و ل لاما وساي ا كل لاحل 
يؤٌكد انخفاض مشتريات الأْرْاضى الزراعية» وقد تطورت مصاريف تسجيل مبيعات الأراضى © يأقى :39 


جم" 
ءو1 5ك لاقم 
لكلل امه 14/8٠‏ 
4و١‏ 585 
ه.و1 59 4544 
للحلا الاقم 
/ا. 15 علالا هلام 
لم.ءو١‏ 56 كمه 
1ض ةوه 
151 5.17 زلهد 
١أاة١‏ 6ه هه 
ادحل 715447 


وقد كشفت الأزمة العارضة من سنة ١017‏ إلى ١5٠09‏ عن نقص التوازن في الاقتصاد المصرى إلى 
حد أقلق السلطات البريطانية نفسها وهى المسؤولة إلى حد بعيد عن رجحان القطن دون سواه وعن استعباد 
اقتصاد البلاد» وما قال كتشنر ني تقريره لسنة ١517‏ ان الاعتراف بوجود هذه المشكلة يتم البحث عن 
علاج لها :«ما دامت زراعة القطن تدر ريحاً وافراً ما هى في الوقت الحاضر فمن المحتمل أن تحتفظ هذه الزراعة 
بمكانتها كعنصر رئيسى في مبادلات مصر الدولية. ولكن الحكومة تشعر بالحاجة إلى تنمية موارد البلاد في 
محالات أخرى سواء كانت زراعية أو معدنية أو صناعية على الرغم من أنه لا توجد في المجالات الصناعية سوى 
علامات ضكئيلة للنجاح0 "2 , 


وقد عرضت الجمعية الخديوية الزراعية حلاً عاجلاٌ لهذه المشكلة هو تنويع الزراعات بحيث تتمكن 
البلاد من الاستعاضة بها عما تكون قد خسرته لو أصيب محصول القطن بعجز في حجمه وني قيمته.٠لما‏ 
كانت لمصر مصلحة كبرى في تنمية موارد زراعتها وفي تنويعها للحد من أخطار المحصول الواحد فإن الحالة 
تدعو إلى تمهيد السبيل لتنمية الزراعات من أى نوع كانء علاوة على زراعة القطن777©. 

كان هذا التصري على - جانب من سداد الرأى الا أن الأولية التى منحت لتجارة تصدير المواد الأولية 
الصناعية أظهرت العلاقات الأولى للاختلال الاقتصادى في البلاد الذى أصبح افة مزمنة على توالى الأيام» 
فقد بدأ معدل زيادة السكان يفوقٍ معدل المواد الغذائية» وني الواقع وجهت انجلترا- متذرعة بمبادىٌ حرية 
التجارة- انتاج مصر الزراعى » تع لحاجات الصناعة الأجنبية فَأَضرّت بالحاجات الجوهرية للتغذية وكان 
مقدارها يكفى سكان البلادء وقد استمر التوسع في زراعة القطن دون زراعات المواد الغذائية» فكانت النتيجة 
هذه الحالة الغريبة» أن محاصيل أرض مصر-وهي البلاد الزراعية من الدرجة الأولى- -لم تكن تكفي غذاء 
سكانهاء أما مصر تابعة الأسواق الخارجية في المنتتجات الصناعية والمعدات-مصر مصدر البضائع والسلع 
منذ عهد بعيد”"' ""فقد تردت شيئا فشىء في التبعية للخارج لتحصل على قوت ابنائهاء وخطورة هذه التبعية 
الاقتصادية م تكن في كمية الأدوات المستوردة أو قيمتها بل كانت في نوعهاء فإذا كانت هذه الأدوات تمثل 


175 





طابعا حيويا لاقتصاد البلاد-ما كانت الحال في البضائع والسلع فقد بلغ الاستعباد الاقتصادي غايته ولا مزيد 
عليه . 


والاحصاءات الاتية تدل على أن زراعة القطن استفادت في المكان الأول من زيادة المساحة التي كانت 
تزرع بين سنة 1١174‏ و417١‏ وإذا أخذنا المائة )٠٠١(‏ رقما قياسيا للسنوات 4810/5 ١89137-1١‏ 
فستلاحظ أنه لو زاد اجمالي المساحة إلى 157 لبلغت مساحة القطن 19١‏ في حين لا تبلغ مساحة القمح 
سوى 44 ١‏ ومساحة الذرة سوى 17» وبالعكس تزداد مساحة الأرز بالتدريج حتى تبلغ 514ه. 


مساحة الزراعات امختلفة 27540 


14 انما النسبة المثوبة لجملة 1 النسبة المثوية لجملة 
فدان المساحات المزروعة فدان المساحات المزروعة 
7 1 

قطن تتء ا يعة (1845) 14.5 هام ١5لا ١‏ 7 
قمح ءءء عنقم (هؤلام١ا)‏ 144 184 ١‏ 15 
شعير .6ت ءهة (5ا46١)‏ 1 2.6١‏ 554 لاا و5 
ذرة و )١18444(١ 4٠5‏ ا .لم ١‏ 4 
قصب سكر 9؟1ه 5م )١834(‏ نك 4 44 ار 
أرز ل .4 (هلا4١ا)‏ 305 ل لشف 8" 
كتان .يلاه (45دا) كل وهف 2 0 
متنوعات  57١‏ 159/ تل ضفن 114 
الجملة ١1/8‏ 59ل 4 16١‏ 7/1174 1 





إن خفض مساحة زراعة قصب السكر-هذه الزراعة الصناعية الأحرى التي كان المخنديوي اسماعيل 
يشجعها لتنويع الاقتصاد الزراعي-يفسره الاستمرار في فرض ضريبة جائرة» وفي الوقت الذي كان رسم 
الدخولية على البضائع قد ألغي منذ سنوات الاحتلال الأولى فقد ظل هذا الرسم مفروضا بصفة استثنائية على 
سلعة واحدة هى السكرء ولم يكن ذلك الاستثناء لمنفعة الضرائب على الاطلاق بل كان لتلك العناية بتطبيق 
مذهب حرية التجارة تطبيقا تاما لتدمكن صناعة السكر الأوروبية من منافسة الصناعة امحلية على قدم المساواة 
وف التفوق أيضاء فحرصت الحكومة على يقاء هذا الاجراء ضد الحماية الصناعية في البلاد؟"©؛ أما أسعار 
السكر فلم تتغير إلا قليلا في تلك الفترة من الزمن في حين سسجلت أسعار الحاصيل الزراعية الأخرى صعودا 
مستمرا» وكان من الطبيعي في تلك الظروف الداعية إلى الفتور أن ينصرف المزارعون عن زراعة قصب السكر 
شيئا فشىء إلى زراعة القطن الذي كان لأسعاره أثر بالغ في حجم انتاج السكر فكلما ارتفعت أسعار القطن 
قلت زراعة السكر» وهكذا ا نخفضت مساحة زراعة قصب السكر التي بلغت 579 85 فدانا في سنة 
49-4 إلى 577 54 فدانا في سنة ١408-1١59-0107‏ بيها زادت في الوقت نفسه مساحة القطن 
في الوجه القبلي (مصر العليا) وهو قطاع قصب السكر-من /الا, ل فدانا إلى 4 74١ 5١‏ فدانا(”"©. 











وهذا الجدول يبين النتقص الذي أصاب مساحات زراعة قصب السكر :25710 


اسنة 


1845-84 
ل يال 
كنول /ل. ١9‏ 
9.1 -159.8 
نولك (و١ا‏ 
لول -_مزوا١‏ 
١915-14‏ 


المساحة 
(فدان) 


بلك 
5516 
45 
4 


كم 
77 


21 


74 
148 
م14 
إن 


النسبة المثوية سعر القطن ب 
إجمالى المساحة للقنطار السكر للقنطار 
المزروعة (قرش صاغ) (قرش صاغ) 
1 
1# 7 7 
0 »> 
65 بذكا 3 
١6ء‏ ملم ٠‏ 
وا 5 1 
الى كرض ع 
6 اغحف م 


وقد تقدم انتاج السكر بالطريقة الآنية:- 
يدل التحسين الواضح بعد سئة ١4117‏ على محاولة الحكومة والأفراد تنويع الزراعات27"7 
انتاج السسكر 19٠60‏ 1416 


اسنة 
(متوسط ثلاث سنوات) 


1١48-١85٠ 
1١1.5-- 5 
١9.9-11/ 
1915-15٠٠ 
١9١6-1419 


قصب سكر مدقوق 


(طن) 


... ه5ة 
لاله 
هه 47م 
١لا‏ لمءه 
7/184 


اتتاج سكر 
(طن) 


44 
15 مه 
املد ديرا 
80م 
مه 7 


وقد تأثرت صادرات السكر بانخفاض مساحة الزراعة والانتاج فبلغت 8 45 طنا في سنة ١8/2‏ 
و6٠45‏ 4 طنا فقط في سنة 1517 » وسجلت صادرات البضائع الأخرى» ماعدا الأْزء هبوطا شبمها بببوط 


صادرات السكر فقلت صادرات القمح عشرين مرة وصادرات الذرة ماني مرات وصادرات الفول عشر 
مرات عما كانت عليه 9" , 


حجم الصادرات 


قمح (بالأزدب) 
ذرة (بالادب) 
عدس (بالأزدب) 
فول (بالأردب) 
أرز (بالطن) 


سنة 18488 


مءه 1١84‏ 
257 
ل ا 
١٠م‏ 
١٠١1145‏ 


سنة 1497 


٠8م‏ 5 
انض 
2 7 
عفد نذا 
يذااينا 


وكان يقابل ذلك بالعكس ارتفاع في واردات البضائع تجاوز في الرسم البياني خط زيادة السكان بقدر 


ده 


























كبير» وهذا ينطوي في وقت واحد على هبوط نسبي في قوة الانتاج وعلى زيادة في استهلاك الفرد من السكان» 
وني الوقت الذي كاد يتضاعف عدد السكان فيه كانت مصر تستورد في سنة ١417‏ أربعة عشر ضعفا من 
الدقيق أكثر مما كانت تستورد في سئة ١/25‏ وتسعة أضعاف أكثر من البقر وثلائة أضعاف أكثر من الأرز 





1ف 
والجبن والغنم”؟"", 

حجم الواردات سنة 18486 سنة 14397 
دقيق (بالطن) ٠١‏ 5/4 141 
أرز (بالطن) 11 حا نان 
ثمار جافة(بالطن) 8 لفن 
جبن (بالطن) 1١5‏ منشس 
عطي 0 
بقر" "'بالرأس) كعوم الى 
غنم (بالراس) اه 5 01415" 


والواردات من القمح التى لم تكن في سنة ١4.5‏ سوى ١ 7٠١‏ طناً بلغت 7٠١5 17١8‏ طناً في 
سنة ١505‏ أى خمسة عشر ضعفاً0", 
واردات القمح 


السئوات الحجم 
(متوسط خمس سنوات) 
١144-44‏ 707 طناً 
"وما 75 طناً 
١844-5‏ 4ه 8م طاً 
١9 ."-114‏ 77 طناً 
4 1-خم.9١ا‏ طناً 


وقد بلغت قيمة واردات الحبوب والدقيق والخضر والفاكهة في سنة ١111‏ ثمانية أضعاف ما كانت 
عليه في سنة 2"901446, 


سنوات قيمة الواردات من البضائع 
زماعدا اللحوم) 
رج 
684ك1ك ثيه ء[إه 
مك3 71 
1864# 858 
١191١ 64 52-5‏ 
144ص هءهة ١'اء ١‏ 
0و1 45+ كاه ١‏ 
أءو1 + 705 ١‏ 
ه.5وا١‏ ل ولا ؟ 
لم. و١‏ 6.. هملاا ”م 
وول 0 ليقف 


١ا/ا/‎ 

















أما واردات السكر فقد زادت زيادة سريعة في الوقت الذى هبطت فيه صادرات هذه السلعة هبوطاً 


كبير0 0 
تجارة السكر 

متوسط خمس سوات صادرات واردات 
(جم2" ليف 
148485-.1846 تفن شي 54 
١ذ8486-1464١‏ شتدملك اندي يض 
85--.:19 7 4ك لضن 
ا وا-ه.؟١1‏ 50 ١6م 1١95‏ 
ه.9.5-1١1‏ 6 يك 71 هع 


ان الجداول امختلفة التى ذكرناها الآن تثبت الحاجة المتزايدة إلى المواد الغذائية في بلاد سكانها يتكائرون 
وهم مقبلون للمرة الأولى على مستوى نسبى من الرخحاء» ويتضح من هذه الجداول أيضاً أن ارتفاع أسعار القطن 
وتشجيع الهيئات الرمية على توسيع مساحة القطن قد دعما طابع المحصول الواحد في الاقتصاد المصرى 
وهكذا اشتد خحطر اختلال التوازن في التنظيم الاقتصادى وهو الخطر الذى وضحت اثاره بالتخصص الزراعي 
وكاد يفضي في الوقت نفسه على أمل البلاد في الاستقلال الاقتصادي والتجاري ذلك الأمل الذي طالما 
تطلعت إليه النفوس فيما تطلعت إليه من الامال في المستقبل(7"". وبعبارة موجزة كانت مصر في سنة 
١91 4‏ أكثر منها في السنوات الماضية تلك «المنطقة الاقتصادية» التي خصت بريطانيا نفسها بها عملا 
بالنظرية الاقتتصادية الامبريالية» ولكن مصر لم تستجب ذه النظرية إلا في الظاهر وسيتيح لنا التحليل 
الاقتصادى أن نرى كيف ان الامبريالية-على الرغم من احكام وسائل السيادة والسيطرة-قد سعت في 
أفلاسها بنفسهاء وهكذا في الوقت الذى كان يعتقد المرء أمها في أوج عظمتها كانت في الحقيقة تنحدر نحو 
الهاوية . 
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الخلاصة: 


إن روح الموضوعية التي تفرض نفسها في بحث كهذا البحث تتجلى في عرض الأعمال الاستعمارية 
لانجليزية في مصر وما لها وما عليهاء ورفح الموضوعية هذه ستسود بالطبع تقديرنا لتلك الأعمال. 


إن التجديد الذي جاء به الاستعمار قد خفف من اثاروء 5 رأينا بدء قيام دولة عصرية قبل 
لاحتلال» ومع ذلك قام الاحتلال الأجنبي بدور ايجابي في تطور مصر التاريخي » فقد أنى الاحتلال بعنصر 
لتنظم والاستقرار في تغييراته المادية وني ادارته التي افتقدت في العهود السابقة» وهكذا وضع الاحتلال حدا 
لتفكك التنظم التقليدي في الشؤون الاقتصادية والاجتاعية» الذي كان بقاؤه عقبة في سبيل كل تنمية عصرية 
مادية كانت أو معنوية» غير أن امجتمع التقليدي الراكدٍ كان من حيث عدد السكان متوازياء فهدمه واقامة 
حد أدنى من الأمن والعدالة والتدابير الصحية كان من شأمهم زيادة سريعة في عدد السكان . ومن هنا ظهرت 
لمشكلة الخطيرةء مشكلة اقامة توازن بين الهو السكاني والمو الاقتصادي. لقد بيننا في الفصل السابق أن هذا 
لتوازن كان بالا جمال مستمرا بين سنة ١07‏ و114١‏ ولكنه كان سريع العطب لسببين جوهريين نابعين 
من طبيعة الامبريالية نفسها. كانت التدمية الاقتصادية من جانب واحد فقد نشأت في القطاع الوحيد الذي 
كان يهم قوى الانتاج في الدولة المستعمرة وهكذا كانت ثروة مصر تستند كلها إلى قيمة حصول واحد» وهي 
قيمة كانت عرضة لأخطار كثيرة 6 أن الامبريالية لم تعمل على حل المشكلة الأساسية في البلاد المتأخرة 
مشكلة استهارات رؤوس الأموال, الأولىء فقد كانت الامبيالية أشد اهتاما باثراء الدولة المستعمرة اثراء عاجلا 
منها بالعمل لمنفعة مستعمرتها لأبجل طويل» وكانت الامبريالية من جهة أخرى تقتطع مقادير كبيرة من زيادة 
قيمة رؤوس الأموال وترحلٍ إلى امخار ج الجزء الأأكبر من أرباح استغاراتها وفوائدهاء فكان معدل الهو الاقتصادي 
فعلا أقل ما كان يجب أن يكون. 

وهكذا أدى ادخال الأجهزة الاقتصادية الحديثة إلى وضع متناقض. فمن جهة كان لادخال هذه 
لأجهزة في البدء مظهر تقدمي وني الوقت الذي زعزع فيه بنيان الاستقلال الاقتصادي في البلاد راح يدعم 
نظاما اقتصاديا اجتاعيا فائق المثال» على ماقيل» ولكن ادخال تلك الأُجهزة الحديئة تكشف من جهة أخرى 
على مر الأُام» عن وجه رجعي » عن اللمشع الرأسمالي الذي ساد حينذاك وأفصح عن نفسه باختلال توازن انهو 
لاقتصادي وبطئه» ذلك الجشع الذي أبقي على التأخر الاقتصادي وحالة التخلف في البلاد» هذا التناقض 
في انشاء نظام اقتصادي مبتور يتبع في مقدراته مقتضيات الخارج كان عقبة في سبيل ازدهار القوى 
لاقتصادية”*2 فهذا الازدهار كان ضروريا لاسيما أن خط امو السكاني بالرسم البيانني قد تجاوز خط نمو 
لانتاج خصوصا انتاج المواد الغذائية وهذا الفارق المتزايد بين السكان والانتاج أدى إلى انخفاض سلامة 
لاقتصاد ومستوى المعيشة وقد أثار في وقت واحد لدى المستبلكين شعورا بالفاقة وضياع الحق ومعاناة سلب 
منظم» هذا الشعور الذي كانت تعبر عنه المواقف السياسية في المطالبة با لحقوق السلبية1؟) وهكذا اتضح 
سخط الامبريالية التي قلبت عليها أولئك الذين كانت لهم في البدء مصدر تقدم اقتصادي واجتاعي» و5 
أوجز جاك بيرك عدوءء8 دعدوءدز كان النظام الاقتصادي: «أحد هذه الموانع الاقتصادية التي كان على 
لتقدم أن يحطمه لا لأسباب خلقية فحسب بل لأنه في أقل التحاليل عاطفة يبدو كأنه قد عارض -- 
التي ابتدع مطالبها) 7850 , 


وعلى الرغم من أن النظام الاستعماري قد قطع بسيادته الطريق على تحقيق هذه المطالب» تحقيق 








امنا 


التدمية التامة المتوازنة فقد هياً بالتدرج لسكان المستعمرة ة مسائل تحريرهم وموارده 249 3 أن الرأسمالية 
الاستعمارية» إلى جانب اهتامها بتهدئة المقاومة الوطنية وتأمين مورد داتم من المواد الأولية» قد قامت 
باصلاحات ضرورية في محال الأشغال العامة في سبيل رخاء البلاد» وفضلا عن أن هذا الرخاء كان ينطوي على 
مخاطر شتى لقيامه قطعا على تقلبات البورصة فقد بلغ في درجات متفاوتة جميع طبقات المجتمع ودعم سلطتها 
الاقتصادية» ولذلك كانت حاجات السكان الحيوية تلقى من العناية أشدهاء ولكن قضاء هذه الحاجات 
كانت تتوالد منه في الخال حاجات أخرى لم تستطع الامبيالية أو لم تكن تريد قضاءها والمصريون- وقد 
أصبحوا أكثر ثراء من ذي قبل-كانت السيطرة الأجنبية» مع ذلك» تزداد قوة علِهم على توالي الأيام» ومن ثم 
في تلك العزلة» وقد فرضت الجهل عليهم سياسة متخلفة في التعليم »لم يُبذل أي جهد لتدرييهم على المعارف 
الفنية والقدرة على الادارة الاقتصادية التي كانت في ذلك الوقت أكثر من ذي قبل وقفا على الأقلية الأجنبية . 
أما تحسين مستوى معيشتهم الذي كان دائما عرضة ة لآثار الركود الخارجي ولاحتلال توازن اللمو فلم يؤد آخر 
الأمر إلى احساسهم احساسا عميقا بما يعانون من ضغينة واستغلال» ترى أكان في وسع نظام الاحتلال أن 
َب لهم لزمن طويل تلك الظروف المادية الكفيلة بأن تنسيهم شجون كرامتهم؟؟. 


وبعد البحث لم يغير صنيع الامبريالية شيئا من طبيعتها الحقيقية وسواء كان تبرعا أم لا فقد ظل هدفها 
الأسابي كا كان لم يتغير على الاطلاق» ! إنه دوام الفوائد الاقتصادية والاستراتيجية التي استولت عليها تعسفا 
وظلماء ولكي تحمي نفسها من جماعة الساخطين المتزايدة.-وهم جماعة في صعود إلى حين ولكن مكاسبهم 
محدودة دائما- رأت الامبريالية نفسها تعود القهقرى إلى طرقها القديمة في التفكير والسلوك, وإلى المزيد من 
وسائل الاكراه والقمع. ولتصريح لورد جراي الآتي مغزاه في هذا الموضوع: 

«إن الاضطرابات في مصر ضد الاحتلال لا يمكن أن تكون لها سوى نتيجة واحدة نتيجة تؤدى إلى 
تأكيد أشد لسلطتنا ولعزمنا على تأمين بقاء علمنا*© , 


وقد بررت الحكومة البريطانية موقفها الصلب معلنة نفسها رسول التقدم وحامية الشعب الضعيف» 
ذلك ضرب من اللياقة كانت في أشد الحاجة إليه تتحجب افلاسها ني امجال السياسي» وهذا التبرير الذاتي لم 
يوفق إلى تبئة ة السيادة الاجنبية على الاطلاق » كا لاحظ موريس ديفرجيه ؟عع8ع:ن(1 7/2116 قائلا : «ان 
التسليم بأن يكون الحق لدولة أقوى وأرفع في مجال التقدم في أن تفرضٍ شريعتها على رعايا دول أخرى دون 
أرادتهم بحجة أنهم سيستفيدون منهاء معناه تغيير وضع ذلك التفكير الأزلي تفكير الطبقات الخاكمة لتبرير 
سيادتهم . إن حق الشعوب في تقرير مصيرها لا يمكن فصله عن حق الأفراد في تقرير مصيرهم) 0*0©. 

وفضلا عن ذلك» راح نظام الاحتلال يشد أداة الاضطهاد في وقت أخذ المصريون ينصرفون فيه شيئا 
فشىء عن الافادة من الوصاية الأجنبيةع وهكذا مضى هذا النظام المقيت يحفر لحده بيده وردود الفعل الطبيعية 
التي أثارها في نفوس أهل البلاد المستعمرين عجلت يقظة الضمير الوطني» ومن ثم بينا النظام الاستعماري في 
موقف الدفاع عن نفسه يتبع سياسة متنافرة تختلف بين شدة التعسف حينا ومنح اصلاحات اجتاعية 
واقتصادية لاغناء فيها حينا خر» كان هذا النظام نفسه يزيد مطالب الوطنيين الموحدة قوة على قوة» وفي رأي 


هؤلاء امجاهدين لا يضمن دوام الازدهار المتوازن في الاقتصاد واحياء التعليم والثقافة سوى قيام دولة وطنية في 
البلاد. 


ومع ذلك كان هنالك اختلاف خطير بين الحقيقة والشعور بالواجب نحو الوطن» فعلى الرغم من 
اجماع المصريين على المطالبة باستقلال بلادهم لم تتحقق أمانييم في ظل الاحتلال الجائم في البلاد» تلك الأمَاني 
في القدرة على بلوغ مطالبهم في الاستقلال والسير بها قدما في سبيل النجاح» وقد عاش المصريون على هامش 
امجتمع السياسي لا يشتركون في حقبة من الزمن امتدت إلى اثنتين وثلاثين سنة من الاستبداد المستنير على حد 
تعبير رجال السياسة في القرن الثامن عشر. استبداد حكومة تحاول التوفيق بين السلطة المطلقة ونظريات 
الفلاسفة السياسية؛ وحتى في سنة 4 ١11١‏ لم يكن المصريون أقدر على حكم أنفسهم منهم في بدء الاحتلال» 
ويبقى الآن أن نعرف كيف واجه المصريون» بأحزايهم السياسية» تحقيق الاستقلال الوطني وأي السبل 
سيختارون لحكم بلادهم عندما يتولون زمام السلطة فيها. 


141١ 


الجدول الأول 
تجارة مصر الخارجية من سنة 1885 إلى "18499 * 


اسنة واردات صادرات 
ج22 مجم 
1884 ا ععء ه99 
ه184 849 .ءء هع 1١١‏ 
1145 لكا 0 ال ل 
/ا184 لله لام 0 ١٠١95‏ 
11884 00 اسفن و 
1614 6.. للاء.” ل 1 
ليلا ل 9 
1844١‏ و.. 76١‏ و 4 42 
1847 ل.. .ةق ان ينا 
64# 0 م .ء ١19864‏ 
1844 و 4995 لت ملا. ١7”‏ 
1646 0 او 
١1*44 0 48 14845‏ 
/ا86ك1 ف 4 8 لل ظاهه ١١‏ 
1644 ترشا ال ثي. ولاه 115 
11644 1 لل ثءء ؤهآ ه٠١‏ 
146 0 141 197 
.و١‏ لءء. ١654©‏ 0 ا 
.15 ل.ءء. هلم 1١4‏ لا م1 
50 للء لاهلا ١5‏ 6.ء 4ه ١8‏ 
.و١‏ ير نوه ء؟ مله (لم4 ٠ك‏ 
ه. ةا ءءء 154ه 7 فلل ”7 
و1 ف 1ه 6 ؟ للء لالالم 14 
1١.‏ 00 اقنش ا ا 
وددلا ل مل ه11 915 
.و١‏ 0 لشفييضق فرع ولا 1؟ 
141 ث.ء. وهم ؟ د قعةم؟ 
١و1‏ مششتمضا للء 5869484 
57 لله لا 5” ث.. لاه 4م 
141 حل مم١‏ 55م 
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الجدول الثانى: 


ايرادات الحكومة من سنة 1841 إلى سنة “19117 


ضرائب ورسوم 


دج.ع) 


الى برد ينا 
لك للا 
اللللرقا1 
ث.ء للاه 
0 نكا 
2495 
0 ان 
46م 
ا 
0 لام" 
لل لضا 
ثلء فل 
ف لالاة 
ل.. .ةق 
00 برضا 
.ءءء 46+ 
..ء وه 
2 
7 
الدرففا 
للملا 
ءءء هل" 
00 
ثءء هء[ 
الا 


يد ا عدا علد اعد اعد د عد ند اع اعؤا اج جود ا اعنؤااجو عا قاع هد عدااعد 


بجموع 
الايرادات العادية 
مج 


لو و7 8 


4 
4 
0 
ل نمشلد ا 
9 
5 
1 
8 


1١م7‎ 











الجدول الثالث: 
بيان مقارن عن غلة الفدان من القطن وسعر القنطار وايراد الفدانت 
من 1899-1885 إلى 1416-1914 


غلة الفدان من القطن سعر القنطار متوسط ايراد الفدان 

صنوات (قطار) (ج0م (ج.م) 
1١8610-١5‏ 8ه ٠١54 ١.‏ 
١858-81‏ مه وه ١‏ 6 ة 
١ 451١ 1894-1484‏ 85 
44م1-..9؟ 1١‏ 4ه 5 فل 
1١5.١-١8.٠‏ ف كردن ٠١45‏ 
١.9و١1-؟.156‏ ١ه‏ 1 ماين 
؟.4١-" ١4.‏ 44 نا 9ه ١4‏ 
م#.-ع.و١1‏ 44848 ينا اينيك 
4 ١-ه.؟١‏ أت 3774 فد دل 
ه5.5-1١1‏ نا كنا /1 ١‏ 
25و ١-اء4١1‏ 5 دين ١‏ 
1 ١-م.؟ة١ا‏ ١ه‏ 4 1٠‏ ؟ ١185‏ 
1١4.4-١ 4‏ 21 ىا ١114‏ 
١411-14‏ لامع هه نايك أجل 
1١591١-15‏ بف 44 ف 
١11١-؟١9١‏ 4 54 + لح ه1 
١5١-142‏ 44 4 بالكرارا ١5 74٠‏ 
١514-04‏ 2 ك5 ا .ع ه١1‏ 
١9١5-1-4‏ لين حدق 6 دل 


المصدر: دليل الاحصاء ١51٠١‏ (مصر المعاصرةء مارس )١51١ ٠١‏ تقارير سنوية 
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الجدول الرابع 


جدول مقارن بين مساحة القطن وحجم اخصول والقيمة الاجمالية 


عمسم 


1١84685-16 
1١م50!-5‎ 
1١858--81/ 
1845-1-84 
1١9..-48 
للد زيول‎ 
1١ 9.؟-١.5‎ 
١5."--4؟‎ 
1١4.54-14.3* 
١4.ه-١1.54‎ 
هلود كول‎ 
1١ةءال-١‎ ١.5 
1١ 9:8-- 1 
١5.5-١ 54 
١9١١-١145 
١41١-5٠ 
١56١؟-1١1١‎ 
١١ "-١1١ ١" 
1١51١4-١51١* 
1١9١ 5-١14 


من سنة 1845-1886 إلى “19414-19117 


اخصول 
(قنطار) 


رةه 


يلاعمم 


2045 ٠٠٠ 


.0 همه 


ثتر ءاه 


لالع 


لفسا 
ملم 


تلقءهة 


كين 
لل 
44 
5 
اه”7 


لل 


٠.‏ ولاه 


5ظ*2ظ 


عمه 
٠‏ ووه 
٠‏ 48م 


| اهلها قفا اد اد جح جا كج كج كنل 


ه14 











.764 ملثر صفحة‎ )١( 

زف نورد هنا شهادة مصطفى (باشا) فهمى ناظر الخارجية ي حكومة عرانى في ذلك العهد حيث قال :دفي سنة ١87‏ تفشت الفوضى والفاقة والاملاس بيما في 
الوقت الحاضر (مسة )١ 9٠5‏ يسود النظام والعدالة والرحاء وقد كان التحول مس السرعة والكمال بحيث أنتى أحياناً أغمض عيبى متسائلاً أترافى في حلم أنا 
مديون لانجلترا بثروتنا ورحائناء. جراتفيل ©2051|1+© صفحة .5 

(؟) خطاب مصطفى كامل في فدق كارلتود في 71 يوليو .5١س‏ كتاب جولبيت ادم هك ع1166نا[ انجلترا في مصر )١91717(‏ صفحة 415- 
صفحة 6-1514 

(4) رسالة إلى رئيس الوزراء البيطافيت ١‏ سبتمير »١5-٠07‏ حولييت آدم صفحة 191 

(5) لطفى السيد الجريدة؛ شوق ضيف: الأدب العرى المعاصر في مصر صفحة /78. 

ها كرومر : مصر رقم 1(ك.09). 

() ميمى (األسير) عنععهوتهدام نلك عتدعومم نيل 6لقع6جم ركمتصملف نل عتدئمه2 ,نسدعل8ة +عطلق 401 ١‏ صفحة ع مقسل ١ ١‏ 
(8) كرومر: مصر الحديثة الجزء ١‏ صفحة ١54‏ القاهرة 

(94) كرومر: مصر الحديثة ‏ الحزء الثافى صفحة ١4‏ - كانت الدياة الاسلامية في رأي كرومر مسولة عن هده الحالة النفسية» بعكس الديانة المسيحية 
يتجه الاسلام إلى ابتداع فكرة أن الضغينة والحقد لا امحبة والاحسان هما أساس العلاقات الانسانية. 

(نفس المؤلف صفحة 6_. «اأن روح التعصب هده هي عقبة بي سبيل رجل الاصلاج.. (نفس المؤلف صمحة )١ 4١‏ ومع دلك عاينا في مراسلات 
كرومر الخصوصية على رسالة تدحض هذا الاستنتاح حيث قال :مما أن الاسلام قد انتزع المسيحية من مصر مند نحو ألف ومائتى عام..... لا يشكو المسلمون 
من أن المسيحية والحضارة تعمدان الآن إلى الأعذ بالثار. جعدمهم0 هع [[دلار. .8 يوليو 14٠٠‏ مراسلات ورارة الخارحية السرية 338 17 /69. 
)٠١(‏ كرومر: مصر الحديثة ا صفحة .١714‏ قارب كرومر في العنصرية صفحة ١51 -١715‏ صمحة 216١‏ 

.١88 كا تقدم صمحة‎ )١١( 

.151 كرومر: مصر الحديثة ا صفحة‎ )١17( 

(1) من كتشنر إلى حراى في 9 ديسمبر 14117 مراسلات وزارة الخارحية /401 1.١‏ صفحة 4, 

.1١84 كرومر صفحة‎ )١5( 

(16) ميمى (ألبير) صفحة .٠٠١‏ 

)١(‏ كرومر: مصر الحديثئة صفحة 175ه. 

(110) هذه شهادة كاتب مصرىء الدكتور عثان غالب هلم يشعر المصرى قط بمقت الانجليز له وسوء معاملتهم شعوره اليوم... وقد انتبى سا الأمر إلى التتساؤل 
أحى مانزال في ديارنا في مصره اللواء المصرىء ه مارس 18-017 

(14) كرو ع«020) .8 إلى العرفة السويدية شدنء ١1‏ ياير 1514 ورارة الخارحية 1958 رقم 5/9741 1. 

(19) من كرومر إلى نوميون 0100ئ2[10 خصوصى في 18 مارس 1404ء أوراق كرومر مراسلات وزارة الخارجية 08# 35 1117 

8 .464 وردت ف ستراتشى ,ل إ©طءه5 صمحة‎ )٠١( 

(١؟)‏ من كرومر إلى كرزن 0205205 في 4 ديسمبر 4 151 أوراق كرومر- مراسلات ورارة الخارحية 588 7 صمحة 51. 

)1١(‏ من تشيتام إلى جراى ع0 مغ متقطاءعععط © (سرى) في 188 توعمبر 5 161 (تلعرافياً) مراسلات وزارة الخارجية السرية .191 2 18 ب 71 رد 
تشيقام على برقية لورد جراى في ١414/11/1‏ مراسلات وزارة الخارحية السرية 417 /١‏ التي اداعت الحكومة البريطانية فيها قرس اعلان صم مصرء عير أن 
الحكومة» عملاً بنصيحة تشيتام عدلت عن رأيها وقررت اعلان الحماية: من جراى إلى بوكنان «قصهطءنا8 0: © في 15 نوفسير 4 ١51‏ مراسلات ورارة 
الخارحية السرية الالا ب 19370 رقم 9/1518 

(57) من كرومر إلى جراى في ١607/1/11‏ أوراق كرومر مراسلات وزارة الخارجية السرية معت 18# 11 58. 

(14) خخطاب لورد جراى في محلس العموم في ١51١/7/1‏ موعات وزارة الخارحية السرية 7112851 رقم .5١ 268٠‏ 

(10) من جراى إلى كرومر في 1 يناير ٠17‏ 4١س‏ أوراق كرومر ب مراسلات ورارة الخارجية السرية 0777 +٠‏ 1غ أنظر أيضاً: من كرومر إلى حراى في أول 
يونيو 19٠١‏ أوراق كرومرت مراسلات وزارة الحارحية السرية +578 ١4‏ صمحة .1١/6‏ 

(7؟) من كرومر إلى جراى في ١/1/١‏ 191. 

(107) من كرومر إلى جورست 00686) في ١5‏ مايو ١41٠١‏ مراسلات ورارة الخارجية السرية 587 4 1. 15 11. 

(54؟) من تشيتام إلى حراى في 77 بوقمير ١914‏ (برقيا) مراسلات ورارة الخارجية السرية ١91/١ 51/١‏ رقم 485 4. 

(14) من جراى إلى تشيتام في 4 نوفمير 8 ١41‏ (برقيا) مراسلات ورارة الخارجية السرية الا" 1لا19 رقم 91/4ه4. 

(؟) من دفرين إلى جرانفيل 1116م :0 م «أءء/)نا(1 في + يناير ١847‏ مطبوعات وزارة الخارحية السرية /601 717 رقم ١‏ صفحة 8 

(81) من بارج إلى جرانفيل 025111 0غ هصنمة8 في 4 أكتوير 1847 مطبوعات وزارة الخارجية السرية 259 4٠١1‏ رقم ٠١8‏ صفحة .15٠١‏ 
(55) من مالت إلى جراتفيل ءالزامه© م: 7/1216 في 9 مايو ١88‏ مطبوعات وزارة الخارجية السرية /1؟» 4١1/‏ رقم ١85‏ صفحة 1419 54. 
(9؟) من دفر إلى جرابفيل في 1841/1/2 

(74) من جرااشيل إلى باريج هه 60 11ز:ه ه67 في 4 يناير ١.‏ سملئر صفحة 7 ل أنظر أيضاً تصرج كرومر ديبب أن يعلموا حيداً أن عليهم 
أن يطيعونا أما محبتهم فلا تبمنا كثيراً» ورد في كتاب يعقوب ازتين إلى كرومر في ٠‏ يناير ١94٠١‏ (خصوصى) أوراق كرومرت مطبوعات وزارة الخارجية السرية 
4ك الس عون 

(5؟) من حرانفيل إلى الدون ي 7 يناير 21885 


كم 


(70) من جرانفيل إلى مالت في +7 اكتوبر ١847‏ مراسلات وزارة الخارجية السرية 41584 2٠.10‏ وم 133 صفحة .4٠١‏ 

(007) من مالت إلى جرانفيل (سرى) في 7١‏ أغسطس في مؤلف بوريلى (أوكتاف) 11اءءه80 عبدهعه0 أشياء سياسية مصرية» باريس- فلاماريوف 1456 

صفحة 16-117 

(8؟) كرومرت التقرير السنوى عنس مسة .١8948‏ مصر رقم ١897-١‏ صفحة 15. 

(59) كاد التفوذ الببيطانى سائداً مذ سنئة ١48437‏ في نظارة الحربية ونظارة المالية ونظارة الأشغال العامة (الزراعة) وامتد إلى نظارة المعارف العمومية في سنة 

87 وإلى نظارة الحقانية (العدل) في مسة ٠‏ 1849 وإلى نظارة الداخلية في سنة 4 185 . أما نظارة الخارجية فقد كانت تراقيها دار المعتمد البريطاني عن كثئب 

سعاً لأى اختلاف في الرأى. 

(40) تقرير ملسر صفحة 57171. 

(41) كانت الورارة ي ذلك العهد تدعى تظارة وكان الوزير يدعى ناظراً. 

(؟4) 0056 م6 بعمعطء1! مى كتشنر إلى جورست في 1 بوفمير ١4117‏ مطبوعات وزارة الخارحية السرية »5١1/‏ 2141 79/14. 

(؟؛) 05 مغ #عمعطء 11 من كتشنر إلى جراى في 4 يناير ١414‏ مطوعات ورارة الخارجية السرية /14.1: 61815 71. 

(44) سير ف تشيرول [هعزط© ./ا +51 صمحة ١77‏ 

(ه؛) للاطلاع على تاريع مطول بي الادارة البيطابية في مصرء أنطر ترحر عمبروع مععوها/( مد بمعاعه5 همه ترعدعع د هعدبا8 ,معوع8 الببروقراطية 

وامجتمع في مصر المعاصرة )١1981(‏ صمحة 74--55. 

(47) مصر رقم " (1847 مراسلات بخصوص اعادة التنظم في مصر 7,4٠7‏ صمحة 55). 

(5407) كرومر: التقرير السنوى ع.ى سنة ١40“‏ في مسة ١5.017‏ مطوعات ورارة الخارجية السرية 01,٠١1‏ 4» صفحة 89. 

(5448) عالتحصةء0 هع صذعن(آ من دفرين إلى جرانفيل في ” فبراير 1445. 

(45) كرومر: ياير ١90‏ ي مقالات سياسية وأدمية 5٠4‏ 1س-+ 151 (1915) صمحة .32 م برجر عرطن5 أه عمع م006 عط1 رجعهء8 

و1830 صمحة 78, 

(60) مامت لممااعنة عند ؤمروع مععلهك/! 4ه وملها8! ع1 )١5:(‏ صمحة 74 برجر (م) صمحة 37/4 . 

(01) كرومر: التقربر السوى عن مسة ١9-05‏ صفحة 7١ -7٠0‏ أنظر أيضاً تقرير ملنر: مصر رقم ١94171 ١‏ مستندات القيادة 71/111١‏ صفحة 5136 

وان بمو موارد مصر عاقبة اتساع الخدمات العامة؛ وس ثم اقتضت هده الخدمات زيادة عدد المساعدين والحبراء الاحانب» 

(07) ص كرومر إلى حراى نإع0 هع :©مره0©) في م مارس 14.017س أوراق كرومرت مطبوعات وزارة الخارحية السرية 5181) ١7,1١‏ صمحة .5٠‏ 

(8ه) ملتر (أ) انجلترا في مصر صفحة 581 . 

(04) تقرير ملئر: مصر رقم .1517١ )١(‏ 

(05) كرومر: مصر رقم (؟) ١851‏ صفحة 28. 

(05) ديسى (2.0 عع مصر المستقيل )١5037(‏ صفحة 117- م وعمرت مصر بفيص من الموظفين الانجليز الدين أفهموا أن عمل زملائهم المصريين 

أن معدوا الأوامر التي يتلقودها من دار المندوب السامى الريطاني: وهكدا بعد أن عرف الموظموب من أهل البلاد أتهم لم يكونوا سوى دمى متحركة في ادارة بلادهم 

كانوا ينسحون من الوظائف العامة أو يكتمود بقبض مرتناتهم وقبول كل أمر يأنيهم من رملائهم الانجلير». 

(/اه) مش (أ) .لل مناغلا صمحة 211١‏ يوخ (جورح) 060586 #صناملا مصر (190 صفحة 151 تشيرول (سير هالتايي) عصكمع[ة/1 :3 
امذط© المسألة المصرية )١91٠0(‏ صمحة ١١5-1١4‏ (برحر مورو) 0/1006 87867 صمحة .7١‏ 

(8ه) المصدر/ لسنة :١14887‏ من دهرس إلى جرانميل ي " ابريل مصر رقم ١817 ١4‏ صفحة /1- 19 ء لسسة 155 ١9079‏ كرومر . التقرير السنوى 

عن سنة 8٠184غ)‏ لستة 184 من كرومر إلى ساليسيرى في 55 هبراير ١48545‏ مصر رقم 7 ١4949‏ ولسنة ١919‏ تقرير ملئر .1911١‏ 

لا تشمل هذه لأقام الموظفي المصريين وغير المصريى في مصلحة الجمارك ومصلحة السكك الحديدية وي الجيش والبوليس. 

بلغ عدد الموظفين الأوروبين والانجلير في جميع الأقسام الادارية ي سنة 115 موظفاً منهم 70/1 اتجليرياً؛ وبي مسة 1485 بلغ عددهم مرظفاً 

(سهم 4907 انجليريا) مصر رقم 25 218417 ومصر رقم 17 14941 . 

(55) مصر رقم 1١8410-١١‏ صفحة 5- ل[. 

(60) مصر رقم 18410-5» رسائل رتعية من سير بارج عصنعدظ .8 +ز5 عخصوص استحدام الأوروبيين ي الادارة المصرية العامة. 

(51) كرومر في مصر (القاهرة) ١914©‏ صفحة 78 أحمد رشدى صالح. 

(17) التقرير السنوى عن سنة 2١4-05‏ ولطفى السيد صفحة ٠7-51‏ 

(757) الوطن المصرى عصمعءمنوعع عذئوط هآ (جيف) ي ٠١‏ ابريل 1914. 

(14) مراسلات وزارة الحارجية السرية ١/ا5اء‏ 6437 رقم 615 1501 بي مسة 111 كان في الحيش المصرى ده ضابطاً بريطانياً ص رتبة صاغ (قومندان) إلى 

رتبة جرال و8١41‏ ضابطًا مصرياً في رتبة ملازع إلى رتبة قائمقام (عقيد) وكان عدد الجيش حينداك 511 رجلاً. بلوشيه عطاءن219 .8 صفحة 1١145‏ 

ا 


(16) مراسلات وزارة الخارحية السرية 1177 رقم لاء 047 مطبوعات ورارة الحارجية السرية ل 507 ملحق يرقم ضفحة 2:1 ال افر 
رقم 1431 ملمر (أ) صفحة /17؛ فصلاً عن ذلك كان الضاط الانجليز يؤثفون إلى حد بعيد أعلبية ضباط البوليس وفي سنة ١88/‏ مثلاً من 7 ضابط 
بوليس في القاهرة 75 ضابطاً كانوا من الانحليز.- تشمسل (أ) صفحة 5١١‏ .8 أعصوعط0. 

(57) سير الدو حورست 000656 81408 515 حاول أن يخفف على سيل التحربة» المراقنة الببيطانية عن كاهل الادارة والسماح للموظفين من أهل البلاد 
بأكثر بما كان لهم من حق المبادرة في العمل: وهدا التراحى في المراقبة لم يساهم آخخر الأمر في تخعيض مستوى الادارة وا واختلال النظام في بعض النظارات منبا نظارة 


/ا1 


الداخلية على الخصوص وقد أعيد فرض مراقبة دقيقة في عهد كتشنر لويد 1.1023 صفحة 81-21 

(17) تقرير ملنر: بينَا كال المصريون يشغلون 4 /من الوظائف الهامة في ستة ه ١ 4 ٠‏ ادا بهم يشغلون في سنة ١8١5‏ 71 /منهاء أما بسبة عد الاتجلير في 
مثل هده الوظائف فقد زادت مس 55 إلى 559//. وقد أوجز ويلكوكس 5ا0 1/111 حالة الاستععاد هذه التى تردت فيها مصر في عهد كرومر م يأق:- 
«في المدة كلها التى كان هيبا كرومر نائب الملك في مصر كان باستمرار يقمع كل مصرى مستقل الروح وملا جميع الوظائف العالية بالدمى المتحركة ولذلك لم تتح 
لقادة الشعب الطبيعيين فرصة قيادة الشعب. 

(78) ان تطور مبادئ الحكومة النيابية بالتدرع في مصر سبراعى ها باهتام بالع وفي سبيل هذه الغاية في وسع الشعب المصرى ومليكه الاعتهاد بثقة على تأبيد 
حكومة صاحبة الجلالة ومساعدتها ومن جرانميل إلى دقرين في 75 مايو ١447‏ مطبوعات وزارة الخارجية السرية) ‏ 

(15) وحدير بالذكر أن منح الجمعية التشريعية في سنة 14/17 حق التصويت على ميزانية الدولة هو الدى أثار سلسلة من ردود الفعل التى أدت إلى الاحتلال. 
)07١(‏ مذكرة كولفن 001018 في رسالة من مالت 7/1216 إلى حرانفيل ©063510/111) (سرى) في ٠٠١‏ بوفسسر ١17‏ مراسلات وزارة الخارجية السرية .14 
447؟ رقم 5ولا, 

.8/8 تشيرول [أووذط© صفحة‎ )١( 

(1) غير أن الحكومة لم تتبع هدا الالتزام ندقة حصوصاً بي سنة 1/6 هيما يختص بالقرص البالع قدره 4 ملايين من الحنيبات الاسترليبية» وفي هذه الحالة على 
الخصوص طلبت الحكومة من الجمعية ابداء رأيها في هذا القرض في حين كان المرسوم بقانون قد صدر. عبد الرحمن الرافعى: مصر والسودان صفحة 1ه. 
(7) لاندو رجاكوب) [١‏ ننه حصا مجلس البوات والأأحزات في مصر. الشركة الاسرائيلية الشرقية 557 ١‏ صفحة 47 475 . والرافعى ك تقدم بيانه صفحة 
7ه 16 

(14) من دفرين إلى جرانفيل 07201116 60 «ذعع1(04 في فبراير سنة ١17‏ مطبوعات ورارة الخارجية السرية رقم ١١1‏ صفحة 88 أنظر أيضاً من 
دفرين إلى جرانفيل في ١8‏ مايو 18417 نفس المطوعات رقم ٠١.‏ صفحة .75١9‏ 

(/) كرومر: مصر الحديثة صفحة 7147 

(77) من دفرين إلى كرومر- ورد من كرومر مصر ال حديثة الجرء ١‏ صفحة 17174 770 أنطر أيصاً كرومر: التقرير السنوى عى سسة 019-05 © مارس 
9017 الفقرة 5. 

(ا/ا) عالاتتصهء0 مع عع1هكية من مالت إلى جرانفيل في ١‏ يونيو ١8.17‏ مراسلات وزارة الخارجية السرية ل /1/ه © 785 رقم 74/4 ولندو 18010 صفحة 
1 

(8/) الرافعى : مصر والسودان صفحة 460 45- كرومر: مصر الحديثة الحزء ١‏ صمحة 5101ب 519/17 . 

(4/) من بارج إلى ساليسبرى لا#ناطود|ة5 0غ ص8 (سرى) في يناير 144 مراسلات وزارة الخارحية السرية 4758/1/4 رقم ١؟‏ لابدو يوج 
صفحة .15١‏ بوريلل صفحة -4١‏ 17م وأنظر رسالة بارئ إلى جرانفيل في ٠١‏ أكتوبر ١8.4‏ مراسلات ورارة احارحية الممرية 11/8/17 رقم 54113 وهي 
الرسالة التى تؤكد أن الحكومة كانت تقبل في الغالب آراء الجلس التشريعى وكانت احياناً تستشير بعص أعضائه ذوى الفود بصفة شخصية. 

)8١(‏ ملتر صفحة 5. ل .ؤلا, 

(1) تشيرول امعذط0) صفحة 49. 

(8) بمنطوتلة5 © 00066 كرومر إلى ساليسبرى في ١‏ ديسمبر ١446©‏ مراسلات وزارة الخارجية السرية 4579/1 رقم ١45‏ كرومر إلى روربرف 
(سرى) ١8‏ ديسمبر 1847 مراسلات وزارة الخارجية السرية 4485/14 رقم 2١١‏ ولاندو صفحة 407-45 , 

(88) المصدر الجريدة الرمية ؟ يناير 1451. 

(84) الجريدة الرسمية ؟ يناير 1451. 

.1958 سسة‎ 4١ من دراسات اسلامية جزء‎ ٠١7 وصمحة‎ ١١/8 --4١ عناومع مراحل من المتمع المصرى المعاصر صمحة‎ [٠ بك (جاك)‎ )8١( 
أوراق كرومر مراسلات ورارة الخارحية السرية ./,1717” صفحة 7171 787 ولاشك‎ ١5٠١ كرومر إلى سير (ه) بيرج عمهمع8 .11 316 في ؟ مايو‎ )47( 
في أن المصريين جميعهم من أنصار حماية الصناعة والتجارة» وقد احتح نجلسهم التشريعى على القانون بفرض رسم انتاج (على المصانع امحلية) وبالطيع سوف لا‎ 
. 448-41 أعمى بهذا الاحتجاج على الاطلاق». لاندو صفحة‎ 

(417) عنثان أمين: محمد عيده (القاهرة 4 )١94‏ صمحة /118-111. 

(88) لاندو داهكداهآ صفحة 44 قرية دنشواى. 

(84) الكسندر (ح) ©6مروع عنامطه طعيم1 عط ,.[ علصهءهاق الحقيقة عن مصر )١9411(‏ صفحة .وس( ة. 

(50) جورست: التقرير السنوى عن سنة 2١9٠4‏ 59 مارس .19٠5‏ 

(41) ألكسندر صفحة 7119 

(417) ألكسندر صفحة 94١1ب‏ 9و ولويد صفحة .وس ١1و.‏ 

نه ألكسندر صفحة 144 ان تعيين الامير حسين كامل رئيساً للمجلس التشريعى أعاد المدوء لبضعة أشهر ولكن مجلس عاد إلى أثارة العراقيل بشدة في سنة 
1 

(44) الكسندر صفحة 6/امات جم , 

(46) ألكسدر صفحة 205-574. 

(45) الكسندر صفحة 8 4- 1.1 711 .100 وقد أقرت الحكومة موقف الجمعية العمومية فى رفضها مد الامتياز لشركة قناة السويس . بذلك 
قد وفت بتعهدها أمام الجمعية (أ ملخص العبارة). 

(17) حاولت الجمعية التشريعية في هذه الدورة أن تنتزح من الخديوى حق تعيين عميد جامعة الأزهر الدينية (شيخ الازهر). لاندو صفحة 89 
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(48) ع0 ه بعمرهمت) كرومر إلى حراى في 7 مارس ١3017‏ مطبوعات وزارة الخارحية السرية /401؛ ١00‏ صفحة 78. 

(99) كرومر إلى جراى صفحة 7 

211414 أوراق كرومر وزارة الخارحية ست‎ ١5١١ كرومر إلى حراى في أول يوبيو‎ )٠٠١( 

.78 صفحة‎ ١17/5 »1٠1/ مطبوعات ورارة الحارحية السرية‎ ١54١١ ع0 ما عوره0 جورست إلى حراى ابريل‎ 0١0 

.1911 كتشنر: التقرير المسسوى عن سسنة‎ )٠١7( 

.77 صفحة‎ ١905 كرومر: التقرير السنوى عن مسة‎ )٠١7( 

)٠١4(‏ هارس ثمر إلى بويل عاناه8 في + مايو -١51١‏ أوراق كرومرس مراسلات ورارة الخارحية السرية 558 14 وهل 

.19٠+8 حورست. التقرير السسوى عن سة‎ )٠١( 

178 0114 338 أوراق كرومرء مراسلات وزارة الخارحية السرية‎ ١4٠١ حورست إلى كرومر في 77 مايو‎ )٠١5( 

)٠١0(‏ كرومر إلى جورست ي ١7‏ مايو 1591٠‏ جورست: التقرير السسوى عن سنة ١4٠٠١‏ في مطبوعات وزارة الخارجية السرية /01٠4؛ ١175‏ صفحة 

9 كتشير إلى حراى في 74 ديسمير ١917‏ مطبوعات وزارة الحارجية السرية /501. 218٠‏ 7. 

18417 دقري إلى حراتفيل في ” فراير‎ )٠١48( 

.7178-11/1/ صفحة 747 والجزء ؟‎ ١ القسم 7. وكرومر: مصر الحديثة الحزء‎ ١405 كرومر التقرير السسوى عن سنة‎ )٠١59( 

.؟١8 ملر: صفقحة‎ )١١١( 

,43 61١ 217 37855 كرومر إلى جراى في ” مارس 7 - أوراق كرومر- مراسلات ورارة الخارحية السرية‎ )١١١( 

زفلالة 05 هع #عصعطء 11 كتثر إلى حراى في 78 ديسمير ١4١7‏ أبطر أيضاً كتتنر: التقرير السنوى من سنة 151١‏ في سنة ١917‏ صفحة 4. 

.1511 وكتثسر إلى حراى في ” انيل‎ .١19177 كتشسر إلى حراى في 78 ديسمير‎ )١١( 

.51/ الكسسدر (ج) صفحة‎ ١501/ كرومر: حطاب الوداع ي 4 مايو‎ )١١4( 

.191١ مايو‎ ١9 كرومر إلى حورست في‎ )١١5( 

)١17(‏ لي سنة 1504 لم يشترل عرك سكان المدن في الانتحانات الا قليلًء فمي القاهرة من ٠ ٠١‏ 4 شخص بالغ لحم حق الاتتحاب ٠.٠٠‏ 4؟ شخص فقط 

كابو مقيدين» ونم يبتحب مهم سوى ١5٠.٠‏ شحص هقط أى ١‏ 1س الجموع» وكذلك ي الشكيدية من . ٠‏ شخص بالع لهم حق الانتحاب» 

٠‏ شحص فقط كانوا مقيدين وم يتحب منهم سوى ٠/50‏ شحصاً فقط قط أى ١/س‏ المحموع: أما ي الأزياف فقد كان على السلطة ي الغالب أن ترغم 

الماحبين على الدهاب إلى صناديق الانتحابات. حورست التقرير السوى عن سنة .19٠8‏ 

)١١0(‏ في البلدان «المتحلفة» تشمل كلمة مثقى كل شحص تلقى العلم مهما كان. 

(114) حورست كا تقدم بيانه. 

(119) كرومر. التقرير المسوى في مسة .١907‏ دخص الحزب الوطنى هذا الرأى بالرد الآتى : اننا لى نضيع وقشا ي الجدل دول حدوى في عواقب السيادة 

البيطابية المقيدة أو الضارة ولكننا نعل بادئ بدء أننا نفصل مصر محدة فقبة ولكنها حرة مستقلة على مصر خصية مردهرة تحت السياط الأحبية : منصور رفعت 
ي الوطن المصرىء ١6‏ مارس 1414 حنيف 

155 414 558 أوراق كرومرت مراسلات ورارة الحارحية السرية‎ 15٠١ كرومر إلى جراى ف أول يوبيو‎ )1٠١( 

19 211 617 3817 أوراق كرومرء مراسلات وزارة الحارجية السرية‎ -١4.07 كرومر إلى جراى في 75 ديسمبر‎ )١11( 

(؟؟١)‏ مصور رقعت: الوطبى المصرى ١5‏ مارس ١914‏ حييف. 

.151١ كرومر إلى حراى في أول يوبيو‎ )1١+( 

(4؟1) 056 مه معمرمء© كرومر إلى جورت في ١١‏ مايو ١31١‏ أنظر أيصاً كرومر: مصر الحديقة الجرء ١‏ صفحة 1174--310/9. 

(5؟1) كرو إلى جورست (سرى) في أول يوبيو 141١‏ أوراق كرومر مراسلات ورارة الحارحية السرية *35: 414 80111 وكرومر إلى نونيون 

اناو[ سرى في ١8‏ مارس -١5048‏ أوراق كرومر مراسلات ورارة الحارجية السرية 588 215 17١1م‏ 

(117) كرومر إلى جورست في ١7‏ مايو ١94٠١‏ ومصر الحديثة الحرء ١‏ صفحة 711/8 705. 

(+1707) حورست: التقربر المسوى عن سسة ١9.37‏ (/ا//1908). 

.187 ألكسندر صمحة‎ ٠١9 لورد لويد صفحة لا/اء 40 تشيرول صمحة‎ )١78( 

(9؟١)‏ سعد رعلول: ي الجمعية التشريعية: صفحة ١914‏ و98١.‏ 

.٠١ صمحة‎ .٠١* مراسلات ورارة الخارحية السرية ١لاا» /44؛‎ ءاة.٠.‎ ٠1/ مذكرة الجمعية العمومية المصرية إلى لورد كرومر سنة‎ )١10( 

)١81(‏ وم المرعوب فيه كل الرغبة. .. أن لا يقمط المصريون الذين تعاونوا مععا لعدم تطور السطام البيانى طيلة ثلاثيى عام كتشسر إلى جراى في ٠٠١‏ ديسمير 

صفحة 8. 

.١911 ديسمير‎ ١4 كتشتر إلى جراى في‎ )١75( 

.778 صفحة‎ ١517 كتشنر التقرير السنوى عن سنة‎ )١77( 

.4 صفحة‎ ١91١17 كتثسر إلى حراى في 79 ديسمير‎ )١75( 

(170) كانت الجمعية تصم 4 نائئاً ص كمار ملاك الأراضي» من بين 55 انا مستختاء أما البواب المعييون مى الحكومة وعددهم ١17‏ نائياً فقد كان منهم 4 

نوات من الأقباط و” مس البدو وتاحران وطبيبات ومهسدس واحد ومدرسان وعضو بلدية واحد (لاندو صمحة 98). 

(17) كتشسر: التقرير السسوى عن مسة ١51١5‏ في 58 مارس 5 ١9١ء‏ الفقرة 

.1١51١ لويد صفحة‎ )١51( 
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(؟1) فت الجمعية على الخصوص الموصوعات الآنية:- تمظيم البنك الرراعى» تجقيق المنتتقعات» قانون الأهدنة الخمسةء اصلاح التعليم العام؛ تشجيع 
المسرح العربى الم... لاندو صفحة 017 وسعد رغلول: في الجمعية التشريعية صفحة 187 

(179) كتشسر: التقرير المسوى .1١91١8‏ 

)١4(‏ جراهام (ر) .8 «مهطة0 تقرير عى الدورة الأولى للحمعية التشريعية» 7١‏ يوبيو 4 1319غ نظارة الداخلية» القاهرة» في مراسلات ورارة الخارحية 
السرية الالاء 5959 7891ه. 

(041) 069 6 جعمره© كروسر إلى حراى في أول يويسر 191٠0‏ 

.79 صمحة‎ ١59٠١ التحرية الدستورية الحديثئة فشل دريع» حورست/ التقربر السوى عن مسة‎ )١57( 

.79 صعحة‎ ١51٠١ جورست: التقرير المسوى عن مسة‎ )١47( 

(144) كروسر إلى حراى 18 أبريل 214-037 أوراق كرومر» مراسلات وزارة الخارحية السرية 3718 211 40 

.718-111 صفحة‎ )١8489( بلوشيه ععداءنة21: مصر والاحتلال الانحليرىء‎ )١45( 

)١47(‏ كرومر إلى حراى في ١54‏ بوهمبر 21505 أوراق كرومرء مراسلات ورارة الحارحية السرية 31037 35 411 15م 

. 519 لويد صمحة 45- 49 4لاء 59 تشبرول صمحة‎ ١10 يوج صفحة‎ )١437( 

)١44(‏ إدا كانت هذه المحكمة قد حكمت على مصرير ى أبرياء بالاعدام شقاً فقد كان أعضاؤها عن الحرام التى اقترفتها قوات الاحتلال نحو سكان البلاد 
إغصاء متساء اما بكتفي بذكر حناية قل ارتكنت بعد حادث دنشواى بوقت قصيرء دلك أن جتدياً نليرباً كان مسحوبا في قلعة القاهرة لحرمة عسكرية فراح 
يلهر باطلاق انار ص دافدة سجه على المارة مى المصريس فقتل أحدهم تجرد الرياصة؛ كأ قرر هذا الحسدى القاتل ومع ذلك وجدت المحكمة العسكرية طروما 
مخففة لحريمته فقصت ببراءته هاردى (باتريك ستيل)6مبإع صذ عادنة1 طمء8:1 عه عمهء ل ع1 رمنط] ر.5 .2 بك3]] تلاث ومسو سنة من الحكم 
البيطانى في مصر )١514(‏ صمحة .١89 ١4‏ 

)١44(‏ كان كرومر يرى رأيايتختلف كل الاختلاف: هف رأى الجميع كان يحب إن بعطى درساً قاسياً..... وكان تأثير هدا الدرس معيدأ؛ كرومر إلى حراى في 
مارس 14-017: أوراق كرومرء مراسلات ورارة الجارحية السرية :38, 61 211 48. 

.45 174 صفحة‎ )١5575( صم ةعسلوظ مه ,اعقوس8 لمومععظ برتراند راسلب بي التربية‎ )١6( 

)١61(‏ جود جالبرايت صمحات ,5١‏ لاكء ءلاء لالا, 

(؟5١)‏ حول جالرايت صفحة 78ب 55. 

)١5(‏ عمر الدسوقء بي الأدب الحديت صفحة -5٠‏ شهدى عطية: تطور الحركة الوطبية المصرية صفحة ,١+‏ وحافظ عميفي على هامش السياسة 
صفحات مه .> 





.14٠ صفحة 278 وم. رهعت: نهبصة مصر المعاصرة صفحة‎ )١/50( يعقوب ارتين: التعليم العام في مصرح‎ )١54( 

(©16) مورو برحر صفحة 2؟. 

(157) أنشأ محمد على في سنة 14775 مجلساً للتعليم العام ولكن هدا امحلس المستقل ألغى في مسة 1644/8 وأعيد التعلم بعدئد إلى بطارة الحربية واشرا 

يعقوب اريس صفحة 1/4. 

.7/8 وشارل عيسوى مصر في بصف قرن صمحة‎ 78١ هايورث دون عمهنالآ طغرمسرزء]1: التعلم الحديث ي مصر‎ )١10( 

.817١ انظر تصري الاظر يعقوب داشا ارتيسى ي كرومر: مصر الحديثة صفحة‎ )١1548( 

)١159(‏ كرومر: صفحة 9 8ه. 

.19٠01١ كرومر: التقرير السسوى عن سنة‎ )١1( 

(151) في ملير صمحة .4١4‏ 

(111) بير موسبى 52وداه])! 216:7 صفحة 155-115/8. 

.19٠1/ وكشوف الاحصاء لسنة‎ 2١8 يعقوب ارتين صمحة 157» محمد الدسوق صمحة‎ )١7( 

318 صفحة‎ ١9.5 كرومر: التقرير المسوى لسنة‎ )١154( 

(175) تقرير ملنرت (مصر رقم )١‏ 1951 طبق المستعمرون الفرنسيون هذه السياسة نفسها في مدغشقرء وقد أوضح المرسوم لسنة 1911 أن على 
المدرسة في مدغشقر أل تعد والكتة والمراحعين والموظفين المرؤوسين) رينيه ديمون 5606م 021 غك عامم غنوك ث1 ,.2 عممصب© )١971(‏ صفحة 
قلا 

(177) لإععطعومظ ه: بعمره0) كرومر إلى روربرى في 4 مارس ١857‏ (مصر رقم *) 1491. 

(171) م. رفعت صفحة 771: كتب كرومر: ليس من الحكمة أن نفتح ثغره واسعة في التعليم بين الطبقة العليا والطبقة الدبيا من الشعب في دلاد شرقية 
تسوسها حكومة تستوحى الديمقراطية العربية في سياستها ومصر المعاصرة الجرء ١‏ صفحة 26+74. 

18 صفحة 14س‎ »)١56٠( اسماعيل صدق: مذكراق‎ )١58( 

(119) كرومر إلى جورست في ١١‏ مارس 15408ء أوراق كرومرء مراسلات وزارة الخارجية السرية 5817 4 .98/1١١/1‏ 

(17) حورست إلى كرومر في أول مارس 215-08 أوراق كرومرء مراسلات وزارة الخارجية السرية 5181 15 .1١‏ 

)١71(‏ كرومر إلى جورست ي ١7‏ مارس ١9٠08‏ صفحة 915- لاو 

(1171) كرومر إلى جراى في ل مارس 2١15407‏ أوراق كرومرء مراسلات وزراة الخارجية السرية 38 11 211 8ه. 

278.8 ملئر صفحة انلأس‎ )١17( 

(174) كرومر إلى جراى صفحة 0١‏ /ا0» أنظر أيصاً التقرير الستوى لسة ١9.5‏ صمحة 51. 
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(175) الورد لويد: مصر مند عهد كرومر (جرءان) ١45‏ الحزء الأول صفحة ١74‏ كانت إدارة التعليم دائماً بحاحة ماسة إلى المالء ودمسة ضغيلة جداً من 
ايرادات الدولة كانت تخصص لا كل مسةع 

(177) المصادر: التقارير المسوية عن السنوات سالفة الذكر: الحريدة الرمية في 5 7 ديسمير 7 ١ 4٠‏ كرومر: مصر الحديثة الجزء ١‏ صمحة 27 : عبد الرحمن 
الرافعي ٠‏ عصر اسماعيل» القاهرة (مسة )١1577‏ الجزء الأول صعحة 711 حافظ عفيفى صمحة ١‏ 5- شارل عيسوى: مصر في نص قرن صمحة 918 م. 
رفعت صفحة 03177 717 اسات. روتشتاين 808656618 .1 حراب مصر )١91٠0(‏ صمحة 81س ملمر (أ) صمحة 591» وفريزر ©8282 عدم 
مصر اليوم؛ )١4845(‏ صفحة ١83‏ . عند الرم الرافعى : مصر والسوداد صمحة ١81١‏ 

(177) اللواء المصرى العدد ١‏ في ١‏ أعسطس .19٠17‏ 

(17) لتأحد على سبيل المثال نظام مدرسة الطب قمل الاحتلال النصم مى طلامها البالغ عددهم مائتى (. ٠‏ ؟) طالب كان يتمع بلمجانية. المادة 17 : لما 
كانت العاية من مدرسسة الطب تخريج أطاء مدبيين وعسكريين للحكومة فقد حدد عدد الطلاب الدي يقبلون فيبا على نفقة الحكومة بخمسة وسعين طالباً 
يحتاروك مى الفقراء والأخام المادة 17: أنشق حمسة وعشرون مكاناً بحابياً للأجاب في مصر دوب تمبير ن طال واحر لا ي الجنسية ولا في || 








01) ملر(اً) صمحة 5 -5.10: في سسة 1/887 7٠‏ /من التلاميد كابوا يدفعود مصاريى مدرسية بلغت 77٠٠‏ جبيه مصرى وفي سنة 1851 





/س التلاميد دفعوا ٠‏ حيه مصرى 


(18) وهيق رقعتب التعليم بي مصر بي أعمال المومر الوطنى المصرى. بروكسل ١9٠١‏ صمحة 7-4147 4414. 

(181) أ ميتان صنعك/ة الى صفحة 154. 

(187) يعقوب ارتيى: تأملات ب التعليم العام القاهرة .16.٠‏ ورد في مؤلف أ. منتان صمحة 154-1585. 

)١8*(‏ كرومر إلى حورست في ١7‏ مارس ١508‏ صفحة 41-55 . مسق للحكومة أل رادت مرة المصاريف المدرسية في سنة .1540١‏ ش عيسوى: مصر 
في صف قرل صفحة 817. 

. 4/ أ. ميتان صمحة‎ :4 ١4 كرومر: مصر الحديثة الحزء ؟ صمحة 554, أ. ملمر صمحة‎ :١51١و‎ ١8. المصدر التقريراد السسوياد عن مسة‎ )١1484( 
أ. ميتان صفحة 4» هايورث دوب‎ ١1١4 المصادر شارل عيسوى: مصر في نصف قرد صفحة ١ه أ. ملمر صفحة 48» وفيق رفعت صفحة‎ )١1485( 
أحمد رشدى صالح: كرومر في مصر‎ ١5+ يعقوب اتيس صفحة‎ ٠/7 صمحة‎ ١5.04 التقرير السوى عن مسة‎ 4 ٠0 7٠ مهنا طمرع1] صمحة‎ 
.4 صمحة قلات‎ 

(187) المصدر التقارير السسوية 
)١810(‏ المصادر التقارير السنوية: يعقوب ارتِين صفحة 817١ل ١594‏ ملر صمحة 5.*7. متال صمحة ١74‏ وفيق رفعت صمحة 21414 ٠‏ فلا, 
(184) التقرير المسوى عن سسة 4 دوهرين إلى جرانقيل 1441/1/1 مضوعات وزارة الخارجية السرية 4١7‏ » ارقم ١١4‏ صمحة 4. لت 
(185) التقريراد لمسة ١9.05‏ و١151‏ ومصلاً عن ذلك كانت هالك مدارس هية حكرمية في سنة ١51١‏ تضم ١551‏ تلميداً تحت التدريب. 
)١190(‏ التقارير السنوية. 

1و وفيق رفعت صفحة 884 7؛ عمد الر<ص الرافعى : مصر والسودان صمحة ١1س ١48‏ اننا لا بدحل في نطاق هدا البحث حامعة الأرهر الديبية فقد 
انت تضم ٠٠١‏ طالب في سنة ١8485‏ و0.0.. ١5‏ طالب في مسة .191١4‏ 

.41١15 8-141١ وفيق رفعت صمحة‎ )١197( 





(19) بفيق رفعت صمحة 414-41 سير المتبى تشيرول [معاط© عضاعم»1ة1/7 +51 صمحة 574 أ. بلاشت ععلاءنع|8 .2 صمحة 1717 
لضفه 

)١194(‏ يهيق رمعت صفحة 418» مراسلات ورارة الخارجية السرية 310/١‏ 5141 رقم /ا,7714. 

)١945(‏ سير هالنتين تشيرول صفحة 17؟. 

.1١18 لورد لويد صمحة‎ )١197( 

.,1١91٠١ التقرير المسسوى عن سئة‎ )١91( 

.40١5 وفيق رفعت صفحة‎ )١198( 

.14014 يفيق رمعت صفحة‎ )١199( 

19-4 تقرير لحمة كلية الأطباء والجراحين الملكية بلندن سنة‎ )٠٠١( 

415 وفيق رفعت صفحة‎ )٠١1( 

)5١7(‏ التقآرير المسوية. 

زفحية التقرير السنوى لمسة 4 ةك 

.19.8 كرومر إلى ج. أ. مارشل القطومهكة .8.[ ي ه ياير سنة‎ )2١4( 

)٠١6(‏ كرومر إلى كتشنر عع طعطء1)1 0غ +عمره7© في 77 أكتوبر .. أوراق كرومرء مراسلات ورارة الحارحية السرية 77 51١‏ 05» في رأى 
عمر الدسوق (صمحة +7 84) كان كرومر يخشى أل يعود الطلاب المصريون من أوروبا ويتزعموا الحركة الوطنية . 

180-141 4 أبريل 4 141 غ وس جهة أحرى كان في سنة‎ ٠ مذكرة بطارة المعارف العمومية» القاهرةي‎ » 4 ٠ صفحة‎ ٠.9 التقرير السنوى لمسة‎ )5١7( 
طالباً ي الجامعات الأوروبية على نفقتهم الخاصة منهم 24+ طالباً بي امحلترا وهه١ طالباً ي هربسا وه” طالباً ي سويسرا.‎ 

(5007) مشفةت نظرة 
صفحة ١ه.‏ 


)5١4(‏ المصدر: التقارير السنود 








افية إلى مصر المعاصرة #مبرع8 دع 3/15 6ه مم5 لهعدا1نا0) الجزء الث صفحة ع 0 . وشارل عيسوى مصر في نصف قرن 
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0 > التقرير السوى لمسة‎ )٠١4( 

فلقة «هانحن بعد ربع قرن لم ندرب هيئة س الأساتذة الوطيين هزاد استقدام أساتدة من الاتجلير عاماً بعد عام؛ ه. د . برايلسفورد حريدة دايل نيوز 122119 
5بوعل8 في 4 سبتمبر ١9 ١1/‏ 6054)وازهء8 .[11.2. 

١9٠8 التقرير السسوى لسسة‎ )5١1١( 

01 حريدة ومدمع7 ع.آ بي ١‏ أكتوبر ٠١‏ نصح كرومر بعد رحيله بالاقلال مس الأماتدة الانحليز قائلاً هيما يختص بالأساتذة الاتجلير أنصح بحمض 
عددهم وزيادة عدد الأسائذة الوطيين» كرومر إلى جورست في ١١‏ مارس ١9408‏ صفحة 817. 

116 ون رقعت مساج 415 ميد امل افش الجر لاز ف‎ ١5 

271999٠ 481 (حصوصى مراسلات وزارة الخارحية السرية الالاء‎ 1١50. ستمبر‎ ٠١ ر. وينجت ع26عم7/1 .2 إلى بورمن 70077325 ي‎ )1١14( 
صمحة 111 كشوف‎ )١575( المصادر: يعقوب ارين صفحة 184. /189اء أ. متان صفحة 417 ١غ أمير بقطر المدرسة وأمجتمع في وادى اليل‎ 16١ 
.١9. 4 القاهرة‎ 14٠08 195.1 احصاء التلاميد قي المدارس العمومية» والمدارس الخاصة في مصر سة‎ 

(51) س. لجران كصدموء.] .5 صمحة 218 1١4.‏ : مدارس الحكومة الثانوبة الأيع كانت تضم في سسة .1+ اسن تلميداً من منهم ألف وستائة 
وتلميدان ص المسلمين أى 75/زو 485 تلميذا قطياً أى 14و18 تليذا عسيحيا من الطوائف الأحرى وا١ا‏ ميدي التقرير المسوى لسسة .١9٠2‏ 
(11١؟)‏ يعقوب أرتين صفحة 1814 .١869‏ 

(114) التقرير السنوى لسسة -١5٠04‏ دكتور أ. ليعى: مصر المعاصرة مسة 1١9177‏ صفحة 447- أ. متاد صمحة ١45‏ إلى هذا العدد يجب أضافة 
00١ ٠٠‏ أجنى متعلم. 

(15) 5 تقدم بيأنه. 

.45 صفحة‎ 19٠08 مارس‎ ١7 كرومر إلى حورست في‎ )1٠١( 

(١؟1)‏ كتشنر التقربر السسوى لسسة »191١‏ 5 أنريل 417١؛‏ مستندات القيادة 5,١44‏ صفحة 4. 

(177) أ. ليفى مصر المعاصرة 19177 صفحة 495. 

1517 لورد لويد الحزء الأول صمحة‎ )١١7( 

زققفة أنظر حاك برك صمحة :5 » مرااتس فانوف 18008 562 1*8 المعذبون ي الأض ماسرو 01 صمحة 144؛ صفحة ١1/7‏ حتى ١1/‏ مصطفى 
لاشراف 314جعطاء 12 48ة:و3/10 تأملات احتاعية في الوطبية والتقافة. 

زقيفة في ا حزائرس العصور الحديثة؛ مارس ١8515‏ صفحات 5148 1- 1551, 

(177) أنظر ملدر صفحة 7017 9اللغة العربية لعة سيلة ولكن أدابها لا تشعمل على امجموعة الكبرى م المعارف العصرية»» وقد صرح سعد رغلول في مسة 
47 قائلاً «قلما تستطيع اللعة العربية بقلة عباراتها الفنية وجمودها وترتيب حملها أن تجارى الدراسات العلمية»- وويق رفعت صفحة 4874 

(707؟) كرومر إلى حورست في ١7‏ مارس ١904‏ صفحة 95. 

(4؟11) عمر الدسوق صمحة 47- محلة الهلال في أول يوليو 16175. 

(119) فيما بختص بقيمة التعليم ي الكتاتيب» أنطر ٠‏ أحمد أمين- حياق ١56٠.‏ صفحات ها .4: أ.متان صفحات 21١417‏ .0 

(10) كرومر: التقرير المسوى لسئة 6 .1١9٠‏ 

(551) والأزهر كحامعة ديية قام بدور هام في صياءة اللغة العربية الفصحى ‏ 

(17) ملئر صفحة ؟' ٠‏ لم يكن التعليم باللغة العربية مباحاً الا ي دار المعلمين على أثر اصرار الشيح محمد عمده؛ وعلى الرعم من الحيط الواضح من قيمة 
الغ يق ادا لصوم خاي > ودر ميا تا تن نه أو كن ود دمو 6 :أي أ ان وا أزية لخن مان الاين مر اللعة 
العربية رأى لا يقبله العقل»- كريمر إلى جراى في 8 مارس مسة /ا. صمحة 5ه أنظر أيضاً مصر المعاصرة الحزء الثالى صفحة 9175 . 

(*؟) خطاب سعد زعلول في الجمعية التشريعية في سنة /901١غء‏ وفيق رفعت صفحة 478 - أنظر أيضاً عمر الدسوق صمحة 44- 40 . 
(4؟1)ات.روتشتايس «اع6وط10 .[:صفحة 71717 

رمعم 1 . متان صنعع]/8 .لل صفحة 177» وميق رفعت صفحة 881. اشتد ابعاد اللعة الفرنسية بعد حادث هاشود في سنة /185: وقد جاء في تقرير 
جورست في مسة ١51037‏ أن التلاميد الستة الدين جحوا في امتحان شهادة الدراسة الابتدائية باللعة الفرسية؛ دخلوا مدارس الحكومة الثابوية» وكان توزيع عدد 
المتقدميى لامتحان الشهادة الابتدائية كا يأ من مجموع ٠ ٠7‏ تلاميذ 0٠‏ تلميذاً أدوا امتحان الشهادة الابتدائية باللعة الانخليرية و41 تلميداً باللغة 
الفرنسية 1/6 تلميداً فقط من هؤلاء الستة وأربعي تلميذاً قبلوا)س ملحق رقم ؟- حورست إلى حراى في ١417/17/57‏ مراسلات وزارة الخارجية السرية 
لالع 48 4ء رقم 149 وقد أعاد سعد زعلول اللغة العربية إلى المدارس الابتدائية ي سة 8 . ٠‏ لتدريس بعض المواد وفي مسة ١41‏ أصح التدريس باللغة 
العربية في حميع المدارس الابتدائية العمومية. 

19-01 صحيفة ووممع7 ع.] في 7 أكتوبر‎ )١77( 

(17؟) كرومرت التقرير السنوى لسسة .١854‏ حورست التقرير الستوى لسنة 5 لت 

انلق كرومرت التقرير السنوى لسسة 1١9.5‏ صمحة ١6‏ أنظر أيضاً كرومرت مصر الحديثة الحزء الثاني صمحة 575 (إن عدم وحود عدد كاف ص 
الأسائدة المصريى قد أحر تقدم التعلم في مصر تأخيرا كبيرأ. 

الضفف على الرغم من الحهود التى بذلت لفرض اللغة الاتجليزية في التعليم العام فقد ظل انتشارها تحدوداء ٠.8‏ من المواطنين المصرييس كانوا يتكلمون الام ليرية 
في سنة ١5117‏ مقابل 5,/ كانوا يتكلمون الفريسية (مصر المعاصرة ١9171‏ صفحة 1.ه). 

(140) تقرير السيد/ بويد كارسترءع656م97© 8004 لجة التعليم الإنتداق في سسة 191/8 

(141) وردت في مؤلف وفيق ردعت صفحة 78س كانت الحمير ص وسائل الانتقال من مكان إلى آحر في دلك الوقت 
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(145) تقرير لحنة ملمر: مصر رقم «١‏ 
الشهادات ولكتهم لم يكوبوا على ثقافة 
(45؟) تقرير ملبر صمحة 5174. 
(044) كرومر إلى حراى في + مارس ١51‏ أوراق كرومر- مراسلات ورارة الخارجية السرية 3818 38 8511 

ره014) هاميلتون هايف عصنزو هذ عنرام5 بمعل2 عط1' ,.1 معلتصو1] الروح الجديدة يي مصر )١911(‏ صفحة .1١9 21١/6‏ 

(143) أ. متا صفحة 159. 

(1417) وعيق رفعت صفمحة 179414 0وم, 

(14) حق املس التشريعى. هدا المحلس الخاصع لظام الاحتلال؛ ثار على سياسة التعليم :ولقد لاحظنا تأسف أن التعليم ارتّد إلى الوراء ونستطيع القول ان 
الدين يديرود نطارة المعارف العمومية قد بحثوا عن وسيلة الحصر التعليمء ولأنسات أحرى» أعلقوا الأأواب أمام تلاميد الأمة .- الجريدة الرسمية 1/8568. 
(1149) كرومرت مصر الحديثة الحرء ؟' صمحة 818. 

)١50(‏ كرومر إلى حراى في 8 مارس ١9.017‏ صمحة 8ه 

)15١(‏ كرومر: مصر الحديثة الحرء ١‏ صمحة 58ه. 

(507) حورست- التقرير السوى لسسة ١5.٠5‏ صمحة /الا. 

٠١ 9 عمر الدسوق صفحة‎ )١07( 

)١64(‏ كانت المدارس الفربسية تصم في سنة 45١٠.157‏ تلميد. 

)١65(‏ الصدر: هايورث دود ©5طنالآ غ01 #الاء11 صفحة 


إن مشل سياستا بي التعليم يتجلى في تقديم عدد كبر آحذ ف الاردياد ص طلاب وطائف الحكومة من حملة 








؟» أمير نقطر صفحة 111 أ. مثأن صمحة /6 1غ أ. ملبر صفحة 795 كرومر مصر 
الحديثة صمحة 754 حورست التقرير السسوى لسسة ١5٠5‏ صفحة 17 لم بستطع الحصول- لسنة 4 .9١س‏ الا على أعداد المدارس الانتدائية الأحسية أى 
7 مدارس و ١,404‏ تلميدا. 

(دهلم) اي سة هماما كائت هالك ١76‏ مدرسة ارصالية مقائل ١5‏ مدرسة علمابية لا ديبية وني سنة 117-١854‏ مدرسة ارسالية بلغ عدد تلميذها 
تلميدا و48 مدرسة علمابية فيها 5819 تلميدا. 

(161) كاد عددهم في سسة 2181 5814 تلميداً أى 51/س المجموع؛ دهرين إلى حرانفيل في /1887/5. 

.11417 ف. لجراد صمحة‎ )١64( 

زوه ح شاتس جنهطء5 -[ مصر المعاصرة ١474‏ صمحة 74- في سة 1477-1811 ابعكست النسب فكان عدد المصريين 117١1‏ تلميداً مقائل 
8 تلميد أحشياً. 

(5) «سطفدمعدل! مماءمرووع عه ومنوع0 أددئععااءعم1] ع1 حمال أحمد: المصادر الفكرية للوطية المصرية (1970)- صفحة 78. 
هه في مسة 1906 قدمت احدى الحمعيات ٠ه‏ تلميداً لانتحان الدراسة الات تبح مهم 7 تلميداً أى ١///[مقابل‏ ”4 /إمن تلاميذ مدارس ا حكومة 
وفي مسة 215059 مس ١75‏ تلميدا محح 18 أى 45/ وفيق رفعت صمحة .48١‏ 

)١١7(‏ وفيق رمعت صفحة 14875 4ه4. 

د بلع عدد الجمعيات الخيرية كلها 1517 جمعية في مسة 19117 

(55ك) بلغ مجموع التلاميد في حساساء حو -.ءة ني سة هلإام١1‏ و... 154 في سة 1841 و15.6.6.0 في سة 14951. 

(575) حورست- التقرير السسوى لسنة ١59٠5‏ صعمحة /الاء أمير بقطر صمحة .1١1/‏ 

(17) المكافحة الأمية» أسس الحزب الوطى وبادى المدارس العليا التائع له عدة مدارس شعية للأمين » وكانت في القاهرة سبع من هده المدارس تضم أكثر س 
ألى تلميذ بالغ يدرسون هيها اللعة العربية والحعرافيا والتاريخ العام وتاريخح مصر على الخصوص ‏ والحساب والسدسة وعلم الأحلاق وعلم الصحة؛ وكان المدرسون 
المتطوعون في هده المدارس معظمهم من طلاب الحقوق والطب والهدسة وس انحامين أيصاً: وفيق ربعت صفحة 4494. 

(1707) كان جاستون ماسبيرو 0ععم3,425 .6 المدير العام لمصلحة الآثار عضواً بي محلس ادارة الجامعة. 

(نيلفة وردت هده العبارة في كتاب حسسين هيكل «تراجم مصرية وعربية» صفحة 157 

لحف أحمد جمال صفحة 07ه؛ فصلاً عن ذلك» كانت بعص المحاضرات الأدبية والتاريحية والعلمية تلقى على الحمهور بي المساء. 

(070) بحنت هده المسألة في عدة دراسات اقتصادية في التحلف وبين فيما يلى ما استلفت نطربا اليها: راجبار بوركس ع515نال2 :12385:8 مسائل تكوين 
رأس المال في بلاد متخلفة 457 ١‏ حوبار ميردال 3/4(501 0035 المطرية الاقتصادية والمماطق المتحلعة 4 ١545‏ ايف لاكوست 80566نآ 5عنالا اليندان 
المتحلفة؛ بيد موسى 52و نه2/1 ع7مءنط الأم العمالية 1571 موريس دوبء طاطه19 3/13016166 العو الاقتصادى والتخلف» 1578ء بيير جالية 216756 
له[ سلب العالم الثالث: 2145 أوسكار لاج عع0هآ 3»ا05 الثم الاقتصادى والتخطيط والتعاون الدولى» القاهرة 197١‏ . 

(7171) رأس المال الكتاب الأول الجرء ؟ العصل 1١6‏ 

إحفقف بيير موسى صفحة 1١14‏ 

(107) الابد من إيضاح أن رؤوس الأوال الأحنبية تجتذيها المناطق المتخلفة لا لشراء المواد الألية فحسب بل لبيع نصائع الأجهزة والمصنوعات على اختلاف 
أنواعها . 

(574) في الواقع» كان الأجاب المقيمون في مصر يستفيدون» بمقتضى ميدأ عدم خضوعهم للتشريع الوطنى » من أربعة امتيازات هامة أولاً حصانة الحرية الفردية 
ومنها حرية المسكن وحق حرية الاقامة» ثانياً الحصابة القضائية : م يكن للمحآم المصرية ولاية على الأجاب ذ وكانت ١‏ دعاوى الأجانب من أحتصاص امحآم القنصلية 
دود سواهاء تطيق قوانين بلاد المتقاضي.ء ولكن أنشاء الحآكم الختلطة في مسة 141/7 وكاتت تطبق قاتوناً واحداً على دعارى الأجاب المدنية والتجارية- وضع 
حداً هدا التعدد في القوانين» عير أن النحآم القنصلية احتفظت باختصاصها في الدعاوى الجنائية ثالثاً حصانة التشريع: : كانت دول الامتيازات الأحنبية؛ بواسطة 














ونلا 


مستشاريها في محكمة الامتشاف بالاسكندرية تراقب الأعمال التشريعية بي الحكومة المصرية: زائعاً الاعماء مس الصرائت لم يكن الأحانب يدفعون أية ضرائت » 
والحكومة المصرية لم يكن في استطاعتها اجبارهم على دفعها دول ساءق اتعاق مع دول الامتيازات الاجنبية. حميل غالب صمحة .١8‏ 

(17؟) خطاب من ميدال إلى ستراتشى [© :565261 في ستراتشى صفحة م 

جكاى الاحصاءات المصرية تؤيد هدا الرأى بين سنة 1818 و1441 أرسلت الحكومة المصرية إلى الحارج اوه طالباً حصلوا على صح دراسية» للدراسات 
المنية مقابل 7١‏ طالياً للدراسات الأدبية ن سنة 181 و414١‏ لم ترسل حكومة الاحتلال سوى 4/ طالباً من الفئة الأولى (للدراسات الفبية) مقابل 
طالباً من المكة الثابية (للدراسات الأدبية). 

(777) المصادر: مس كتشتر إلى حراى 77 مايو 5 ١51١‏ مطموعات ورارة الحارحية /1. 4- 181 1١0‏ . شارل عيسوى صفحة © 25 هايورث دود 5147 
أ. ليمى (19171) مصر المعاصرة صمحة 5.8 إ. ترى (65 11 .2 صمحة 34 أ. متان صفحة 9-91 

(9174) ف سنة 15117 مس 71000 أحنبى يقيمون ي مصرء 74٠ ٠0‏ فقط كابوا يقطبون ي الأياف. أ. ليفى مصر المعاصرة (19517) صمحة 807 . 
(075) الأّقام المذكورة أحذت من المصادر نمسها التى أحد مبا محموع الاقلية الاحبية. 

(140) ف. ليحراد صمحة 548. 

(81) «الألانى في سعيه إلى الثروة جارح بلاده كان يسحنى للظروف ويتعلم جميع اللعات التى قد تفيده ويوائم بين نعسه وعادات السلاد؛ أ مئان صفحة ٠١١‏ 
)١87(‏ كرومر: التقرير السبوى لسنة ١5٠8©‏ شارل عيسوى مصر في بصف قرد صمحة 41- 147. 

ردم كان بين الجاليات اليوبانية والمالطية والأرْسية والايطالية عدد كبير من المهاحرس العقراء؛ وكثيرون مهم لم يكوبوا سوى حدمي مقهى أو عمال في قرى 
وسادر الأبياف كان البققال اليوبانى المورد الرئيسى لشقالة والخردوات والملانس والأحدية والمشروبات وأوانى المائدة . وكان في الغالت يقرض أهالى القرية هوائد عالية. 
044 كان عدد حيش الاحتلال كا يأقى سسة 8401:1928 19.5:١٠٠دكول!ا.9١‏ :لاه عسكرياً- مطوعات ورارة الخارحية السرية 271/١‏ 
ال لفن اللي 

(85؟) كرومرب مصر الحديثة الحزء ١‏ صفحة 57؟- أ. متان صمحة 448-4037 بيوت بريطابية أخرى كانت تعى باصلاح الأراصى وشبكة المواصلات . 
.١ )185(‏ تيرى صفحة /ا5, 

(580) المصدر: محمد صالح ب الملكية الرراعية الصعيرة لي مصر (رسالة في العلوم ال 


.1١ 5-1١4 صمحة‎ 











أسية والاقتصادية 076201 )١577‏ صمحة لاد سكامل ملاش 


(184) أ. بوليتيست تاريع الحصارة اليوبابية في مصر والحصارة اليونابية في مصر (باريس. 570 )١‏ جراد #تمقيهة|اعط! عل ععمععباط جتعتاوم .قل 
مرو مع 

(589) كامل ملاش كا تقدم بيانه. 

(190) إن جرءاً كبيراً مى هده المساحة كانت تمتلكه شركات اصلاح رراعى والمنوك العقاربة التى كانت تمتلك الأراصى بطريق بزع الملكية أمام المحم . 
(191) حسس رياض صفحة .1١117‏ 

(05 إن حزءأ كبيراً مس دخل الأجاب ي الملاد كان يحول بانتطام إل إلى أوطامم لاعالة عائلاتهم ي معيشتهاء ويعتبر السيد ايف لاكوست 260566.آ وعبالا 
احتكار الأحادب لجزء هام حداً من الدحل القومى أحد عوامل التحلف أشد أثراً مى عدم ادخال الصاعة. صمحة 51. 

)١19(‏ رء موبيه 113110166 .16 أنباء مالية مصرية؛ في سسنة 7 1501 مصر المعاصة )١511(‏ صمحة 558 أنظر أيضاً نفس الانياء لمسة ١541‏ صمحة 
0ع 484 مصر المعاصرة (19114) 

)١94(‏ حميل عالب صمحات 4 4: 625١١ 5٠١9‏ 2588 2519 جايتان بيرون. 

(ه9؟) هؤاد مرسبى: النقود والبنوك/القاهرة »١55/.‏ وعلى عبد الرسول: الببوك التجارية في مصرء القاهرة .1951١‏ 

)١97(‏ كامل ملاش صمحة 185 و7868. 

(5910) لتأحد مثل الببك الأهلى المصرى؛ فقد كان سعر الخصم والسلف فيه يختلى باختلاف سعرها في بك اعجلترا. 

04 م تكن الأرمة الاقتصادية والمالية بي السسوات ١8٠١4 1١5.7‏ في الحقيقة سوى امتداد الضائقة المالية العامة التى حلت بالبلاد في متصف سة 
7 بسبب أرمة ان تصخم الاتاج العامة في أمريكا وفي أوروباء وكدلك بعد بصع سسوات حددت حرب البلقان أسعار الأوراق المالية في السوق المصرية التي 
على الرغم من مو ثروة مصر سة 1941-1811 أصيبت بببوط مستمر. ر. مونيه صفحة 4174 ؛ ف. ليجران صفحة - ١1ء‏ حميل عالب صمحة 
لف 

785 كامل ملاش صفحة‎ )١919( 

.314 جميل عالب صمحة الالاب‎ )٠( 

(01*) الدليل المالي المصرى لسنة ٠١‏ 141. 

(505) وم /منها ي سنة 1511 جميل عالب صفحة 785 

(0) كانت الشركات تدعى أنبا ومصرية» بتعبير التشريع الدى كانت حاضعة له. وني الواقع هذا التعبير نم يكس يعنى شيئاً هاماً مادام نظام الامتيارات 
الأجنبية كان يمثل السلطة التشريعية ي البلاد حميل غالب صفحة 117*» زكى عبد المتعال صمحة 175١ب‏ /ال39. 

لق 5 لايشمل هذا لقم روس الأول . بمعظمها اتجليرية» المخاصة باتحاد ارست كاسل- رفايل سوارس الدى كان يمول أشغال الحرء الأول مس سد أسوان أى 
٠٠‏ 0.00 © جنيهء وشراء الأملاك الأميرية بالتصفية» أملاك الدائرة المسيةء شمن قدره 59٠ ٠٠٠‏ * جيه مصرى (باع الاتحاد مااشتراه في سنتين ب 
١1 0٠00 ٠٠٠‏ جنيه مصرى) جرفيل 01701116 مصر الجديدة ١9٠8©‏ صفحة ١1ه/7ه.‏ 

(5:) كان اتحاد كاسل- سوارس من موُسسى المنك الأهلى والبنك الزراعى. 

(7:0) نذكر على سبيل المثال شركة الغزل الأهلية المصرية (شركة مساهمة مصرية) هقد اسست هده الشركة سنة ١417‏ لتحل محل الشركة الانجليزية المصرية 
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للغزل والنسيج» وقائمة المؤّسسيى المساهميى وأعضاء مجلس الادارة التى لم يكن هيها مصرى واحدء كانت كا يأق: ه. ليندمان (رئيساً)» أ. ديورج ه. 
هوفمان» [. رولوء م. سلقاجوء ل. شيدره أ سوارس, أو. ليندمان؛ وف. بيشكء أ. بابريانت صمحة 417 

(0.+) حسس رياض صمحة 188 

(504) بير موسى صفمحة 457- 448ء بير حاليه 3166[ 6م1816 صمحة 917-45 

(9:+) كامل ملاش صفحة ١1/ا1.‏ 

افيه في تقدير جميل عالب أن أصحاب رؤوس الأمُوال الأأحانف الم في الخارج كابوا متلكون حو 0١ 0٠ ٠ ١‏ حنيه مصرى في سة 1914 والماق 
كان لأحانب يقيمون في مصر» وف تقومه القائدة السوية بسسة 4,/ يرى أن مصر كان عليها أن تدقع فرائد رؤوس الأموال الأحمبية بين 7660-6 اجنية 
و قثرارم © ١‏ حنيه مصرى سترياً صفحة 7118 

(811) حس رياص صمحة 145. 

(615) حمره علوى الامربالية الجديدة: العصور الحديثة» أغسطس- سبتمير 21554 

مم لأ المسوات السائقة كانت قليلة الأرباح . 

فقلضة من الواصح أن جرياً على الأقل من هده ال ٠١٠١ ... ..٠‏ حيه كال مصدره اعادة استهار الأباح بي الأسواق ا مصرية. 


روكم) فصلا عى ذلك كانت الخافسة الأجسية أشد خبطا فقد مشت في مجال كانت القارمة عسوة فيه لسو بوع المسجات الصرية وماقة ي أسعار 
التكلمة. السيد حسى صعحة .١98‏ 





(21) العمال العنيون ي القاهرة وني المدن الكرى.. يرون العملاء الأصياء ينصهون شيئاً مشيئاً إلى التح المستوردة مس أوروبا وأ. ميتان؛ صمحة 71410 

(570) كرومرت التقرير السوى لسة .1١9٠08‏ 

الياويل كي يزيت تشريع العسل في مصرن: صفبخة 5 71 بلع شرع الغذال اي عه عم كل ٠:‏ 6 عامل» وي سنة ١501‏ عندما كان مجموع 

السكان أربعة أصعاف ما كان عليه؛ لم يكن هالك من العمال سوى 7/٠١ ٠٠٠١‏ عامل- شارل عيسوى مصر في نصف قرنت صفحة 717. 

(819) السيد حمس صمحة 84ه. 

(90) كرومر إلى سير ه. برحميه جرعمع8 .11 +51 في ؟ مايو 4-01١غ‏ أوراق كرومر مراسلات ورارة الخارحية السرية 777 .م صفحة 1511 811. 

1١891١ كرومرت التقرير السسوى لسة‎ )55١( 

(51؟) كرومرب التقرير المسوى .19.0١‏ 

(278) عند الرحمن الرافعى- مصر والسودان صمحة 18- تصريح كرومر لسير ه. برحبيه «لست محاحة إلى القول انسى أكاقج من أجل مصالح رحال 

هممشستر ةا 

(4 077 كان لمصمع العزل بالاسكمدرية ...,ء مشط و 4.١‏ نول آلى؛ وما عدا مضع العزل هذا كان همالك في مصر 77٠٠‏ بول يدوى لأشحاص من 

أهل الملاد كابوا يستوردود حيوط العرل من الجارحب سيد مرعى . أعمال الموتمر الوطى المصرى صمحة 585 588, 

ره؟2) #عأهاط ه: :00:5 حورست إلى مالت حصوصى) في ١9‏ مارس ١4١8‏ مراسلات وزارة الخارحية السرية 1/1*» 5131" 

(57؟5) وردت في مؤلف روحيه لاصلاك «ناطمةآ معوه8 صمحة .8٠١‏ 

(2007) أ ج ليعى 1.6/1 .1.0 الصاعة ومستقمل مصر الاقتصادى- مصر المعاصرة 1911 وصمحات لهات 7410 صفحة 514 

(4؟؟) تقرير اللحمة الحاصة للتجارة والصاعة» القاهرة ١91١17‏ صمحة اه 7ه. 

(79*) كتاب السسة لشركات المساهمة في مصر : على الحريتل صفحة 371/1١‏ 21555 717/7. 

زليفة أسس محمد على 4 4 معرلأ. على ا حريتل صفحة 4 لفك 

(1) سيد مرعى- الصناعة في مصر. أعمال الْوّمّر الوطى المصرى ١9٠١‏ (صمحات )١75--575‏ صفحة 37759. 

(57) بولان «نآنه8 في مواحهة القومية العربية» صفحة 1١‏ شهدى عطية صفحة ه- 5. حولييت آدم صمحة -١77‏ جمال أحمد صمحة 2517-5١‏ 

عند الرحض الرافعىت مصر والسودان صمحة 187- 184. 

(78) شارل عيسوى-مصر في لصف قرن-صعمحة /الاسأ. ميتان صمحة 175148 

(584) ر. مونيهتمعرض الصماعات المصرية (ي مصر المعاصرة مسة )١915‏ (47-4517 4) صمحة 441-4140 

(785) كا تقدم بياله صمحة 459. 

7م ماعدا محال القطن. 

(980) ا مونيه صفحة /431. 00" 

(754) ر. موبيه صفحة 4140 يكس القطن كنساً مائياً بي لنحالج ثم يشحن إلى الاسكددرية حيث يكس كبسا نحاريا قبل تصديره إلى الخارج. 

(59) كرومرت التقرير السسوى لسسة .19٠87‏ 

(40+) شارل عيسوى- مصر في نصف قرن صفحة 4: ماكس أيسمالون نا1570219 غنة]/! الوضع المعدنى في مصر (في مصر المعاصة سنة 15915) 

.١19 صفحة‎ )114-1531( 

241 إن احتلال التوازن هذا ينعكس على دلك الجزء من تجارة الصادر امخصص للمحاصيل الزراعية أى على 5, ,41 /من قيمة الصادرات لسنة ١5 ٠1/‏ أ. 

سانت كلوهيل ©2111 عمنهاح مغصنة5 .2 الزراعة المصرية- أعمال المّمر الوطنى المصرى صفحة 7717 

(فقاية يعود أصل القطى في التاريخ إلى رمن الحرب الأهلية الامريكية» فصادرات هذه المادة التى لم تبلغ في سنة 181١‏ سو 

حملة 8074٠. ..٠.‏ جنيه مصرىء أى ./زص مجموع الصادرات دلعت قيمتها في سنة ٠١ 75... 1١4514‏ جنيه (قص. شعر وبزرة) من جملة 
٠‏ 446 11 جبيه أى 44/زمن مجموع صادرات مصر. ب فرومون +ودره2 .2 صفحة 70- زكى عبد المتعال صفحة ٠١5‏ 





١‏ جيه مصرى من 


نادلا 


(فحاية 5 ج. ليفى التجارة الخارحية في مصر لسنة ١4017‏ (مصر المعاصرة 4 )١51١‏ (صفحات -4١+‏ /ا١14)‏ صفحة .541١5‏ 

(54”) و44/ بين مسة 18917 و1405 أ. سانت كلير دفيل صفحة 71/9 

(745) بلغت حملة قيمة موسم القس (قطن شعر وبزرة) 7٠ 7574 ٠.٠.٠‏ حيه مصرى في مسة 15-05 و0.0٠ 47١‏ 11 جنيه فقط في سنة ١505‏ سانت 
كلير دفيل صمحة 717. 

(47) اقتبسنا أرقام هذه المقرة مس دليل الاحصاء وكشوف محصول القط الشهرية- شارل عيسوى- مصر في نصف قرن صفحة 84 هع أ. 
كروتشلى نر احءده© .2 التنمية الاقتصادية صفحة 11 ت. روتشتاين 00]88661 .11 صفحة ‏ . 7س سائت كليقيل صفحة 777: أشيل صيقلى: 
الكايية القطنية في سسة ١5.5‏ مصر المعاصرة سنة ١91١٠‏ صفحة 7171 ه١1‏ رإشد البراوى صفحة .1١5٠١‏ 

7407 المصدر: الكشوف الشهرية عن حالة محصول القطن المصرى ودلائل تقدمه. التقاربر السنوبة من كرومر» حورست وكتتسر » سادت كليوفيل صفحة 
الاك ولاكاج. . شاتس 5862 .[ أساء زراعية سنة 5 151 في مصر المعاصرة لستة 191١©‏ صمحة 571١‏ 

(4©) كانت المحاصيل الزراعية تقدر ب 817,5/من الصادرات المصرية» السيد حسن صفحة 94. 

(545) نشرة السك الأهلى المصرى الاققصادية الحرء السادس 1968 جميل غالب صفحة ٠‏ 6ك 

ةا يحب أن الا ننسبى والحالة هذه أنه إذا كان القطن المصرى لا يمثل إلا جزءا يسيرا مس الانتاج العالمى فققد قدم في سنة ١41١7‏ محو 08س الانتاح العالمى 
من الأقطان طويلة التيلة ودات التيلة الممتازة» عير أن أبحاث ج. برسياد :«ونءوعج8 .0 علاقات القطن المصرى ومحصوله وسعره بي مصر المعاصرة 
اصفحات 347-5778 سو. ف. ن حبلى 02211 .[2 .8 سوق القطن المصرى الدولية-(رسالة حقوق) باريس ١9855‏ صفحة -4٠١‏ وحارم 
بيار الزلاقة المشاركة ني لي لزراعة والصماعة والتدمية الاقتصادية (رسالة حقوق ) باريس ١94715‏ ء صمحات -١78 ١7١‏ ١17ء‏ كل هده تدل بوصوح 
على أن الحالة شبه الاحتكارية للقطى المصرى قلما كانت تؤثر في سعره الدي كانت تقلاته تحددها تقلبات سعر القطن الأمريكى. 

(01") بين سنة 19و17 ٠‏ ازدادت قيمة القط. بسرعة فاقت سرعة اردياد ححم محصوله أى أن قيمته رادت 517 ي الوقت الدي راد ححم المحصولٍ 
وعلى الرغم من نقص علة المدان من القطن حو 4 4/ بين سنة ١158©‏ و105١‏ فإ جملة ايراد القذان من القطن زاد من ١١,7817‏ جنيهاً إلى ٠٠‏ حنيباً 
وه مليماً في سنة ١1905‏ أى زيادة قدرها 7/٠١‏ سانت كلودفيل صفحة 115 

(؟ه*) سانت كليفيل صفحة .58٠١‏ 

(76) كتشترت التقرير المسوى لستة 1١9011‏ إن مستوى الرخحاء الدى تتمتع به السلاد في الوقت الحاضر يعود إلى أسعار القطن السائدة في السسوات الأخيرة. 
(04؟) 5م/زس جملة إبرادات رياح العلة الزراعية كان مصدرها بيع القطن أ. ميوست عووم/]/( .8 مصر المعاصرقت 197٠‏ صمحة /الاه 
زههع) بير موبى صفحة 54 يقول ععدما تتحه الأسعار إلى النزول يرى الفلاح قيمة ما يبيعه تقل سرعة تفوق سرعة دزول قيمة مايشتريه . 

بكوم ) أنظر الاستنتاج المرعب في تقرير كتشسر لستة ١4١5‏ مطموعات ورارة اخارجية السرية إن مقدرات البلاد الاقتصادية تتوقف على سعر القط.ء وي 
الواقع أنه هذا الاعتماد الجزني» اعتاد قوة الشراء في مصرء التي تتمشل ي صاد دراتهاء على تقلبات أسعار محصول واحد: هو الدى يمعل البلاد بوحه حاص سريعة 
التأثر بتقلبات التوسع والركود . 

(761) السيد حسن صمحة 91. 

(5) حست تقارير سير فسنت كوربيت :»006 +معءم 1/1 515 ي سة 1901 إلى 215-05 زادت أسعار القن وأسعار المحاصيل الزراعية الأخرى 
بالسسب الآنية: القطن /ا/1 القمح 178/: العدس 2/7٠‏ لحم العم 48.4/ء اللحم النقرى :/4١‏ #ميض ١١1‏ /: المرتات ./5٠+‏ 

(559) إن الدراسات التي رحعنا إليها فيما يخص بالتقلبات القطية هي: 

حاك لوسرورو عوهءطدومآ وعداوء12: القطن وتأثيه على الرحاء بي مصرء (مصر المعاصرة سة ١5.04‏ صفحة 517 7) ل. حولياب 1©8[نا[ .سآ أنصمار قطية 
سنة ١9117‏ (مصر المعاصرة سنة 4 ١41١‏ صفحة 1777 7171 ), ل بوليه ©2011 ..] أسعار القطن والمعازل (مصر المعاصرة 4 ١91‏ صفحة 4-1591 74) 
أشيل صيقلى زراعة الدخاد ي مصر (مصر المعاصرة سنة 4 ١541١‏ صفحة 44 +- 7101): عبد السلام ذهنىس القطن المصرى (رسالة حقوق فيل فرانس سسة 
/17) صفحة 117/4. حشمت أبو ستيتس سياسة مصر القطنية (رسالة حقوق) باريس ١9717‏ صمحة .17١‏ ح. بريشانى أضهاء8:»5 .0 5 تقدم 
بيانه» ف. ل جبلى كا تقدم بيانه. 

(250) المصادر: تقرير ل. ج.روسان مغؤوودده 18 .0 ..[ مستشار نظارة المالية ي جورست : التقرير السسوى لسنة ١5 ١17/‏ والتقارير المسوية للسسوات 19-05ع 
418 .إن قيمة صادرات القطن هى قيمة قطن الشعر ولا تشمل بزرة القطن المصدرة وقد رادت قيمة صادرات بررة القطس من 
١ 488 ٠٠‏ جنيه مصرى في سنة 888 ١‏ إلى ١ 47٠ ٠.٠‏ حيه في سة .14.0ثم إلى ١5٠0 ..٠.‏ 5 ححيهفي سنة ١43٠١‏ وإل /امء 4 في مسسة 
وبسبة الصادرات من القطى الشعر وس البزرة معاً إلى مجموع صادرات البضائع زادت من //8٠١‏ إلى 47/في سنة ١٠٠١‏ وإلى 9٠‏ :في سنة 141٠‏ ثم 
إلى 51/في سنة -١511‏ أشيل صيقل صفحة 714. 

(231) المصدر: التقارير السنوية مص سنة ١4٠5‏ إلى ١517‏ مونيه 3/1845167 .14 أنباء مصر المالية (ي مصر المعاصرة لسئة ١511‏ صفحة ١١؟١)‏ ركى 
عبد المتعال صمحة .١١5‏ 

(751) المصدر: سانت كليهيل صفحة 7177 777. بين ستة 189 و105١‏ زادء 
بسب زيادة أجور العمال ومصاريف السماد ومكافحة الدودة. 

(5") المصدر: جورست- التقارير السنوية لسنة ١5-9‏ وسنة 2191١‏ 

(54) المصدر: حورست التقارير المسوية لسنة ١508‏ وسنة ١٠191ء‏ ودليل الاحصاء لسنة ١9151‏ صفحة 141457. 

(55) التقرير الستوى لسنة ١911‏ صفحة 77 

(277) أورد هذا التصرع من أنتَو هدهش .© صاعة السكر في مصر- (مصر المعاصرة سنة 191١‏ صفحة 804). 

(557) كانت الصادرات المصرية من البضائع والسلع تبلغ © ١‏ من جملة قيمة الصادرات في سنة ١815‏ ولم تكن الواردات من المواد الغذائية حينذاك الا 
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/س جملة الواردات وي مسة 1417 ارتفعت النسبتان فأصبحت الأول د,5,/ من حملة'قيمة الصادرات والثانية 77,9 /زمن جملة الواردات. 

(554) المصدر: للسسوات 145-1415 راشد البراوى صفحة 47 ١س‏ 1419 نستة ١85/6‏ أشيلي صيقلٍ صمحة 71/7 لسنة 2 التقرير السسوى 
السسة 1١811‏ 

(73) س. أيَو صاعة السكر في مصرء (مصر المعاصة 151١‏ صمحة 0819 
(70) س. أَرتو صفحة 2٠١8‏ أشيل صقيل صفحة 7ل 719/4 

(11") المصدر: دليل الاحصاء لسسة 1516. 

(717) المصدر: التقرير السسوى لسسة ١31١‏ (مصر المعاصرة ١59157‏ صمحة 55؟) بلغ الاننا. 
طناً م قصب السكر المدقوق و١564‏ 70 طناً من السكر. 

(07) المصدر: أشيل صيقلى: رراعة الدحاد في مصر (مصر المعاصرة سنة ١914‏ صفحة 5109). 

(81074) نمس المصدر. 

(715) بعس المصدر. 

(507) حورست إلى حراى في 14 ديسمير ١9017‏ مطوعات رسائل ورارة الحارجية السرية 48 كو 7١‏ رقم .781١‏ 

(17) المصادر: مصر المعاصرة 6 ١4١‏ صمحة 418- أ. ميتاد صفحة 517: !. ترى تائع صفحة ١4/8‏ قيمة البضائع مورعة ا يأقى (المصدر ب. 





أدنى مستوى في مسة 19-037 5.6( فكان 468 7817 








٠) ارصحود‎ 

1 144٠-1885 (متوسط)‎ 

جنيه مصرىق حيه مصرى 
حوب وبقول جافة هلاء هع يلف 
دقيق ل لاذه هله 1١‏ 
حصر وفاكهة هم 1و١‏ ادا خف 
نقر وعم ين 4 4؟ 
أرر لاا 7 445 
الحملة لي ل 1 509 54 


(71) اب ارصحولد صفحة 3781. 

رولا كت أ. ليمي في صحيمة «لانورص أحمسيان» عصمع مرجع عدمناو8 هن ,تناعنآ في 1١4‏ تومير سة ١9411‏ يقول: «على الرعم من أن القن 
سيحتفظ بمكابته الحامة التى يستحقها سيأ يوم ترول فيه تلك المكرة المستقرة في تفوس سكان هده اللاد عن القطر؛ وثي وسعنا أن بك أن ذلك اليوم قد 
يشهد البصة الاقتصادية في مصر ويكون العلاح حينثد في استقلاها التجارى . 1 1 

(580) أنطر اعتراف كرومر فقد قال: انه لا شك من سحرية القدر السيامبي أن يصور البيطابيون كأنهم العقمة الأولى بي سبيل انحار المشاريع التي يعود وضعها 
في المقام الاول إلى عملهم: التقرير السوى لسنة .١9٠5‏ 

(41) ليس م المدهش أن برى أن السسوات التي كانت هيبا المواقف السياسية أشدها حسماًء كانت مسوات الأرمة الاقتصادية من سسة ١4019‏ إلى 1591١‏ 
(كذ2) جاك بيرك صفحة .42١‏ 

مع ر. هيلفردئج رأس المال لمعدهات همصاع مه2 ,وصدةمع1ناط .8 الطبعة الثانية صفحة 4138 454 . 

(784) خطابه في محلس العموم في ١‏ يوبيو 2١159٠١‏ مطبوعات رسائل وزارة الخارجية السرية 1/ا» 851ء .5١898٠‏ 

(46؟) م ديمرحيه فدهل عا , معفموعية عمسنافد هقد ع كتمعهة» عصوتلهده28ل8 ,معومع دن .30 القرمية المرنسية والقومية الأوروبية 
صحيفة لامويد 1958/8/117. 


بيطا 











المراجع باللغة العربية 


- امين عفيقى عبد الله - تاريخ مصر الاقتصادى والمالى في العصر الحديث. 
القاهرة» المكتبة الانجليزية المصرية 19801 . 

- على عبد الرسول - البنوك التجارية في مصرء القاهرة .1١951١‏ 

- حافظ عفيفى - على هامش السياسة» القاهرة» دار الكتب المصرية ١9178‏ 

- ابراهيم عامر - ثورة مصر القومية» القاهرة» دار التديم» ١5851‏ 


- الارض والفلاح-المسألة الزراعية في مصرء 
القاهرة» الدار المصرية» .1١96/‏ 


احمد امين - حياتى, القاهرة, الادب» .1١96٠‏ 
- عفان امين - محمد عبدهء القاهرة» 5 .١985‏ 
- قاسم أمين - المصريونء القاهرة» 15 1/95. 
- شهدى عطية - تطور الحركة الوطنية المصرية» القاهرة» الدار المصرية .1١96©1/‏ 
- راشد البراوى وحمزة عليش0 - التطور الاقتصادى في مصر في العصر الحديث, القاهرة اللنبضة» .١9148‏ 
- شوق ضيف - الادب العربى المعاصرء القاهرة» دار المعارف .١951١‏ 
- عمر الدسوق - في الادب الحديث, القاهرة» دار الفكر العرلى» الجزء .١951١ :١‏ 
- حسين هيكل - تراجم مصرية وغربية» القاهرة» مطبعة مصرء .1١58١‏ 
- حسين خلااف - التجديد في الاقتصاد المصرى الحديثء القاهرة» .١951‏ 
- احمد هيطة - تاريخ مصر الاقتصاديء القاهرة» 1١9651‏ . 
- احمد لطفى السيد - المنتخبات» القاهرة» المكتبة المصرية» الجزء ؟'» .1١512©‏ 
- صفحات مطوية »١9145‏ مكتبة الانجلو المصرية. 
- فؤاد مرسى - النقود والبنوك» القاهرة» دار المعارف» .١98/‏ 
- سلامة موسى - تربية سلامة موسبىء» القاهرة» الخانجى» .1١98/‏ 
- محمد المويلحى - حديث عيسى بن هشامء القاهرة» دار المعارف» /19151. 
2 يوسفن اين - الفلاح حالته الاقتصادية والاجتاعية» القاهرة مجلة المقتطف 15177. 
- عبد الرحمن الرافعى - عصر اسماعيل» القاهرة» النبضة الجزء رعةاضا 1 


- الغورة المصرية والاحتلال الانجليزى» النبضةء 1١9519‏ . 
- مصر والسودان في اوائل عهد الاحتلال» النبضة 194/8 


- اسماعيل صدق - مذكراتىء القاهرةء» .١36٠‏ 

- محمد عمر - كتاب حاضر المصريين وسر تأخرهمء القاهرة»المقتطف» ١5٠.1‏ 

- صبحى وحيده - في أصول المسألة المصرية» القاهرة» المكتبة الانجليزية المصريةء .196٠‏ 
- سعد زغلول - في الجمعية التشريعية (في حياته النيابية)» القاهرة» المكتبة الحديثة. 

- صلاح الدين زهنى - مصر بين الاحتلال والثورة» القاهرة؛ الشرق الاسلامى» .1١9178‏ 


1518 


5 .001171121:111141) اللخ 520601114113115 :لج017110 
.ذاءنلسء0تكترمء كأرممجمم يي كاعك0111 كأسءسدعو12 

.كارممع1 لقسسمة - 

.(080)) ,.كأمء م120 0لسمسصسم0 - 

.أمظ 5ه دمندكك4 عطا ومناععميع]] وععدء لموموممم0 - 

.عأموع1 :0 عدوناكتاهاد عتتمسسدم - 

7 .1.0 ركتسوط لتنامع ل تكمه© 0186 موتعده - 

.0.ظآ! سه ,141 .1.0 ,ععسصعلمممعدعمره0) لهنامعل أكمه0 0186 سوءءه" - 
3 .1.0 ,. .© ,.ومعروط ؟عسروحت0 - 

.00 رو وتطععي4 ع216 04 لرمعء1 عناطوط - 

(.عملناعهة) .م 226 (65)نلنمآ) ,روعمتمصة]8 - (سهلا عتسرم0) وسممتحه1 - 





المراجع باللغات الأجنبية 


,1930 ,عممع نارم كنال عل اء 4ذه12 عل عكنةوطقآ - 011ل عكغطا ,كتجوط ,عامرروظ أت كعكجلامط كع.1 ,فعله2 :41 16071عآظاكلم 
.م 566 


.2 211 ,1932 ,.همعة عدو عوغطا ,كذئوط ,عاصنرو'| عل عغأ«د«ماق علاب!|أامم ها ,لعسطع1خة؟ '511513-ل1ا0ظم4م 
.م 416 ,1922 ,عتامع© نيل عتعصشهس] ,كتنوط عامربروظ ا عررعاءاعودق ".ا رعأاعنه3 لطم 


رذوع1 لالملوء الفطلآ 01010 ,.ث.1.1.خ1 متعقمه.آ ,ا”كذامدوذاعل[ «هزامررعطا تزه كتراع 07 امبااعع|اء 11 771 ,لمسوة (1141قم 
.م 135 ,1960 


.1964 ,ع1 طاتطعامءة/3001 ,كعمعع100! 5مممع1 وع1 ,كتمةط ,ع7كذاهة 6م171 أعنينها ع1 مسوك [الاحفكت4 
.م 384 ,1911 ,اعوكة© ,همه0هم.آ ,أمررو انامطه [ا/1 :71 ,.3 11 تلحعئتظال4 
.م 299 ,1894 ,عكنة© عنآ ,كدعا امنرعظ كع بستده0 031[قل4م 


.ع5 عوغطا ,كذمهط ,كعاكذله|أصرهء6مم كعد 10رمع6 كعل 1616م عا7] واه رعةانرا ”| ع0 كاءلناعلراد كاعلك 65آ ركتنسود تتتكله 
.م 641 ,1957 ,.همءة 


.م 708 ,1911 ,كتمةط ,عامررعسا'! ع0 عرفل عاماز أء 6071077110 1071لنازى مآ رعمعزط 1341733011م 
.5 موتح« ,1910 قتهمة ,2 .710 .© .8 بعامنروط أ ع7 على عأرات 1.4 ,.©) 411410 


رطسمء *52 11131م 
.م 206 ,1890 ركمو ,عامنزعط 201 11011 علا ناكارا ”ل - 
7 رعكتة© عنآ ,عامبروظ تت عالعذرفلهة عاد ها ع0 211 عككذ 7272/16 ء| «لاى أدككظر - 


.104 .مم ,1930 ,.© .8 بععنة© عنآ بعامءابهه عامرروظ"' .1 ,.5 1160م 
7 .امح ,1934 ,.© .8 معتتق عنآ ,أمنروظط جز عناتعدء7 اأممبااابصاجع 4ق تزه و51 4 ,لع نررو181-5 لعسمة1 421 


دعل 500146 رعتتلممقعلة عامرروظ د كعرؤارطلاه 0715 ةامكتاجمع07 كعا أء أتعده! لال 7165 غاط0رم 165 ,رتله2 الللحخطمحهظ 
.م 183 ,1948 ,كعممعتامزوة كمملغقعتاطيام 


.م 252 ,1962 ,.ط.نا.0 ,ممقهمآ ,امرعظ امعلهلة اذ ونأك 7007مط زه بررواكلك 4 ,لعضطو0 تاكلحظ 
.7 مم ,1923 ,.© .18 ,عتنة© عنآ ,امنروظ زه ء71دمء11 أعارمناءلة 776 ,رقعسود م8 


الاعقك 3 و11 رع ماع53 [أدز) «عدلوزاع علطا زه زف 31 ه ,اصبرعط1 «عوملة :ا براعلع30 0710 رعو عنوء غ8 رع ههلا +0151 كاه 
م 231 ,1957 رؤوعع لإزأنويع انمتا ممغععممط 


ر5عناوعهك 811101015 


0-5 7 ,1957 بومتده]/! ,عرووكآ هآ ,عاءؤنك ع2 ننه عناصررهة عههلاننا رثك عاماءمى ءاكذ - 
.م 219 ,1964 ,لتدك5 ,كتتةط ,7100 ناك #وأككعكدومج826 - 


حل 


.عة عوغطا ,رمتبهط ,عناوأم10رمع6 أدء عوماء 02 عا أء عأجاكل هالع جنتاأنتذجعه ::مذاواء 171177" .1 ,رسعمعك؟ 0101 حشآظاظمكط 
.م 452 ,1964 ,.همءة 


7 بتمتاتلء 20 ممتههلآ رمهلدمآ ,اصروظ زه دم اأعصبعء0 اكقااج8 عا زه بررماكذلط اءعء3 ,سعجوهع5 قعم66ل7!1 1ااناناظ 
.م 606 


.1936 بعكنة© عنآ ,ررعاله!! ءال( 18 جز نراءعء30 2010 أ0ه5 رعنسم4 8016101 
.م 603 ,1895 ,امنتقسصها1 ,ركوط ,1883/1895 ,عامررع' 0 كعلوأاناوم كء0:05) ,ع نهاء0 808151111 
.© .18 ,الع أأصبروة امام ينل عنارم كما أء ءاأمء6: ها ,كا«مناماء7 كع ,.©) آللحافكطعطه 


.7 .رمم ,70 .710 ,1923 ,.© .8 ,1922 ع0 عامعذبعه عدونده7/© .11 حتغا0كه0) 

.502 .تم ,1911 عتطمعهمم رق8 .180 .© .18 بعاصرعظ اك كتععارع زر أعاامف عا ."1 1801076 كظامتكله011 

.م 317 ,1888 ,توأتقصسصية!1 ,كقمةط ,ازاز ننل 6ه ها كرهل كذماع4, كعط :عابر ”0 كعنواط ,عمغهمس"ا كا لأمكلان0 
.م 331 ,1920 ,سقللتالاءعة]/! ,مهلده.آ ,«عاطمعط2 :وزامرروط 77 ,عسنتتسمعلةلا عزذ 21111201 

.7 .تم ,1937 لاتقنتصة1 ,167 .110 .© .18 ,1زإءاطه7 «ملواياممط 5 إوبروظ ,. الا (اللشاظان1© 

06 ,اانا ,عله لا بوع1آ! ,أمنروط «رءع00ك8ة “زه ع7/ه81 771 ,لمولاعسة عند 1لآ/011©) 


.1 .3 16شآ01 
.9 .جز« ,1924 لاتقنتصه1 ,76 .110 .© .18 ,أصبروطا تزه 1710771 أه«مننولل 6[ دره ععاولح - 
.6 .م ,1930 .© .18 ,عامرروط ”| ع0 كعلاوأاطلام كععنرعارال وهل - 


.م 245 ,1912 ,عغذةانظ .1( ,كتكة2 ,ألا ' لكلا زناه ”ل عأوررعظا'عا ,عاصدهت© لا01855547 


,0 61014151 
.م 600 ,1آ[ عصده) .م 594 ,آ عدره: ,1908 ,صدللتا/اعة1/! ,سعلمم.آ ,امنرعط ررعء8400 - 
.1910 سقللنااعة]/! بهملهمآ ,رعء1100 0اره اترع16 ل #كذامارعمد77 - 


,.كظا .له 0101060011115 
.18 .مم ,1937 .© .18 ,الل 1217177100 [ناابة كزه ««عأء 17 1116 1(أ ع0 0711© - 
.تم ,1939 1811/0355 ,182/3 .7180 .© .18 ,اا 71مرماععط8 علنربوجمعظ زه برسضدع© 4 - 
.6 ,ع تكنة© عدآ راطءط عزاطابيط 2210 كعذاتمصة0©) اذاصبرعظا (١‏ أمااصرهت) «رواء107 تزه 771©711اعك 1 77116 - 


.1938 ,0068مآ ,امرعظ 771ع400/] “ره اارء771جرماعمء1 أ «ورمء8 776 - 


لامع 11[ ,. ل 0نتهقء1/! هذ ,710710 بذك 201165 عتذل 00715 1071إعلال70ج ع0 أء 077177121011كاز0 ع0 ريامع« 1/1 .12 الحعاطككاط 
.م 205 ,1956 ,همهتا مكتلاتاك اع عنسرمممءة ,1 عصرم ,كعرغلة انا 5م8030 ,كلوط ,ار0[/مكذااطل اء كارامدء] ,عاد 06 


.5 216 ,1907 ,القتقطاعصك1] رم00هم.آ ,عساباظ عا [0 امرنرعظ :171 ,لم805 /ا21015 

.م 79 ,1965 ,وتنمكة]/! ,كذكة1 ,أتء71ءمجرماء«06-كلا0د اء عنأن 60707711 عع امككام ,ععرسوك1 ظظم7 
.م 468 ,1964 ,كذتة ,.*آ. لآ. 8 ,ام(ء[ 270607 لاه كااعغم 70لا عنلاه/أوصه» كع.ا ,رسوعق :1211110151 

.م 382 ,1964 ,. 1.1.15[ ,كذمةط ,علاوانامم ها © «وذاء/له171 رعمنسعكا 2101110151 


علآ ,عأهأع30 اء عنان 6071011 عالطا ,0715 1الفاأاكارا أ /712771©1علانا0ع ,علا أن]جره 7وممع أء علاوا7ماكن نعف ,118010115 
.م 456 ,1926 ,كتقعصة1 انانادم]”! عل عتمعمساممم] ,عرتوه 


.7 ,لتقعلة ,كتمةط ,عأمررعط !| ع0 :717101112 عاتلاارو/ 1.4 رلععكلى مككر 
3 .م« .© .18 ,1937 .© .18 بعاصرروس'!| ع0 607071116 ءالااعلة7اكى هآ ,رتتفلك5 لهصسطى لاخ41 كر 
.م 542 ,1959 ,الامعوه]8 ,عونه1] عمتطعتاطدا كععهدوممآ مولععه1 ,عطق ادق ,ماعفعلء1 كسآظا كدر 


تآ ,1800/1956 ,كمع ااثاوط «عسروط جز برف |31 عكم©) م +ك:مألماء12 :هذ اوررع؟1[-واع471 :1 51410271 1116 ,.خ .سآ 14010141 
.م 466 ,1960 ,108131325 


,1800/1850 ,عاعغذزى 1[6)[ ننه كعأداع50 كمه «عننوغكدم» كعد اء عاصرروظ ا ءاأءأ7اكد 70 107اناأهد»: هآ باتهامد11 ل14110141 
.954 ,معلرعآ 


.( 243 ,1901 ,وئغمكها/! ,دتمةط ,127 | ع0 02717165 ك6ط ,قاسم 1421011 
470 ,1965 ,رهمغره1! ,عازهلا بوعك! ,1870/1914 ,اعلابه8 0*5ا70! ع11) ,عممجناظ ,تتعطى1؟1 11815 


.م 284 ,1911 ,رولموواعواه 010071آ باونروظط 17 اترارق معلة 77 ,سوالنسعة؟ بور 


,1956 ,.همءة .5 عقغطا ,كذكةط ,ارعفاصرهة رروام بنك أوجو نام راوز 6 ع1 ,طنزولة قنمد] امتحظلمن 

515 1]. 

5غ ,تنه 8010 رعامبروظر أ ع قلع درول 16/6 ]حرمت ها عل علي ةازاوم ١‏ أ علآ6©071077110 عجأواكنة "| ع0 ععكالوكط رتسو5 حعاظمي 
.م 142 ,1919 ,.همءة .عو كع أتمعل 

.م 95 ,1962 ,[قممع2 ,وتعوم رعلة0 6207107711 2711 7ءورواء«06 بلك كعالعساعه كج0/ز0 1ر0 كعل] مسوك 51 11لحاظكتمي 


0 ..*1 2081505011 ك .3 61111 شآرة4 © 
.م 491 ,1901 ,سموللتااعق1ل! همقممآ ,«كتاعتهمدم] كرو 114 أماءةز/0 عنطا جرعالا ع[ا هه وعترلق - 
.953 ,80.1 ,871 ,قعتعة 20 ,سعاع 8 بوروؤوزكر عتمامهمء18 صذ ,0م17 ععء,1 تزه 7#كذاماعمم1 7136 - 


.ع ملتاعهل .؟؟ 457 ,1954 ,.هصمءة .عدو عمغط ,روزيوط ,الوق اك 6174712275 عنناههاأررهه ك1 رسههسو0 انصسو 1147118 
.م 258 ,1963 رووعر تزازورعنالدنا معمعنط ,عنجموم4م: 0 فاق © :بز/4 :0177© أهء1اناو 11:6 رسهتادواء5 ها 6242 نط 
2 .مم ,1947 .0 .18 مذ .لانونآ ممم[ رعقغطا ,امروط اا تو اكباك:1 18/100271 إن سلنلعلما5 :71 .1 .ى 611311 سكع 


..1.5. .11 21 2*11015 طاطنا0 ع6 
رعفمماط1-قعذ] ها ,كع مءنامرهة كعارعممجم وها كه أملع0ت 107/هء11/1ه7اى اء علواارهجع0ج087 روزعوعجم - 
.3/340 بوم ,3 .810 1 عصرم ,1960 عرطدعنمعو/عءللنساز 
.0 ممم ,1961 هخ زللفوحة ,6 .710 11آ عمما بعماعنامرهة عطس 016ن0د 8.0 - 


.5 360 ,1905 ,لتتقتتعمك11 ,ممقصمآ ,أمبروى مولز ,.8 .ى 111:18 1019© كم 
.5 305 ,1893 ,صواط ,كتموظ ,كاءاإصنروط كع[ أء عاصبروظ'نآ ,01141201015 عنام طبر 
.م 136 ,1918 ,علاء انملظ عنمتهءرطن1] رعالمهكنهآ ,امنروط را عانا18 أكذاة87 زه ومع 7 عد ج11 ,اعما5 اعوط 2141201 


,.لوعم6.عدو عوغط) ,عوداماتده1 ,7171 فاتزوة عذ107رمع6*| ع0 عاأعطعاهن 07121/0411071 عارنا «لدى ه25 ,لع وهو1-5 الحمكق4ر 
.م 267 ,1928 


1939 ,0071همآ رأمنرهطا 1/1007 17 #هالم علد تزه «ررواكذاع عا 10 «مألع مم1 .3 كآلالاناه-8111 0 لسر 


200 عنمسمهمع8 هذ ,1816/1913 ,أعااصه© تزه ؛7ووودط 2010 كاتع«بروط زه ع76هله8 (5ذ8/1 .81 .ى تتخ كك 
.1952 7 ,قعلعو 20 


4 .هم ,1912 .© .18 ,عامنروظ'! ع0 7117118 11071هلناأى عط ,هك 11لآئ1آ ك1 


5061/65 ك6 اثأه6: جحت ع©:071007جركة 077 هد أ كعتجرنز1ر010 ك6افلع50 كع علو لل أجلا ل 771أع76 لال 1071الاأ 0ن" .1 ستهوده11 1554 
.لمعل 5تموط ,متلق مومغيم حتت عفغطا ,ا(6 0 © ءأ0اع30 عتنااعيا7اى عجللء ا7جررره | على أمككت ,عامررور جع 


رةءاتوط0 1554151 
.م 289 ,1954 ,.5.لآ.0 ,عظ.16.1.1 ,«ملهمنآ ,تزعطصناى عتنوجمءظ جه ,رمدع 1110-0 1ه اورنروظ - 


.63 ,.ط.ذآ.0 ,عخ. 1.1.1 رصهلهم.آ ,كتكراه4:1 عأنمرمعظ انه ,ا(0أايذاوناء 1 جا امبروظ - 
.< 133 ,1965 ,0ئعمكهقال! ,كذتةط ,1175-1100 نال ععدالام ع.ئة ,عموعنط كته 
.4 .مم ,1939 .© .18 عامبروط ا 06011 نال 1107هكذ م ع 1*0 .18 .14 141415 
1 .مم ,1930 .© .8 بعامنزعوظ :© األةن ع8 ,.5 .11 308 
.م 223 ,1914 .© .8 ,1913 ع4 0101171276 7709© لآ اناق 
. 81 ,1882 ,ههلهم.آ ,5/471 كه 121 6 ,كانه ةامبروظ ءا ع1« الأممى ,كنامصوع5 لاحكاكا 


ر1/070آ أمعقتاوط ه زه ععمء1[1هأ5 070 «روا3 علا + #كذامتعم”!] ,أسمساعقآ 526113111 )ء يتنا 1018111 
.م 432 ,1964 ركوعرط لئاع امنا عع710طسهن ,ععل1ماسة0 ,1840/7960 


181-160 ,اذهل عقغط ,ؤتمةط ,عاصنزعظ نرء كعكننف كعد اه 16أأه :تت 4ل بلهتسسقطهم88 لاملكخ1‎ 1929, 390 ٠ 
161101115115 16/ 5. ممم ,1930 عتطضع امم ,123 .ه81 .© .12 بع«معفاصبرهة «واامكتلتطك ها عل كعاةرمجه8‎ 626. 


ب12هاته11 "417خ11151© كيل 
.721/45 .هم ,1963 عتمتن ,209 .10! ,وعمعله1/! دجمت" هذ ,عتبارعارقعاه عمذابه ها 06 لقا هدرط 5 
قكقط ,214 .10! ,تعهكعله1/! دجم 1 هز بعأمقع|ل ب عضدايت ها اء ع 77كذاه 7110 عا علاى كعلتواع0/ماعود كارمناء 86/1 - 
.60 .مم ,1964 


لل 


7 عز-وتهد عد ,.*1.لآ.ط بركتعوط ,وفومماء«6ل-كلامد وترهم كعا رىء ولا 0095118 4رلآ 
.م 128 ,1962 


.م 478 ,1956 ,لتناء5 ,كتموط ,اتع 7101077 اك عاونرعط” سآ رع«مسذك اء سه 3 601011015 شآ 
.« 259 ,1922 بأعققة :0 ,ركتعةط رعاصبرعوظ'! أت ع7رعاءاع!« ل" .سآ ركععهغ1 48151110 ك1 
101 2 ,1953 ,لزاعق50 لقامع 0 اقهءدآ ,متجفاء 1 ,1866/1924 ,أمروط جز كعناروط 070 كاترء 71 مناروط ,امعو تتح٠طتتهآ‏ 


أو علمدظ تلهممتته!! ,عمته) عرآ ,ارولله عصرمه© 1711271611072 10ت عا( اناواط ,أت 7رماءنء12 ع11منرمع8 ,تهعو0 نهآ 
61 ,اماع18 


ممما بأصروظ جا «7كتاماععم17 عتتمدمعظ 010 ععجما”1 أعامأاعج لم1 بوماعوط 0ه كععاجع8 ,لتكوط كا مجهآ 
.م 354 ,1958 بسمقدصعمء11 


.م 169 ,1909 ,.همعة .عو عوغط) ,لاعمةك! ,عاصبروط دع 1908 اء 1907 02 كععفى كع | أء بطرم كعل 110715هلنا ءادع .1 ,. 1 «اللج 11 
.60/725 .جم ,1947 ركعلره /7ا لعاءعاء5 هذ , «معوه1/! ,اذاه ااه زه ععها3 انزع !1 عن) ,كناعارعم1 ,كال آلاظاآ 


,.© .1 الاطظآ 
7 ممم ,1914 .© .18 ,1913 عنامم ءإمررعظ'| عل جلاء ةرقاعت 0771162 هيل - 
.6/624 .مم , 1927 .© .18 ,1م51 '| 06 كلةعناع: 05 :01/81716111/21101':ل - 
7 ممم ,1927 .© .خآ ,عاصرنريعظ'! عل ع4هن 011 مع راترع ده *| أ© ©1/اكلا0 ".1 - 
.56 م.م حم ,1922 .© .18 ,1917 عل 71©(11عكارء 762 هنل - 
.64 .مم ,1910 .© .8 ,از اصرزهة 7107(16 6ل - 


.م 334 ,1958 بتتقاع8 ,1000011 ,اصبرعظ ,هده 1 1ئ1:11"11 

.م 390 ,آ عصرم ,1933 ,سهقللتااءة1/1! بدهلهم.آ ,7607© ععنرزى ارنرعوط ,رمآ الآ 1:10 

.م 257 ,1909 .© .18 ,عاصنرو”! ع0 6اأغمد0؟7 | لاك ععازعلاال1!1 5011 ,01071 عا رقعسوعه3 1:111181050 
.م 475 ,1963 ,ع1608أناه1 ,مملومآ ,أماصه© تزه 0ن /هايجصلصع 4 :71 ,رهوهخ1 111719111310106 


ده األ قت 06 07127115 /أكنجا ك0 أء 9/1011 العمل ع0 712(1/5لا7اكارا كع0 عنتواللت أء 1/1 [6©071071 عللااظ .4 اعسهكا 1115© ماحل 
.م 448 ,1930 ,.آ. لآ. 2 ,كتتوط بعامرروظ 


.486 ,1910 ,قععنار8 ,معنام زع لهمه2[! وغجعم00) ندل 5ع آثاناء 0 هذ ,226/36 .جم ,عامنرعط1 ازع 11كههل 17ل لع« رهة9 1181 ه11 
431 .12 .5 , للامعوه1/! ,1 #كااعندمام ء| «لاد ععابرء 1 , 1811:151.5- 131410 


كمع 111ل انحلا 
م.م« ,1912 .© .18 ,عامررعوظ ده 1/6/ه ص0 ها ع0 ات عددء عام وا مكل عؤروور2 - 
ممع ,1913 .© .8 ,1912 ا عامبروظا ”| عل عرغء17107[ 1/6و |0701 - 
.8 ممم ,1914 .© .18 ,1913 اه عاورنروط | عل ءجف7710:»1/ 10و 0701 - 
7 .مم ,1914 .© .18 ,عامبروظ 1 0110715 بهم كه 0710/71 5016165 05ط - 


.< 208 ,1938 ,.همءة .عد عوغط) ,ذتتة ,عامنرع1*! ع0 10اهاناترمم هآ ,تعااعآ 1180114 

.م 193 ,1957 ,اعأكقط0)-أعطعد8 ,كتتةآ ,إلاء1هكة0ا0» نال 07172(1حج نال 6606 جر بتكتدواق يال ازه 201 ,اأتعطلخ 1115161111 
.م 314 ,1903 ,مقعلط ,عامنرع1” | 06 17075/07716110 16 رأمعطلحى 13411111 

.3 .مح ,1923 لمأدكة ,72 .710 .© .18 ,العنامررعة 12161 *| ع0 كمااععء, كما «لاى ع17/1/0 رلتهسعظ :1311011151 

.© 399 ,1960 ,835 الااع نلق ,1000013 ,01767717111 2) 12117 1عهع ور !1 410 «رامعطاقط ,71اكة1/271071]:]ل] ,ختطاوك اأنهسا5 .3411.1 
.م 429 ,1926 ,.لع غ13 ,010هتث ,ته0هام.آ ,أمنرعط جا ل ماع21 ,لءوكلة 141117111 


,1 2341711051 
.5 .مح ,1930 لذائة ,121 .180 .0) ,18 1 هط- رم 71616م570م) ,عاوربروظ'| ع0 01187 عكدهةاء71 | 'لاى 21كئظ - 


...جز ,1930 عتتاصت؟20 ,123 .110 .© .18 ,عاوبروط'| ع0 عامعذرعه بنوعدهء: ءا ,لاد أ#كوظ - 
. 7 ,101008 ,اتروع 11002771 زه «رع نياك /76لا]أنات) .11 .11 14051141141774 
.0/433 .مح« ,1926 .© .خآ ,كةاء[/صنزهة كدوام ك0 :1.6716/10761107 ,. /3 114055811 
.1914 ,لاءكذ5 .6 ,أتمكل عوغطا ,مموزئط ,عامبرعكظ ار 616 رمم ع0 07011 بال عنتلجرعان*| 722 ,اعسمكا ل#مسعطه14 135401151 


.« 203 ,1963 ,.*1. لا.2 ,كتتوط ركع تماة اهم ك«مألهم وآ رعموعزط 4وؤن1 310 

,1964 ,لتعنتطاء1/! ,000آ ,675أع12 لعمجماء 0,002 0014 برروء171 710711مع8 ,ركتهسسه 6 بتخطع 1315 

.م 168 

,1964 بسقللتالاعة1/! لعولا بوع1! ,العذلعف010ن) 0710 كناعفرعجج1 ,11011015 وجوعءط 1115ن1© اك .11 عوروء0 بلآلاطوحر 
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791 .مع ,1942 .© .8 ,ععنق0 عرآ أء ,1942 ,.هوعة .عد عوغطا ركتجوط 2ء6أصبء ميد ءاأء-اك عامبروط' .ا ,عنط؟ لا5كك4لز 
.16 .مط ,1930 .© .18 ,ءارا فاوترهة 1.0517 ,.11 لاكاظ وتتحاح 
.5 50 ,كاعةط ,1898 ,عامنروظ اك كنماع1: ك4 ذع.1 رعق عاصمءذ"!؟ 1:آ0411:1لر 


,53 ,للءب«اعفاظ ,ه01 ,كعااجيله©) لعمرماءمء0ع70ل] 17 11011ه ج10 أمااجره©) كه كتمرءاطمج2 ,رتعموم12 ظاذكلاتاككز 


.م 163 
,قعفنءظ ,1910 عنطسعامءة 22/24 ذع! 5علاء ص8 غ1 دادع ,111511 طلا:18 مكخلة14110! 18185 0110© نآ 015101915 


.م 486 ,1910 رووععط عسمتمعطلة0 

.م 286 ,1923 ,عتنة© عنآ ,ع غلء71مرال ء علاهو0710/711ع64 عاوررع1.”5 ,.18 الحاق2424 

.9/208 .مم ,1911 ذتهمم ,6 .710 .© .ع رعامنرهط اك اأهافط يال عاأعباعه 107:1مع6” .1 ,.8 .ل /كآ8 2101 
.م 259 ,1889 ,هصواط ,كتكةط ,عكتماع71ه 107/فورنععه '| أء عامبرع :ا ,.18 '1111)تاضاط 

.6 وج« ,1914 .© .]1 ,كع 1|417[ يها ء 0107© لاك عابم © ,هاومآ 201111 

,ع3 8هها4 2011115 


.م 531 ,1929 ,سفعلة ,كتئةط ,1798/1927 ,اءأامرزهة 712كذدنةااعة ”| عل 01ائخ]8 - 
.م 576 ,1930 ,سقعلك ,عتمء7100 عامبروظ '| © ء كته لاء]*!| 06 ١(مااياط‏ 0117© - 


.5 ,010كهقا5 رامعا جمءل! عا 1# توعهاجرمامة 0710 كعذ ارمع أع1رو1اه 7711 ,. 17 .ى اتحكالاءاناط 


.م 331 ,1892 ,لإعنامع8 ,ممقهمآ ,نره100 أمنروظ ,ععمهمظ لاحر 
.م 251 ,1964 ,اتسنالا ,كتموط ,127 #ككهار عاونرو "1 ,مفدوهة1 مصحتر 
م 2 ,1947 ,تتقحمهدم.آ ,دملممآ ,اصرروظ اعنمكل1 ره مااع عأو«4 716 ,.16 الخخلل8 


,1910 ,وععنء8 ,معنامزوط لقدمننول؟ جغيعمه0 ندل دع انانك0 هذ ,386/468 جم بعامررهظ ات ا( أاعلناكاا”.آ روذكة 71 1811441 
.م 486 


ركع نود ممعامدع عللل1/! لمونمةآ] ,لمةمهآ] ,امرروع اله له تاررمناتاا زو معزاوط أعجبة اماع ف :71 ,رمعاء11 111110 
1 ,.2.ل].0 ,117 


.1910 ,دملهمآ ,ردنب ك”امنزوظ ,عرولمعط1 20111155115111 


أوءناألوط نجه امععااء 1 186 زه كتكتراه جام ا ,طاتستماجرم© اأمعناتاوط زه «ءجمعءى 1 أصروظ ,تففدلة الحملكتدده 
.م 298 ,1961 ,كوععط زالوعاتهلا مع ة اكةآ1 ,لجة م113 ,أمنرعكا ره :«وذايا لاع 


.م 149 ,1965 ,م مهدالا ,كتيةط ,اعءمتعهل1 برل عجزواكزيا'| © ارمناعنلوعتا عرزواكننا'! جعوذة«واوء26 ,لهسسمطسة! انتتتدة 


لقده 12 وغنعدم© نبل ع0 مذ ,262/322 .هم ,عم ف/مررع» عجانانةءاجوه*.1 .1 217/1111 131119-01415م5 
.م 486 ,1910 ,ععنامظ ,معنامناوظ 


10 125 ,1919 ,.همعة ك .امم .عو عوغطا ,عاطممععة ابرع ان عاععلاء 616 [رورممم عاناءعم ها ,رلهتسسعطهسةة الكاتمده 
.3 ممم ,1934 .© .8 ,عامرع ”1 عل اعمتجم انع امعوماء 00 عا ,.3 2لتهكلنو 


,عالنطع4 لالتحككلعرو 
.58 ممم ,1910 © .8 ,1909 نمام ع7اكدكةل عل - 
.0 .مم ,1914 .© .8 عامروظ حت عمطها ناك ء7نطانت هن - 
.192 .© .8 بعارروط د عانا ها ع0 6اء027 هآ ,.8 مكك4 )5017 
.م 532 ,1945 بهمئنة/1 2 «مممامطء88 سمقهم1 ,110715ه !0712 ,للعده8 510115 


910 1 ,1961 ,تعصقلاه© ,000همآ ,عاص اء8 “زه 50 776 ,مطمق 01315 5114 


1. 


رقع 076 كناقا عاأكتتطامدمء8 ,كلمو ,ع1 27نجآر أء 60710711116 عباط ع0 701711 نت ع[أءطلا0 ع1وبرع ”.1 ,لسوممقظ 1111212 
.م 239 ,1907 


.5 ,812000 ,5ه0هم.آ ,أكمط ع1 17١‏ كته 7 ترجا سعئللة؟1 17/11:10060165 


لاأأقكع اننا علهلا ردع9ه11 بوع1! ,بعمرمط [016 1 كزه «زكل5 2117 7هم:207) 0 :115171 0جركء 10 /071:12 .لخ اتهكاآ 599/11110021651 
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.م 352 ,1930 ,ع8 ,000همآ ,امبروط ,عهدمع0 )ل انآ01لا 
.5 218 ,1923 بعأتفسعععلم ,1830/94 ,عامنروط*! أء |(ه1571 ع 1/1601 عا ,دسماكه© 24014131111 
.م 179 ,1927 ,.همعة عد عقغطا ,عاعمهةنءللذلا ,ركمهط ,ارءنامررهة 0107 عط ,سسقلو5 اعقطح 2011117 


النمانرزمد إزارملى 


هذا الكتاب «الامبريالية البريطانية قي ا مشا أماابي/ ؟214149/1 هو دراسة متعمقة لتجربة 
استعمارية غير عادية واسهام هام في مجال الدراسة العامة لسياسات الدول الاستعمارية في 
مستعمراتها والنتائج التي تترتب عليبا: انمو الاقتصادى إلى حد ماء والاصلاح الاداري؛ وتطور 
التعليم من ناحية؛ واستيقاظ الوعي الوطني للشعب المستعمر والوعي السياسي الحتمي لدى 
الصفوة المتعلمة نتيجة للطبيعة المتناقضة للاستعمار المتشبع بالقم التسلطية والعنصرية والتي لا 
تحتوى حقيقة على أهداف إجتاعية للشعب المحكوم. 

تقدم وتقوم هذه الدراسة الامة تحليلا لأسس النظام الاستعماري في مصر في الفترة من بداية 
الاحتلال عام 1/87 حتي فرض نظام الحماية عام 1914 . وبيها هم بالأسس الاقتصادية بصفة 
خاصة فإنها تتناول أيضاً الأسس السياسية والادارية والتعليمية أو بعبارة أخرى فإن البنية 
الأساسية الموسعة هذا النظام هى موضوع البحث. 


والواقع انها الدراسة الوحيدة باللغة العربية التى تتناول بطريقة غير تقليدية الجوانب الشيكلية 
للاستعمار البريطاني في مصر في تلك الفترة. وسوف تؤدى إلى تعديل الأفكار السائدة 
والتحيزات السطحية المتعلقة بالاستعمار هذه الظاهرة المركبة ذات الجوانب الايجابية والسلبية» 
وإلى إظهار الآفاق الحقيقية وحدودها. 
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نا لسموعلك مععرلغوتاطاقا 


